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          ترجيحات ابن العربي...من الآية’’35‘‘ من سورة التوبة إلى آخرها


	القسم الثاني:

ترجيحاته من الآية (35) من سورة التوبة  إلى آخرها.




+ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ                  ﮢ  ﮣ  _
                   فيها مسألتان:

المسألة الأولى: معنى الكنـز.

   روي عن أبي هريرة XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة"  ( (
)قال: من ترك عشرة آلاف درهم جعلت صفائح يعذب بها XE "فهرس الأحاديث:من ترك عشرة آلاف درهم جعلت صفائح يعذب بها"  صاحبها يوم القيامة قبل القضاء.(
)
  وعن ابن مسعود XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود"  ( (
)أنه قال: والله لا يعذب الله رجلا بكنز فيمس درهم درهما XE "فهرس الآثار:والله لا يعذب الله رجلا بكنز فيمس درهم درهما" ، ولا دينار دينارا، ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته.(
)  

    وعن ثوبان XE "فهرس الأقوال:ثوبان" (
)قال:قال رسول الله ع:’’ما من رجل يموت، وعنده أحمر أوأبيض إلا جعل له بكل قيراط صفيحة من نار XE "فهرس الأحاديث:ما من رجل يموت، وعنده أحمر أوأبيض إلا جعل له بكل قيراط صفيحة من نار"  فيكوى بها من فَرْقِه XE "فهرس اللغة:فَرْقِه" (
) إلى قدمه، مغفور له بعد ذلك أومعذب‘‘.(
)
      قال القاضي: هذه الأحاديث لم يصح سندها(
)، وهي بعد محمولة على مالم تؤد زكاته، فقد روي: أن رجلا كان يسأل الناس، فمات فوجدوا له عشرين ألفا، فقال الناس: كنز، فقال ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر" (
): لعله :كان يؤدي زكاته من غيره، وما أدي زكاته فليس بكنز XE "فهرس الآثار:كان يؤدي زكاته من غيره، وما أدي زكاته فليس بكنز" (
). 

 ومثله عن جابر س.(
)
   وأما قول ابن مسعود XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود" : أنه يوسع جلده،فهذا إنما صح في الكافر أنه تعظم جثته زيادة في عذابه،ويغلظ جلده، ويكبر ضرسه، حتى يكون مثل أحد XE "فهرس الأماكن:أحد" (
)، فأما المؤمن فلا يكون ذلك له بحال(
).

                              التعليق والإيضاح 

     سلك القاضي ابن العربي: في هذه الآثار التي ساقها شارحا لمعنى وعيد آية الكنز ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: أنه حكم على أسانيدها بالضعف وهو مصيب في ذلك إلا في أثر ابن مسعود XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود" ( فقد صح سنده. 

المسلك الثاني: أنه نقد متن أثر ابن مسعود XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود"  س   بأن العذاب الموصوف فيه لا يكون     للمؤمن بحال، وأن مثل هذا العذاب إنما صح في الكافر. 

المسلك الثالث: أنه حمل تلك الآثار على افتراض صحتها على ما لم تؤد منه الزكاة.

     أما بالنسبة للمسلك الأول: فقد سبق الحديث عنه. أما المسلك الثاني: وهو نقده متن أثر ابن مسعود XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود" ( بنفي أن يكون العذاب الذي يحمله هذا المتن يقع للمؤمن، فلا يظهر لي وجه نفي ذلك ما دام الأثر قد صح بذلك، وراويه غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، والأثر مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد؛ لأنه أمر غيبي مرده التوقيف، ومثلــه 
حكمه حكم الحديث المرفوع عند علماء الحديث والأصول. 

قال الحافظ العراقي XE "فهرس الأقوال:الحافظ العراقي" (
) في ألفيته: 

       وما أتى عن صاحب بحيث لا            يقال رأيا حُكْمُه الرَّفْعُ على

       ما قال في( المحصول) نحو من أتى         فالحاكم الرفع لهذا أَثْبَتـَا(
) 
وعلى هذا، يعذب صاحب الكنز المؤمن بالعذاب الذي جاء به الأثر-إلا أن يَمُنَّ الله عليه بعفوه-،علينا اعتقاد ذلك والإيمان به دون السؤال عن الكيفية مستمسكين بقوله تعالى:+ ﯞ  ﯟ  ﯠ       ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  _   (
)
      أما المسلك الثالث: وهو حمل تلك الآثار الواردة بالوعيد على مالم تؤد منه الزكاة فأقول: إن منشأ الخلاف في هذه المسألة راجع إلى اختلاف الآثار الواردة في معنى الكنـز،الأمر الذي تطلب النظر في معناه لغة وشرعا،وبما أن القاضي: سبق أن ناقش المسألة في الآية التي فبل هذه التي أنا بصددها، والآيتان مرتبطتان في المعنى ارتباط المُفَسَّرِ بالمُفَسِّرِ فالأفضل الوقوف على كلامه في ذلك.     

    قال القاضي-رحمه الله-"الكنز في اللغة هو:المال المجموع،كان فوق الأرض أوتحتها،يقال:كنزه يكنزه إذا جمعه" (
) ، وقال أيضا:" ...إن الكنـز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم أوتبرهما،وهذا معلوم لغة".(
)
    فينتج من هذين التعريفين؛حيث لا تعارض بينهما، أن الكنـز عنده لغة هو:المال المجموع من الدنانير والدراهم أو تبرهما،كان فوق الأرض أو تحتها(
).

    وقال : في معنى الكنز شرعا:"فنحن لانقول:إن الشرع غير اللغة، وإنما نقول: إنه تصرف فيها تصرفها في نفسها بتخصيص بعض مسمياتها،،وقصر بعض متنـــاولاتها للأسماء..."وقال: إن كل ذهب أوفضة أديت زكاتهما،أو اتخذت حليا فليسا بكنز، وقال: مالم تؤد زكاته: يريد أو حق يتعلق به كفك الأسير،وحق الجائع والعطشان، وأن الحقوق العارضة كالحقوق الأصلية"(
). 

    وعلى هذا فمعنى الكنز شرعا عند القاضي : هو:كل ذهب أوفضة لم تؤد منه الحقوق الواجبة من زكاة وغيرها. 

توصل القاضي : إلى هذا التعريف بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنى الكنز شرعا،فكان مااختاره هنا هو القول السادس من سبعة أقوال ذكرها.(
)
 وتقرر أن الكنز عنده شرعا، اسم لمال مخصوص بصفة مخصوصة.
فالمقصود بالمال المخصوص هو:الذهب والفضة،أوتبرهما، والمقصود بصفة مخصوصة هو: عدم إخراج الحقوق الواجبة منهما،فتدخل الزكاة دخولا أَوَّلِيًّا.

  وبعد النظر في معاجم اللغة،وجدت للكنـز عندهم خمسة إطلاقات،هي:

    الأول:  المال المجتمع .     الثاني:  المال المحفوظ في وعاء ولوعائه.

    الثالث: المال المدفون تحت الأرض . الرابع:  الذهب والفضة خاصة.

   الخامس: كل كثير مجموع مُتَنافَس فيه(
).

أما المفسرون، فقد ذكروا في معنى الكنـز شرعا ثلاثة أقوال:

    الأول: كل مال وجبت فيه الزكاة، فلم تؤدَّ زكاته.

    الثاني: كل مازاد على أربعة آلاف درهم، أديت منه الزكاة،أولم تؤد.

الثالث:كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه(
).

                                   الأدلة

    تمسك القائلون بالقول الأول- على أن معنى الكنز شرعا،هو:كل مال وجبت فيه الزكاة، فلم تؤد زكاته-بأدلة كثيرة منها:

1) حديث أبي هريرة XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة" ( قال:قال رسول الله( :((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم XE "فهرس الأحاديث:ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم"  فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار...))(
).
2) ومنها حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله( يسأل عن الإسلام،وذكر له 
رسول الله( الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال:لا، إلا أن تطوع.(
)
حديث ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر" (  قال: كل مال أدَّيت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا، وكل 

 مالٍ لم تؤدَّ زكاته، فهو الكنز الذي ذكره الله في القرآن XE "فهرس الآثار:كل مال أدَّيت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونًا، وكل" ، يكوى به صاحـبه، وإن لم 
يكن مدفونًا)).(
)
 فهذه الأحاديث صريحة في أن الكنـز اسم للمال الذي لم تؤد منه الزكاة،أيََّا كان ذلك 
المال، وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور(
) .
قال ابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري"   بعد أن ساق أدلة هذا القول،وفيها: (( الدلالةُ الواضحة على أن الوعيد إنما هو من الله على الأموال التي لم تُؤَدَّ الوظائفُ المفروضةُ فيها لأهلها من الصدقة، لا على اقتنائها واكتنازها)).(
)
    دليل القول الثاني: أثر علي( في قوله تعالى:"(والذين يكنزون الذهب والفضة)، قال: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، وما فوقها كنز XE "فهرس الآثار:أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، وما فوقها كنز" ".(
)
ولم أجد لهذا القول مستندا آخر غير  هذا الأثر.

    دليل القول الثالث الذي هو: كل ما فَضُل من المال عن حاجة صاحبه إليه، فهو كنز،وهذا القول هو اختيار أبي ذر الغفاري( (
) ،ودليله إلى ما ذهب إليه ما يأتي: 

1) عن زيد بن وهب XE "فهرس الأقوال:زيد بن وهب" (
) قال: قال: أبو ذر كنت أمشي مع النبي ( في حرة المــدينة  
فاستقبلنا أحد XE "فهرس الأماكن:أحد" (
)، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله ،قال:(( ما يسرني أن عندي مثل أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  هذا ذهبا تمضي علي ثالثة، وعندي منه دينار XE "فهرس الأحاديث:ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة، وعندي منه دينار" ، إلا شيئا أرصده لِدَيْنٍ ،إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه ،وعن شماله، ومن خلفه)) ثم مشى، ثم قال:" إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم..." (
).

    قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث:"...فهذا -والله أعلم-هو الذي حدا أبا ذر( على القول بهذا".(
)
2) عن عبد الله بن الصامت XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن الصامت"  ((
) " أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية له 
 فجعلت تقضي حوائجه، ففضلت معها سبعة، فأمرها أن تشتري به فلوسا. قلت: لو ادخرته للحاجة تَنُوبك وللضيف ينزل بك! قال: إن خليلي عهد إليَّ أنْ أيما ذهب أو فضة أُوكِيَ عليه، فهو جمر على صاحبه XE "فهرس الآثار:إن خليلي عهد إليَّ أنْ أيما ذهب أو فضة أُوكِيَ عليه، فهو جمر على صاحبه" ، حتى يفرغه في سبيل الله، عز وجل .(
)
3) عن أبي أمامة XE "فهرس الأقوال:أبي أمامة"  الحمصي (
) قال: "مات رجل: من أهل الصُّفة ، فوجد في مئزره دينارٌ، 
فقال رسول الله(: كيّةٌ! ثم توفيّ آخر، فوجد في مئزره ديناران، فقال رسول الله(: كيّتان XE "فهرس الأحاديث:كيّتان" ".(
) 
                               مناقشة الأدلة

      إن الأقوال المتقدمة وأدلتها واردة على أن الوعيد في آية الكنز محكم-وهو الصحيح- وقيل: إنه منسوخ بآية وجوب الزكاة وهي قوله تعالى:+ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ_(
) وهذا مروي عن ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر" ( ,قال خالد بن أسلم XE "فهرس الآثار:خالد بن أسلم" (
):"خرجنا مع عبد الله بن عمر،فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى :+ ...  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ ((
)، قال ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر" : من كنزها فلم يؤد زكاتها، فويل له،إنمـا 

كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال".(
)
  وممن ذهب إلى أن الآية منسوخة: عمربن عبد العزيز XE "فهرس الأقوال:عمربن عبد العزيز" (
)،وابن شهاب XE "فهرس الأقوال:ابن شهاب" (
)، وعراك بن مالك XE "فهرس الأقوال:عراك بن مالك" (
)، رحمهم الله.(
)
وهذا لا يعارض قول القائلين بأن الآية محكمة،وبيان ذلك كالتالي:
1_ أنه ورد في بعض طرق هذا الحديث عن ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر"  س نفسه أنه قال:"...ما أبالي لو كان لي مثل أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  ذهبا، أعلم عدده أزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله". (
)
 2-أن فتوى ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر" ( هنا مجملة،وقد بين مراده في ذلك بقوله:" كل مال أدَّيت زكاته فليس بكنز، وإن كان مدفونًا،وكل مالٍ لم تؤدَّ زكاته،فهو الكنـز الذي ذكره الله في القرآن، يكوى به صاحبه، وإن لم يكن مدفونًا".(
) وهذا والذي قبله يدلان على أن الآية 
محكمة عند ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر"  س غير منسوخة،وهو قول الجمهور،وأثره من جملة أدلتهم.  

3-إن معنى النسخ عند السلف أشمل من معناه عند المتأخرين كما بينه ابن القيم-رحمه الله-،وذلك من وجهين:

     أ- أن النسخ يرد عن السلف بمعنى رفع الحكم بجملته، وهو اصطلاح المتأخرين.

    ب- وَيَرِدُ عنهم،ومقصودهم: رفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها، وذلك إما بتخصيص العام،أو تقييد المطلق، أو التفسير والبيان للظاهر.(
)         
4- إن حمل الآية على أنها منسوخة بناء على اصطلاح المتأخرين يعني:إزالة الحكم الأول بالكلية ، وهو الكي الُمُتَوَعَّد به في الآية،وحلول الحكم الثاني محله،وهو إخراج الزكاة،يترتب عليه أن من منع الزكاة من ماله غير داخل في وعيد هذه الآية لكونها منسوخة ،ولم يقل بذلك-فيما أعلم- أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  من العلماء-رحمهم الله.

5-أنه لا يصار إلى القول بالنسخ بمعناه الخاص،إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة كما هو مقرر عند الأصوليين(
)،والجمع هنا ممكن،وذلك بأن يقال: 

إن قوله تعالى:+ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ _ (
) بيان لقوله( :+ ...  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  _ (
)  
      قال الإمام الشاطبي XE "فهرس الأقوال:الشاطبي" (
) : بعد أن ذكر الآيتين:"إنما هو بيان لما يسمى كنزا، وأن المال إذا أديت زكاته لا يسمى كنزا،وبقي مالم يُزَكَّ داخلا تحت التسمية، فليس من النسخ في شيء".(
)
    قال ابن القيم : :"فالنسخ عندهم، وفي لسانهم هو: بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر... ".(
) 

  وللإجابة عن أدلة المخالفين مسلكان: مجمل ومفصل:أما في المجمل فيقال:
الأول: حديث أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله(: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة، XE "فهرس الأحاديث:ليس فيما دون خمس أواق صدقة،"  وليس فيما دون خمس ذود صدقة ،وليس فيما دون خمس أوسق صدقة)(
)         

    قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-ملخصا معناه:" ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنـزا لأنه معفو عنه، فليكن ما أخرجت منه الزكاة كذلك؛ لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه فلا يسمى كنزا".(
)
    وهذا فيه رد على من قال:إن ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه كنـز؛ لأن المتبقي قد لا يبلغ نصابا، وأن ما بلغ النصاب إذا أخرج منه الواجب لا يسمى كنـزا سواء كان أربعة آلاف، أوأكثر ، وإلا لم يكن لإخراج ربع العشر في  الزكاة وجه مادام صاحب المال معرضا للوعيد بعد ذلك، لأن المقام يقتضي حينئذ الخروج من جميع ماله كالغاصب الذي لا يتطهر إلا برد المغصوب إلى صاحبه حتى تَبْرَأَ ذمته.

    قال الإمام الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري" -رحمه الله-"فلو كان ما زادَ من المال على أربعة آلاف درهم، أو ما فضل عن حاجة ربِّه التي لا بد منها، مما يستحق صاحبُه باقتنائه - إذا أدَّى إلى أهل السُّهْمان حقوقهم منها من الصدقة - وعيدَ الله، لم يكن اللازمُ ربَّه فيه رُبْع عشره، بل كان اللازم له الخروج من جميعه إلى أهله، وصرفه فيما يجب عليه صرفه".(
)
 الثاني: أن آيات المواريث مانزلت إلا للأموال التي تبقى بعد موت أصحابها،فإذا كان لا يجوز لهم ادخار أكثر من نفقتهم من المال بعد إخراج الواجب منه، والنفقة إما أربعة آلاف درهم،أو مالا يتعدى قوت يومهم انتفى الميراث، وقد قال النبي( عام حجة الوداع لسعد بن أبي وقاص(
)( حينما جاء يعوده من وجع اشتد به: ... إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس XE "فهرس الأحاديث:إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" ...) .(
)
     الثالث: أن بعض الصحابة( كانوا أصحاب أموال طائلة،كعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف(
) ب، وغيرهما، ولم يأمرهم النبي(  بأن يخرجوا من أموالهم كلها إلا أربعة آلاف درهم، أو قدر قوت يومهم فقط،فدل ذلك على جواز ادخـــار 
الأموال بعد إخراج الحقوق الواجبة منها.(
)
  أما في الجواب المفصل فيقال:

· أما أثر علي( فقال فيه القاضي ابن العربي-رحمه الله-"وقد قال بعض الناس:إن مازاد على أربعة آلاف درهم كنز،وعزوه إلى علي(،وليس بشيء يذكر لبطلانه"(
)
وقد حُكِمَ على هذا الأثر بالغرابة،وهو وجه من أوجه التضعيف، قال الحافظ ابن كثير : بعد أن ساق سنده،’’وهذا غريب‘‘".(
)
· حمل هذا الأثر على الزهد والورع ،وأنه الأفضل مع جواز الاقتناء لمن أراد ذلك.(
)
 وأما مذهب أبي ذر الغفاري(فيمكن الجواب عنه بما يلي:

1- فحديث الكية والكيتين محمول على من أظهر للناس الفقر المدقع،وظهر لهم في سيما الفقراء وذوي الفاقة جاعلا التَكَفُّفَ والسؤال تجارة لن تبور، وهو بخلاف ذلك. 

قال ابن حبان XE "فهرس الأقوال:ابن حبان" (
) في صحيحه:" باب ذكر الخبر الدال على أن قوله ع " كيتان "و " ثلاث كيات" ، أراد به أن المتوفى كان يسأل الناس إلحافا وتكثرا".(
)
وقال الألوسي XE "فهرس الأقوال:الألوسي" (
) :: "لأن الرجلين أظهرا الفقر ومزيد الحاجة بانتظامهما في سلك أهل

الصفة الذين هم بتلك الصفة مع أن عندهما ما عندهما فكان جزاؤهما الكية والكيتــين 
لذلك".(
)،
2-ويلزم على مذهب هذا الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري( أَلاَّ يكون هناك زكاة؛لأن مازاد على قدر قوت اليوم لابد من صرفه إلى وجوه الخير، فأنى يجتمع لدى الإنسان مال حتى يحول عليه الحول فيخرج زكاته، فَضْلاً عن أن يموت ويترك ورثته أغنياء.

3-أن جمهور الصحابة( قد خالفوا أبا ذر( في قوله هذا،

       قال ابن عبد البر-رحمه الله-:" وردت عن أبي ذر آثار كثيرة تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله وأن آية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة".(
)
4-حمل الآثار الواردة عن أبي ذر( على باب الزهد والورع،لمن قوي على ذلك،وأراده لنفسه دون إلزام الناس به،وأن ادخار المال مباح إذا أخرج منه الواجب.

5- عن يعلى بن شداد بن أوس XE "فهرس الأحاديث:شداد بن أوس"  قال: قال شداد بن أوس XE "فهرس الأحاديث:شداد بن أوس" (
):"كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ،ثم يخرج إلى قومه يسلم عليهم، ثم إن رسول الله ( يرخص فيه بَعْدُ فلم يسمعه أبو ذر فيتعلق أبو ذر بالأمر الشديد".(
)
    وبعد عرض أدلة هذه الأقوال ومناقشتها، يظهر أن قول الجمهور الذي حدد معنـى 
الكنز شرعا بأنه: كل مال وجبت فيه الزكاة، فلم تؤد زكاته- قول قوي، ولا يعكـر 
عليه، إلا قول ابن العربي-رحمه الله- بأن الكنز هو:كل ذهب أوفضة لم تؤد منه الحقوق 
الواجبة من زكاة وغيرها كحق الجائع والعطشان.

         فبين القولين عموم وخصوص من وجه،بيان ذلك كالتالي:

فقول الجمهور عام فيما يسمى كنزا من المال، فهو يشمل عندهم الذهب والفضة وغيرهما 
من الأموال، وهو خاص عند ابن العربي،فلا يسمى كنزا عنده من الأموال إلا الذهب والفضة  خاصة.

      وقول الجمهور خاص فيما يُخرِج المال من وصف الكنز،وهو أداء الزكاة،فالمال الذي أديت منه الزكاة لا يسمى بعد ذلك كنزا ؛إذ وصف الكنز محصور عندهم على مالم تؤد منه الزكاة من الأموال.

    وهو عام عند ابن العربي،فهو يشمل عنده الزكاة وغيرها من الحقوق العارضة ،كفك الأسير،وإطعام الجائع المضطر،فلا يُخرِج المال من وصف الكنـز عنده أداء الزكاة منه فقط،بل لابد من انضمام أداء الحقوق الأخرى الواجبة العارضة.

     وعلى هذا فقول الجمهور أقوى من قول ابن العربي فيما يسمى كنزا إذ الكنز عند الجمهور شامل لجميع أجناس الأموال ،دليلهم في ذلك حديث أبي هريرة XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة" ( قال :قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع XE "فهرس الأحاديث:من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع"  له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزميه يعني شدقيه، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا + ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ ... _ الآية.(
) (
)
     ففي هذا الحديث بيان أن المال الذي لم تؤد منه الزكاة يسمى كنـزا أيا كان جنسه حيث جاء فيه"..ثم يقول أنا مالك أنا كنـزك...".

   ولذا يكون تخصيص الذهب والفضة فقط باسم الكنـز غير قوي.(
)
واستمسك القاضي ابن العربي بظاهر الآية حيث أضاف الله تعالى لفظ الكنـز إلى الذهب، قال الله تعالى:+ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  _ الآية، قال القاضي ابن العربي:"وهذا يدل على أن الكنز في الذهب والفضة خاصة".(
)
وأجاب عنه الجمهور: بأن تخصيص الذهب والفضة بالذكر دون سائر الأموال؛ لكونهما أثمان الأشياء وغالب ما يكنز، وإن كان غيرهما له حكمهما في تحريم الكنـز.(
)
   وبالنسبة لما يُخْرِج المال من وصف الكنـز، فالقاضي متفق مع الجمهور في الزكاة،وزاد عليهم بأن من أخرج من ماله الزكاة،وامتنع عن أداء النفقات الواجبة العارضة كإطعـام الجائع المضطر،فماله يسمى كنـزا.

                             ثمرة الخلاف

     تتجلى ثمرة الخلاف في هذه المسألة فيمن ملك أموالا هائلة،وأدى منها الزكاة، فعلى
 قول الجمهور، فهو غير معرض للوعيد الوارد في آية الكنز.

   وعلى قول علي( ،فإن زادت تلك الأموال على أربعة آلاف درهم،فهو معرض للوعيد سواء أدى الزكاة أولم يؤد.

   وعلى قول أبي ذر( فهو معرض للوعيد، مادام هو يدخر تلك الأموال التي زادت عن حاجته.

   وعلى قول القاضي،فهو غير معرض للوعيد بشرط أن يَضُمَّ إلى إخراج الزكاة القيام بأداء النفقات الواجبة الأخرى،وإلا دخل في وعيد الآية.

                                  الراجح

    ويبدو أن الخلاف بين القاضي والجمهور فيما يخرج المال من وصف الكنز خـلاف 
لفظي؛ لأن الجمهور أيضا لا يَنْفُون وجوب النفقات في حينها.

    وقد نقل القاضي ابن العربي هذا القول عن العلماء باتفاق بعد ما قرر أنه ليس في المال حق سوى الزكاة قال: "وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة؛ فإنه يجب صرف 
المال إليها باتفاق من العلماء...".(
)
       وبناء عليه يترجح قول القاضي في ضابط ما يخرج المال من وصف الكنز:وهو إخراج الزكاة مع القيام بأداء النفقات الواجبة حين لزومها،وهو أيضا قول الجمهور علما أن قول القاضي في تخصيص اسم الكنز بالذهب والفضة فقط غير قوي كما سلف بيان ذلك.
      وهذا الترجيح هو الذي يتوافق مع المقاصد الشرعية، ففيه مراعاة للجانبين الفقير والغني، فلا يلزم الغني بإنفاق جميع ماله بعد دفع الزكاة المفروضة.                                   
  وعلى الفقير أن يتعفف إذا وجد ما يَسُدُّ به رَمَقَه،كما أن على الغنى أن يواسي المحتاج المضطر في حينه من الزكاة إذا وافق وقت إخراجها، أو من عموم ماله إذالم تصادف الحاجة وقت الزكاة.

     ولب المسألة هو:القيام بأداء الواجبات الْمَنُوطة بالمال بلا إقتار، ولا إسراف مادام 
المال موجودا، امتثالا لقوله(: + ﯷ  ﯸ        ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  
ﰀ  ﰁ  _(
)، وأن يكون المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى،فَيَالَهَا من أحكام تَلُمُّ شَمْل الأمة! والله تعالى أعلم.

           المسألة الثانية:تخصيص الجباه والجنوب والظهور بالكي

       ذكر القاضي ابن العربي : قولين في تخصيص هذه الأعضاء بالكي فقال:" قال علماؤنا: إنما كـويت جبهته أولا لعله أنه كان يزويـها للسائل كراهية لسـؤاله 
 كما قال الشاعر: 

     يزيد يغـض الطـرف عني كأنمـا         زوى بين عينيه علي المحا جم  

     فلا ينبسط من بين عينيك ما انزوى          ولا تلقني إلا وأنفك راغـم(
)  

ثم يلوي عن وجهه، ويعطيه جنبه إذا زاده في السؤال؛ فإن أكثر عليه ولاَّه ظهره فرتب الله العقوبة على حال المعصية.

     وقد روي عن عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن مسعود"  س قال:’’من كان له مال فلم يؤد زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع، ينقر رأسه XE "فهرس الآثار:’’من كان له مال فلم يؤد زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع، ينقر رأسه" ‘‘(
)، فلعله إن صح أن يكون الكي من خارج، والنقر من داخل.
      قالت الصوفية: لما طلبوا بكثرة المال الجاه شان الله وجوههم، ولما طَوَوْا كَشْحََا XE "فهرس اللغة:كَشْحََا" (
) عن الفقير إذا جالسهم كُوِيت جنوبهم، ولما أسندوا بظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها دون الله كُوِيت ظهورهم. 
والكل معنى صحيح".(
)
                       التعليق والإيضاح

 ذكر المفسرون في تخصيص هذه الأعضاء بالكي عدة أقوال منها القولان المُتَقَدِّمَان عن 
القاضي ابن العربي : وليس على واحد منها دليل من النقل،(
) ولعل أقدم من تناول هذه المسألة،هو: أبوبكر الوراق XE "فهرس الأقوال:أبوبكر الوراق"  : (
)نقل البغوي XE "فهرس الأقوال:البغوي"  : (
) عنه هذا القول في تفسيره،(
)وهو القول الأول الذي ذكره القاضي ابن العربي في هذه المسألة،ومن الأقوال غير ماتقدم:
· أنها خصت لكون التألم بكيها أشدّ لما في داخلها من الأعضاء الشريفة التي هي الدماغ 
والقلب والكبد
· وقيل: لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآخيره وجنبتاه فيكون ما 
ذكر كناية عن جميع البدن.

  قال ابن عاشور XE "فهرس الأقوال:ابن عاشور" (
)" المعنى: تعميم جهات الأجساد بالكَي فإنّ تلك الجهات متفاوتة ومختلفة في الإحساس بألَم الكي ، فيحصل مع تعميم الكي إذاقة لأصناف من الآلام وسُلك في التعبير عن التعميم مسلكُ الإطناب بالتعداد لاستحضار حالة ذلك العقاب 
الأليم،  تهويلاً لشأنه،فلذلك لم يقل : فتكوى بها أجسادهم".(
)
   وقيل: إن حصول الكي في هذه الأعضاء الثلاثة يوجب زوال الجمال والقوة؛ لأن الجمال: في الوجه، والقوّة: في الظهر والجنبين، والإنسان إنما طلب المال لحصول الجمال والقوة.(
)
إلى غير ذلك من الأقوال التي يشبه بعضها بعضا،وتحمل في طياتها شيئا من التكلف محاولة تصوير دأب  البخلاء وعادتهم على اختلاف طبقاتهم وطبائعهم بُخْلاً وشُحََّا بما آتاهم الله من فضله.
                                 الخلاصة

 هذه الأقوال التي ذكرها المفسرون تنقسم فيما- يبدو لي-إلى قسمين :
· قسم منها:نظر إلى حال المعصية،وكيفية وقوعها فجعل ذلك علة للتخصيص .

· وقسم آخر:نظر إلى الأعضاء نفسها،وشدة تأثرها بالكي، فاعتبره سببا للتخصيص.
 وبما أن المسألة خالية من الدليل؛وإنما هو محض اجتهاد ممن قاله، فلا ينبغي تقديم قول على آخر،فيكون حمل الآية على العموم هو الأولى؛ لأن الاختلاف اختلاف تنوع، والأصل في قواعد التفسير: أن اللفظ إذا احتمل معاني عدة مع إمكانية حمله على الجميع 
حمل عليها.(
)   

                              الراجح

     إن اختيار القاضي ابن العربي في هذه المسألة هو العموم،قال: "والكل معنى صحيح"،(
)وهو الصحيح الراجح-إن شاء الله- جريا مع قاعدة التفسيرية المتقدمة والله تعالى أعلم . 
   قوله تعالى:+  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ ﯟﯠ           ﯡ  ﯢ  ﯣ        ﯤ    ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   _
                          فيها خمس مسائل.                       

                 المسالة الأولى: حكم من قال:لا أكلمه الشهور .

    قال القاضي ابن العربي:"إذا قال:لا أكلمه الشهور،فلا يكلمه حولا مُجَرَّمًا: كاملا، قال بعض العلماء؛لقوله تعالى: + ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ_     وقيل:لا يكلمه أبدا،        

    وأرى إن لم تكن له نية أن يقضي ذلك بثلاثة شهور؛ لأنه أقل الجمع بيقين الذي تقضيه صيغة فُعُول في جمع فَعْل".(
)
                           التعليق والإيضاح
     ذكر القاضي ابن العربي أقوال العلماء في حكم اليمين المُعَلَّق بلفظ"الشهور" التي حدد الله تعالى أن عدتها اثنا عشر شهرا، فذكر ثلاثة أقوال في المسألة مرجحا القول الأخير بطريق اللغة.

      وهذا المأخذ اللغوي الذي جنح إليه القاضي ابن العربي في الترجيح مبني على أقل الجمع عند النحاة والأصوليين في باب جمعي القلة والكثرة، أما النحاة فلهم قولان مشهوران في ذلك.

     الأول: "أن جمع القلة من الثلاثة إلى العشرة وجمع  الكثرة من الثلاثة إلى ما لا 

يتناهى" . فالفرق بينهما من جهة النهاية لا من جهة المبدأ(
).  
     الثاني: جمع القلة هو: "ما يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة، وجمع الكثرة هو: ما يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية"(
). 
     وهذا التعريف الثاني الذي  يفرق بين جمعي القلة والكثرة من جهة البداية، ومن جهة النهاية هو الذي عليه أكثر النحاة(
) ذلك مجمل قولهم. 
     ولبيان هذه المسألة أقول: للعلماء فيما دخل عليه الألف واللام من جمعي القلة والكثرة في باب الأيمان أربعة أقوال:

     ومن صور هذا الباب:أن يحلف أنه لا يكلم فلانا الشهور، فلفظ "الشهور" هنا جمع معرف بالألف واللام،وعلى ضوء هذا جرى الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى.

1) فذ هب أبو حنيفة أنه لا يَبَرُّ إلا بعشرة أشهر،وحجته في ذلك:"أنه جَمْعٌ  معرَّف باللام فينصرف إلى أقصى ما عُهِدَ مستعملا فيه لفظ الجمع على اليقين، وهو عشرة؛ لأنه يقال:ثلاثة رجال وأربعة رجال إلى عشرة رجال ،فإذا جاوز العشرة ذهب الجمع، فيقال: أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  عشر رجلا".(
)
2) وقال صاحباه: محمد بن الحسن XE "فهرس الأقوال:محمد بن الحسن" (
) وأبو يوسف(
) لا يَبَرُّ إلا بسنة (
) وهو قول القاضي(
)من الحنابلة ومن وافقه،(
) ودليلهم أن "أل" في لفظ الشهور إما أن يكون للعهد أو للاستغراق، والعهد ثابت باثني عشر شهرا كما هو في آية هذه المسألة، فيقدم كون "أل" للعهد على كونها للاستغراق.

3) وذهب المالكية إلى القول بالتأبيد،حيث لا نية للحالف حاملين "أل" للتعـريف على 
الاستغراق، فتستغرق جميع ما يستقبل من العمر،فلا يكلم الحالف للمحلوف أبدا.(
)
4) والمعتمد عند الحنابلة أن من علَّق يمينه بلفظ "الشهور" أو"الأشهر"أنه يَبَرُّ يمينه بثلاثة أشهر.

     وحجتهم في ذلك: أن ثلاثة أشهر هو أقل الجمع؛ كما أن جمع الكثرة يستعمل بمعنى القلة،كقوله تعالى:+ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ_ﭽ (
) (
)
منشأ الخلاف      

إن النظر في هذه المسألة عند الفقهاء دائر بين أمرين : 

الأول: من نظر إلى معنى "أل" في لفظ "الشهور" فاستنبط منها الحكم،وهو أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  أمرين: 

1- أن يحمل"أل" على العهد، والعهد: إما عشرة أشهر كما هو عند الإمام أبي حنيـفة 
: ، أو سنة كما هو عند صاحبيه-رحمهما الله، ويستوي عندهم في الحكم جمع القلة مثل: الأشهر، وجمع الكثرة مثل: الشهور، حال التعريف وعند تنكيرهما يحملان على ثلاثة أشهر.(
)
2- أن يحمل"أل" على الجنس، فتستغرق جميع العمر،ولا فرق بين أن تدخـل"أل" على 
صيغة جمع القلة مثل: "الأشهر" أو جمع الكثرة مثل: الشهور،وهو مذهب المالكية
المالكية، وإذا ذكر لفظ الأشهر، أو الشهور منكَّرََا يحمل على ثلاثة أشهر.(
)
الثاني: من نظر إلى معنى الجمع دون"أل" للتعريف، فلم يفرِّق بين أن يذكر لفظ الأشهر أو الشهور معرَّفاً أو منكَّرًا،  في حالتي جمع القلة أو الكثرة، والكل بمعنى واحد عنده،فيحمله على أقل الجمع مطلقا، وهو ثلاثة أشهر،وهو المعتمد عند الحنابلة.(
) 
إلا أن القاضي أبا يعلى الحنبلي-رحمه الله- فرَّق بين جمع القلة وجمع والكثرة، فوافقهم في جمع القلة منكرا أو معرفا بأنه ثلاثة أشهر، أما في جمع الكثرة ؛فحمله على اثني عشر شهرا تعريفا وتنكيرا؛لان الشهور جمع الكثرة وأقله عشرة فلا يحمل على ما يحمل عليه جمع القلة.(
)
                         تحرير محل النزاع
 اتفق الأحناف والمالكية والحنابلة على حمل المُنَكَّر من جمعي القلة والكثرة، فيمن حلف 
لا أكلمه شهورا، أو أشهرا على ثلاثة أشهر حيث لا نِيَّة للحالف؛ وإنما الخـــلاف 

في المُعَرَّف من جمعي القلة والكثرة،وقد سبق بيان مأخذ كل منهم.

الراجح
     وبعد الوقوف على غوامض هذه المسألة، وأدلتها بقي أن يقال: إن قوله ع: "من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذى هو خير، وليكفر عن يمينه"(
) 
هو الراجح؛ لأن الحديث نص في محل النزاع، فيكلم الحالف المحلوف، ويكفر عن يمينه.
المسألة الثانية:بيان المراد بقوله تعالى:+...ﮬ  ﮭ  ﮮ  ..._
      قال القاضي ابن العربي-رحمه الله-يريد قوله:"أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب فكتب ما يكون إلى أن تقوم الساعة".(
)
    فعلم الله ما يكون في الأزل، ثم كتبه، ثم خلقه كما علم وكتب ،فانتظم العلم والكتاب والخلق".(
)
التعليق والإيضاح
    سلك القاضي ابن العربي في هذه المسألة مسلك الاستغناء بذكر القول الراجح  عنده، 
وهو اللوح المحفوظ معرضا عن حكاية الأقوال المرجوحة، وفي ذلك دليل على قوة الاختيار،  وللمفسرين في المراد "بفي كتاب الله" ثلاثة أوجه:

  الأول:  أنه اللوح المحفوظ،ونسب لابن عباس-(،  الثاني: القرآن
الثالث: في إيجاب الله وحكمه . (
)  

والقول الأول والثاني يتفقان في أن معنى"في كتاب الله" أنه اسم من أسماء الأعيـان، ثـم 
يختلفان بعد ذلك في تفسير هذا العين، فمن قال: إنه اللوح المحفوظ، فدليله: أن ما تقدم 
في الآية وهو قوله: "عند الله" يدل على أن المقصود،هو: اللوح المحفوظ.(
)
  قال القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  : (
)"يريد اللوح المحفوظ وأعاده بعد أن قال:" عند الله" لأن كثيرا من الأشياء يوصف بأنه عند الله، ولا يقال: إنه مكتوب في كتاب الله كقوله: إن الله عنده علم الساعة".(
)
   ومن قال: إن المراد بفي" كتاب الله" القرآن، فحجته:أن السَنَة المعتبرة في هذه الشريعة هي السنة القمرية ، وهذا الحكم مذكور في القرآن. قال تعالى:+  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ     ﯣﯤ  _(
)،وقال: +   ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ _ (
)
    وعلى هذين القولين لا يعمل شبه الجملة "في كتاب الله" فيما بعده، وهو"يوم خلق 
السموات والأرض"؛ لأن الأسماء التي تدل على الأعيان لا تعمل في الظروف؛ إذ ليس 
فيها من معنى الفعل شيء فيكون العامل في"يوم" معنى الاستقرار في الجار والمجرور.(
)
   والقول الثالث: يحمل"في كتاب الله" على الحكم والإيجاب ،كقوله تعالى: +ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ           ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ_(
)،وقوله: +ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ          ﭖﭗ  _ (
)، واستُبْعد هذا الوجه،لأن طريقه المجاز،والحقيقة مقدمة عليه.(
)
    أما القول بأن "في كتاب الله" المقصود منه القرآن فلا يتجه إلا على وجه، وهو أن يكون العامل في" يوم خلق السموات والأرض" معنى الاستقرار أو الثبوت الموجود     في الجار والمجرور، فيكون المعنى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا مثبتة في القرآن يوم أوجد الله تعالى هذا العالم.

   وهذا الوجه هو الذي أشار إلى تضعيفه المفسر ابن عطية XE "فهرس الأقوال:ابن عطية" (
) : بقوله: "ويقلق أن يكون الكتاب القرآن في هذا الموضع وتأمل"،(
)ووافقه الألوسي XE "فهرس الأقوال:الألوسي"  :.(
)
                                      الخلاصة

     مما سبق يتجلى تقارب القول الأول والثاني بأن المقصود: اللوح المحفوظ،أو القرآن،ولا سيما أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ كما أخبر الله تعالى:+ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ    ﮒ  ﮓ  _(
) وقوله:+  ﭑ     ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  _(
) وقوله: + ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   _(
) إلى غير ذلك من الآيات التي تقرر ذلك،وترجح القول بأنه اللوح المحفوظ، كما يؤيده سياق الآية،أما القول الثالث فقد سبق بيان ما فيه.
                                    الراجح
      يتجلى لنا بعد مناقشة هذه الأقوال الثلاثة أن القول الذي تبناه القاضي ابن العربي بأن المراد ب"في كتاب الله" اللوح المحفوظ هو الراجح؛لأنه قول ابن عباس ب،وهو اختيار إمام المفسرين ابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري" ،(
) و اعتمده كثير من المفسرين،(
)ولكن انفرد القاضي ابن العربي-رحمه الله- من بينهم-فيما وقفت عليه- بالاستدلال لترجيحه بقوله عليه الصلاة والسلام:" أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، فكتب ما يكون إلى أن تقوم 
الساعة..."(
) فَأَحْسِن به، والله تعالى أعلم.
 المسألة الثالثة: في بيان مرجع الضمير في قوله تعالى: + ﯜ  ﯝ  ﯞ ﯟﯠ           _
       قال القاضي ابن العربي فيه قولان :"أحدهما: لا تظلموا أنفسكم في الشهور كلها وقيل: في الثاني: المراد بذلك الأشهر الحرم، واختلف في المراد بالظلم على قولين : 

أحدهما: لا تظلموا فيهن أنفسكم بتحليلهن وقيل: بارتكاب الذنوب فيهن فإن الله إذا عظم شيئا من جهة صارت له حرمة واحدة وإذا عظمه من جهتين أو من جهات صارت له حرمته متعددة بعدد جهات التحريم، ويتضاعف العقاب بالعمل السوء فيها كما ضاعف الثواب بالعمل الصالح فيها؛ فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام والمسجد الحرام ليس كمن أطاعه في شهر حلال في بلد حلال في بقعة حلال ،وكذلك العصيان والعذاب مثله في الموضعين والحالين والصفتين؛ وذلك كله بحكم الله وحكمته، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله:+ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ    ﯵﯶ  _ (
) لعظمهن وشرفهن في أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  القولين، فإن قيل: وكيف جعل بعض الأزمنة أعظم حرمة من بعض ؟ قلنا عنه جوابان:

 أحدهما: أن الباري تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ليس عليه حجر ولا لعمله علة(
) بل كل ذلك بحكمة وقد يظهر للخلق وجه الحكمة فيه وقد يخفى. 

 الثاني: أن معنى ذلك أن النفس مجبولة على اقتضاء الشهوات فلما وجبت عليه تكاليف المحرمات جعل بعضها أغلظ من بعض ليعتاد بكفها عن الأخف الكف عن الأغلظ ويجعل بعض الأزمنة والأمكنة أعظم حرمة من بعض ليعتاد في الخفيف الامتثال، فيسهل عليه في الغليظ والله أعلم"(
).

التعليق والإيضاح
      أدرج القاضي ابن العربي ترجيحه في مسألة مرجع الضمير ضمن مسألة المراد بالظلم في الآية، فكان ترجيحان في مسألتين؛ لذا قسمتهما، وللمفسرين في مرجع الضمير في هذه الآية قولان: 
    القول الأول: أن الضمير"فيهن" راجع إلى الأشهر الحرم، وبرهان هذا القول أمران:

1) أن الأصل في اللغة العربية رجوع الضمير إلى أقرب مذكور،مالم يوجد مانـع، 
وأقرب مذكور في الآية: هو الأشهر الحرم(
)،لقوله تعالى:+ ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  _ قال العلامة ابن مالك XE "فهرس الأقوال:ابن مالك" (
) ::"إذا ذكر ضمير واحد بعد اثنين فصاعدا جعل للأقرب، ولا يجعل لغيره إلا بدليل من خارج"(
).  

  هذه قاعدة مقررة في علوم القرآن قال بدر الدين الزركشي XE "فهرس الأقوال:بدر الدين الزركشي" (
):"الأصل في الضمير عوده إلى أقرب مذكور"(
) .     
2) أن الأفصح في اللغة العربية كناية العدد القليل العشرة فما دونها غير العاقل بالهــاء 
والنون، أو النون على حكم جمع الإناث ،فيقال: فعلنا ذلك لثلاث ليال خلون، وللأربعة 
أيام بقين، إلى العشرة، والجمع الكثير عما فوق العشرة إلى العشرين لما لا يعقل يخبر عنه كالواحدة المؤنثة، فيقال: فعلنا ذلك لثلاث عشرة خلت، وللأربع عشرة مضت(
).

 وهذا القول هو قول قتادة XE "فهرس الأقوال:قتادة" (
) والفراء XE "فهرس الأقوال:الفراء" .(
)
القول الثاني: أن الضمير عائد إلى اثني عشر شهرا،ثبت ذلك عن ابن عباس ب فيما رواه عنه علي ابن أبي طلحة XE "فهرس الأقوال:علي ابن أبي طلحة" (
)،قال: "في كلهن"(
).

واستدل أصحاب هذا القول بأن ضمائر التأنيث تستوي في الاستعمال فَيُكَنَّى عن العدد القليل بضمير المفرد "فيها" كما يفعل ذلك في العدد الكثير قال الشاعر:

          أَصْبَحْنَ فِي قُرْحٍ وَفِي دَارَاتِها... سَبْعَ لَيَالٍ غَيْرَ مَعْلُوفَاتِهَا XE "فهرس القبائل:          أَصْبَحْنَ فِي قُرْحٍ وَفِي دَارَاتِها... سَبْعَ لَيَالٍ غَيْرَ مَعْلُوفَاتِهَا" (
)
ولم يقل: "معلوفاتهن"، وذلك كناية عن "السبع" (
)فيكون اختلاف الضميرين في الآية 
من باب التفنن، وعلى غرار ذلك جاء قوله تعالى:+ ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ _ (
) فضمير "فيها" راجع إلى  الليالي، والأيام على أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  التفسيرين(
)،فدل ذلك الاستعمال على أن العرب تجعل علامة القليل للكثير،والعكس صحيح.(
)
  ويرد على هذا القول بأن ذلك" وإن كان جائزًا، فليس الأفصحَ الأعرفَ في كلام العرب، وتوجيهُ كلام الله إلى الأفصح الأعرف، أولى من توجيهه إلى الأنكر"(
).

الراجح
        يترجح القول الأول في هذه المسألة؛ وذلك لقوة دليله، وإليه مال ابن العربي ضمنا في عرضه لأقوال المسألة، حيث قال:...فإن من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام والمسجد الحرام ليس كمن أطاعه في شهر حلال في بلد حلال في بقعة حلال...إلى أن يذكر حكمة تخصيص هذه الأشهر الحرم الأربعة.

  ويؤيد هذا القول من جهة أخرى: أن حمل الضمير في هذه الآية على الأشهر الحرم يؤسس معنى جديدا،وهو النهي  عن إيقاع المعاصي في هذه الأشهر الحرم بصفة خاصة(
). وهذا هو الذي رجحه المحققون من المفسرين.(
) والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: معنى ظلم النفس المنهي عنه في الآية.
      قال القاضي ابن العربي:  "واختلف في المراد بالظلم على قولين : 

أحدهما: لا تظلموا فيهن أنفسكم بتحليلهن وقيل: بارتكاب الذنوب فيهن فإن الله إذا عظم شيئا من جهة صارت له حرمة واحدة وإذا عظمه من جهتين أو من جهات صارت له حرمته متعددة بعدد جهات التحريم، ويتضاعف العقاب بالعمل السوء فيها كما ضاعف الثواب بالعمل الصالح فيها...."(
)إلى آخر كلامه المتقدم في المسألة السابقة.

                              التعليق والإيضاح 
    ذكر القاضي ابن العربي قولين في معنى الظلم، وأهمل القولين الآخرين، ومجموع الأقوال أربعة،وهي:

    الأول: أن الظلم المنهي عنه هو: المعاصي، وهو قول أكثر المفسرين.(
) 

     وعللوا قولهم: بأن فائدة تخصيص النهي عن المعاصي بهذه الأشهر؛لأن شأن المعاصي يعظم فيها أشد من تعظيمه في غيرها، وذلك لفضلها على ما سواها، فهو عندهم من باب ذكر الخاص بعد العام لبيان الاهتمام بشأن الخاص، كقوله تعالى:+ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  _ (
)، فذكر جبريل وميكال بعد دخولهم في الاسم العام،وهو الملائكة للاهتمام بشأنهما بين الملائكة،ومنه قوله تعالى:+ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  _ (
)،فأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلاة الوسطى زيادة في الاهتمام بشأنها،وذلك لا يخرج غيرها عن  طلب المحافظة عليها 
كما قال الله تعالى:+ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  _ (
) .إلى غير ذلك من الأدلة التي تدعم هذا القول(
).

    الثاني: أن المراد بالظلم هو ما كان يفعله المشركون من فعل النسئ بتحليل شهر محرم، وتحريم شهر حلال، ونسب للحسن البصري(
) وابن إسحاق، واختاره  بعض المفسرين.  

    فيكون الظلم المذكور في هذه الآية مجملا عندهم بينه الله( بقوله:( ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ                 ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ   ( (
) لذكرها عقيب آية الظلم(
).

     الثالث: أن الظلم المنهي عنه في هذه الأشهر الحرم هو: ابتداء العدو بالقتال نظرا لحرمة هذه الأشهر(
)، فيكون مفهوم المخالفة لهذا القول جواز قتال دفع العدو عن المسلمين ردعا لعدوان الظالم، والبادي أظلم، ومعنى هذا القول هو الذي فُسِّر به قوله تعالى:+ ﮇ                ﮈ        ﮉ        ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ _(
)    
   الرابع: عكس الذي قبله، فيكون ترك قتال العدو ابتداء في هذه الأشهر الحرم، هو الظلم 
المقصود بالنهي في الآية(
).
    وهذا القول مبني على أن حرمة ابتداء القتال في الأشهر الحرم منسوخ، وفيه خلاف مشهور، بيانه في الآتي:

                            مناقشة الأقوال والأدلة

    إن الأقوال الأربعة المتقدمة التي تنازعت في معنى ظلم النفس في الآية ينبغي دراستها على ضوء دخول النسخ عليها وعدمه،ولتجلية ذلك أقول:

الأول: إن القائلين بالقول الأول،وهم الجمهور يعتبرون معنى ظلم النفس في الأشهر الحرم،هو ظلمها بارتكاب معاصي الله تعالى في هذه الأشهر؛ إذ الذنوب فيها أشد،وأعظم جرما،وليس ابتداء العدو بالقتال في هذه الأشهر بمعصية عندهم. 

   وهذا الحكم مبني على أن حرمة القتال في الأشهر الحرم منسوخة، والآية المنسوخة هي قوله تعالى:+ ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ    ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇﮈ  _(
)
ثم اختلفوا في الناسخ إلى أربعة أقوال:

1_أنه قوله تعالى:+ ﯡ  ﯢ  ﯣ        ﯤ    ﯥ  ﯦﯧ  _ (
) فقد أفادت الآية الإذن بقتال المشركين عموما؛والعموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأزمان.

2-أنه قوله تعالى:+ ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  _ (
).

ففي الآية الأمر بقتال المشركين في أي مكان،وعموم الأمكنة يستلزم عموم الأزمنة.

  ورُدَّ هذان القولان بأن قتال عموم المشركين في الآية الأولى،وكونهم يقاتلون في أي مكان،لا يستلزم واحد منهما عموم الأزمنة وإذن فلا تعارض ولا نسخ بل الآية الأولى نبهت على العموم في الأشخاص والثانية نبهت على العموم في الأمكنة وكلاهما غير مناف لحرمة القتال في الأشهر الحرم؛ لأن عموم الأشخاص،وعموم الأمكنة يتحققان في بعض الأزمان الصادق بما عدا الأشهر الحرم(
).
3- وقيل: إن الناسخ هو قوله تعالى:+ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ _  (
).

  وهذه الآية نازلة في أهل الكتاب، والآية المزعوم نسخها نزلت في قتال أهل  الشرك  لا في قتال غيرهم.(
)
4-وقال آخرون: إن الدال على النسخ، أو الناسخ،هو ما ثبت من فعل الرسول( ،وهما  أمران رئيسان: 

    أ-" بيعة النبي( أصحابه--( عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال وألا يفروا وكانت في ذي القعدة 
    وأجيب بأنه لا دليل في هذا الفعل؛ لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان( وهم يريدون قتاله، فحينئذ بايع الصحابة( ،ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء.

ب-غزوة حنين التي قام النبي( بها،وحاصر بعدها أهل الطائف،وكان بعضها في ذي القعدة بلا شك؛وإن كانت البداية في شوال.

     وأجيب بأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن،وهم بدؤوا رسول الله(  بالقتال، وقتال الدفع محل إجماع،فهو كالذي قبله"(
).

     وهكذا الجواب عن بقية الأحداث المشابهة لما سبق كفتح خيبر، وغزوة أوطاس XE "فهرس الأماكن:أوطاس" (
).
وقد تضمن مناقشة قول الجمهور نقطتين: 

· عدم نسخ حرمة ابتداء القتال في الأشهر الحرم،وأن ذلك محكم،وفيه رد للقول الرابع
ويفهم منه جواز قتال الدفع

· قوة القول الثالث القائل بأن ظلم النفس المقصود في الآية،هو ابتداء العدو بالقتــال
وأجاز قتال الدفع.      
  الثاني: القول الثاني الذي جعل تفسير ظلم النفس في الأشهر الحرم، بما كان يفعلــه 
المشركون من فعل النسئ، بدليل تعقيب ذلك بعد النهي فهو وجيه،ولا يعارض القول الأول القائل بأن ظلم النفس في هذه الأشهر هو ارتكاب المعاصي،ولاشك أن ما كان يفعله المشركون  من فعل النسئ يدخل في المعاصي دخولا أوَّلِيًّا.

                                   الخلاصة

     يتلخص بعد مناقشة هذه الأقوال أن جواز قتال الدفع في الأشهر الحرم محل وفاق، وهو القول الثالث،وأن القول الرابع مردود بما سبق بيانه، فبقي لنا القول الأول، وهو عام حيث يجعل ارتكاب المعاصي في هذه الأشهر أشد وزرا،والحسنة فيها لها منزلتها الخاصة عند رب العزة والجلال. 

    والقول الثاني: يخصص الظلم بفعل النسئ، وذلك بانتهاك حرمة شهر محرم، وقضائه بشهر حلال، ولاشك أن في فعل ذلك تدخلا كبيرا في تغيير حكم معلق بزمن، وتعليق الأحكام بالأزمان من خصوصيات الشارع، فيكون الذنب فيه أعظم؛ لأنه تغييـر للتشريع، فيدخل ذلك في ظلم النفس المنهي عنه ارتكابه في هذه الأشهر الحـرم، فيشمله القول الأول،كما يعتبر ابتداء العدو بالقتال معصية، لا ينبغي الإقدام عليه في هذه الأشهر الحرم فيندرج في القول الأول.

تحرير محل النـزاع

    "لا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو؛ إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء فالجمهور جوزوه، وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. 
  وذهب عطاء XE "فهرس الأقوال:عطاء"  (
)وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ وكان عطاء XE "فهرس الأقوال:عطاء"  يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ولا نسخ تحريمه شيء" (
)
الراجح

     يترجح فيما يبدو لي القول الأول، وأن ظلم النفس المنهي عنه هو ارتكاب المعاصي والآثم في هذه الأشهر الحرم،وهو الذي مال إليه القاضي-رحمه الله-حيث قال:"وقيل: بارتكاب الذنوب فيهن؛ فإن الله إذا عظم شيئا من جهة صارت له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين، أو من جهات صارت له حرمته متعددة بعدد جهات التحريم، ويتضاعف العقاب بالعمل السوء فيها كما ضاعف الثواب بالعمل الصالح فيها".(
) ويدخل فعل النسئ ،وابتداء العدو بالقتال دخولا أوليا في المعاصي والآثم المنهي ارتكابها في هذه الأشهر الحرم ومما يقوي هذا الترجيح ما يأتي:

· أن من لم يقل به يلزمه: أن الظلم المنهي عنه في الأشهر الحرم هو ما كان يفعـــله 
المشركون من فعل النسئ فقط، وعندئذ يطالب بدليل التخصيص!
· أن يقول بجواز ابتداء العدو بالقتال في هذه الأشهر،وأن ذلك ليس بمعصية متمسـكا 
 بحبل النسخ-وهو ضعيف-وحينئذ، يقال له: لقد علمت أن سورة المائدة من آخر القرآن نزولا،وليس فيها منسوخ،وقد قال الله تعالى فيها:+ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   
ﮫ  ﮬ  ﮭ _(
)وقال في سورة البقرة:+ ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ    ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ_ﭹ  (
)، فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في النـزول نحو ثمانية أعوام،، وليس       في كتاب الله ولا سنة رسوله ع ناسخ لحكمهما ولا أجمعت الأمة على نسخه.(
)
                    والله تعالى أعلم بالصواب.
                         المسألة الخامسة: بيان أول الأشهر الحرم
    قال القاضي ابن العربي:" اختلف الناس في أول هذه الأشهر الحرم: فقال بعضهم: أولها: المحرم وآخرها ذو الحجة؛ لأنه على تقرير شهور العام الأول فالأول 

الثاني: أن أولها رجب، وآخرها المحرم، معدودة من عامين؛ لأن رجب له فضل الإفراد. 

الثالث: أن أولها ذو القعدة؛ لأن فيه التوالي دون التقطيع،وهو الصحيح؛ لقوله في تعدادها 
’’ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة ،والمحرم، ورجب، مضر الذي بين جمادى 
وشعبان‘‘(
) وهذا نص صريح من رواية الصحيح".(
)

           التعليق والإيضاح
     ساق القاضي : ترتيب الأشهر الحرم ملخصا الخلاف الوارد فيه، واختار القول الثالث لقوة دليله، ولبيان منشإ الخلاف في المسألة أقول:

    لقد انعقد الإجماع على أن في السنة أربعة أشهر حرم، وعلى تعيين هذه الأربعة مطلقا بدون ترتيب، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة،والمحرم، ورجب(
)، ثم وقع الاختلاف في ترتيب عدها إلى ثلاثة أقوال تفصيلا، وهي:

  القول الأول: إن ترتيب الأشهر الحرم هو: المحرم، ثم رجب، ثم ذو القعدة، فذو الحجة وعلى هذا فهي مرتبة على ترتيب العام:الأول،فالأول،والعام الواحد عليها مشتمل عليها،  
وهو قول الكوفيين.(
)
 هكذا ذكرها النحاس XE "فهرس الأقوال:النحاس" (
)، وابن أبي زمنين XE "فهرس الأقوال:وابن أبي زمنين" (
)،ولم يذكرا غيره من الأقوال(
)
ويمكن الاستدلال لهذا القول بسياق الآية، حيث ذكر الله تعالى أن عدد الشهور اثنا عشر،ثم خصص من بين هذه الشهور أربعة بالحرمة فقال تعالى:+ ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  _ فَعُلِم من ذلك كون السنة لا تخلو منها، ويؤيد هذا الاستدلال قوله ع "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض XE "فهرس الأحاديث:إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض"  السنة: اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم...".(
)
 وأما ما روي عن ابن عباس س من البداءة بالمحرم في تعداد أشهر الحرم فهو أثر موضوع.(
)
   القول الثاني:أن أول الأشهر الحرم هو: رجب،ثم ثلاث متواليات، ذو القعدة،وذو الحجة والمحرم،فعلى هذا العَدِّ يكون ترتيب الأشهر الحرم معدودا من سنتين.

 ودليل هذا القول ما أخرجه ابن جرير بسنده عن ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر"  ب قال: "خطب رسول 
الله ع في حجة الوداع بمنًى في أوسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض XE "فهرس الأحاديث:إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض" ، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، أوّلهن رجبُ مُضَر بين جمادى وشعبان، وذو القعدة، وذو الحجة والمحرم" (
). ففي هذا الحديث تنصيص على أن أول الأشهر الحرم هو شهر رجب،ولو 
صح لكان نصا في محل النـزاع ؛ولكنه لم يصح(
)،فسقط الاستدلال به.
   وقد ذهب إلى أن أول الأشهر الحرم رجب أبو عيسى الترمذي-رحمه الله-في سننه عند تعليقه على حديث العتيـرة XE "فهرس اللغة:العتيـرة" (
) قال:" والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب؛ لأنه أول شهر من أشهر الحرم، وأشهر الحرم، رجـب، وذو القعدة، وذو 
الحجة، والمحرم..."(
)
وعدَّها بعض المفسرين على هذا المنوال كالسمرقندي،(
) والواحدي، والبغوي(
)
  القول الثالث: إجرائها في الترتيب ،كما ورد ذلك في الحديث الصحيح من قولـه ع " الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة: اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات؛ ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان"(
)   
               وهذا القول الثالث يتفق مع الثاني في ثلاثة أمور: 

1) كون الأشهر الحرم معدودة في الترتيب من سنتين.
2) عد الثلاثة منها متوالية،وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.
3) تخصيص شهر رجب فقط بالانفراد في الترتيب بين الأشهر الحرم. وهذا مفقــود 
في القول الأول حيث يعد المحرم منفردا،ثم رجب كذلك،ثم ذا القعدة،وذا الحجة شهرين متواليين فقط، ليحصل الغرض من مجيئها من سنة واحدة،وهذا قياس مقابل نص(
)،وهو فاسد،ويفترقان في أمر وهو:أن أول الأشهر الحرم،هو رجب في القول الثاني،بينما هو ذو القعدة في القول الثالث،ودليل القول الثاني لم يصح،فانتصب دليل القول الثالث حجة.

الخلاصة

 هذه المسألة لها طرفان:الطرف الأول: عَدُّ الأشهر الحرم في الترتيب من سنة واحدة، وهو 
الذي اشتمل عليه القول الأول. 

الطرف الثاني: عدها من سنتين، ويندرج تحت هذا: القول الثاني، والثـــالث. ونوقش كون ترتيب الأشهر الحرم من سنة واحدة؛ أومن سنتين،على اعتبار أن أول السنة الهجرية هو المحرم،وهذا إنما اصطلح عليه في زمن عمربن الخطاب س عندما استشار الصحابة( في ذلك لضبط المعاملات،فاتفق رأيهم على جعل شهر المحرم هو أول السنة، وكان التاريخ قبل ذلك في صدر الإسلام بربيع الأول،وكان يؤرخ قبله بعام الفيل إلى غير ذلك من التواريخ يتَوَخَّوْنها من حوادث السنين.(
) 

     وينبني على ذلك سؤال،ما هو أول الشهور عند العرب قبل ذلك؟

والذي يتبين من أشعار بعضهم،أن أول الشهور عندهم هو: المحرم، أيضا،قال أحدهم:

   حتى إذا سَلَخَا جُمَادَى ستَّة ً      جَزءاً فطالَ صِيامُهُ وَصِيَامُها XE "فهرس القبائل:حتى إذا سَلَخَا جُمَادَى ستَّة ً      جَزءاً فطالَ صِيامُهُ وَصِيَامُها" (
)  
 " وجمادى ستَّةً ": هي جُمادى الآخرة، وهي تمام ستة أَشهر من أَول السنة ورجب هو السابع"(
).
قال ابن عاشور XE "فهرس الأقوال:ابن عاشور" " وهذه الأشهر معلومة بأسمائها عند العرب ، وقد اصطلحوا على أن جعلوا ابتداء حسابها بعد موسم الحجّ ، فمبدأ السنة عندهم هو ظهور الهلال الذي بعد انتهاء الحجّ وذلك هلال المحرّم ، فلذلك كان أول السنة العربية شهر المحرم بلا شكّ"(
)،فهو يُرْجِع هذا الترتيب إلى اصطلاح تواضع عليه العرب قديما.

   أما القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  فقد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك،فَقَرَّرَ أن ترتيب الأشهر على ما هي عليه الآن بدءا بشهر المحرم، وانتهاء بذي الحجة حكم من الله تعالى، فقال:" وأنه ( وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ما رتبها عليه يوم خلق السماوات والأرض، 
وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنـزلة"(
) وأَيَّد ذلك الشوكاني XE "فهرس الأقوال:الشوكاني" (
)  والألوسي(
)
   ويتلخص لنا بعد ذلك أن مبدأ السنة في الإسلام هو: شهر الله المحرم،لثلاث نقــاط:

الأولى: موافقة ذلك لما يستنبط من القرآن الكريم، كما مر بيانه.

الثانية: إجماع الصحابة ( على هذا القول بناء على رأي الخليفة الراشد عمربن الخطاب س وسنته حجة،أضف إلى ذلك أنه كان صاحب موافقات لربه ( في أكثر من مناسبة.

الثالثة: موافقته لما كان عليه العرب قديما من تاريخهم قبل الإسلام.

    وبهذا يندفع ما ورد في السؤال من أن عدَّ الأشهر الحرم من سنة، أو من سنتين، مرجعه ما حدث من تقييد التاريخ في عهد الخليفة الراشد عمربن الخطاب س وأن أول شهر في السنة كان غير معروف قبل ذلك.

                                       الراجح
     يترجح القول الثالث الذي اختاره القاضي ابن العربي-رحمه الله تعالى- بقوله: إن أولها ذو القعدة؛ لأن فيه التوالي دون التقطيع، وهو الصحيح؛ لقوله في تعدادها: ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة ،والمحرم، ورجب، مضر الذي بين جمادى وشعبان وهذا نص صريح من رواية الصحيح"(
).

     قال الحافظ ابن حجر" ثلاث متواليات إلى قوله ورجب مضر هذا هو الصواب وهو عدها من سنتين ومنهم من عدها سنة واحدة فبدأ بالمحرم لكن الأول أليق ببيان المتوالية"(
).
   ولا يتخيل أي إشكال في عَدِّها من سنتين، ما دام المقصود  أن كل سنة لا تخلـو من 
هذه الأشهر الحرم الأربعة، ولقد اشتد نكير النحاس XE "فهرس الأقوال:النحاس" -رحمه الله تعالى-على من حاول رد ذلك،حتى رماه بالجهل. 

   فقال:" وقوم ينكرون هذا، ويقولون: جاؤوا بهن من سنتين وهذا غلط بين وجهل باللغة؛ لأنه قد علم المراد، وأن المقصود ذكرها، وأنها فى كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين، والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة؛ لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله ع بذلك"(
). وهذا هو الراجح، وإليه ذهب جمهور العلماء؛ لصحة الحديث الوارد بذلك،ولا معارض له نصا،وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل،والله تعالى أعلم.

ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ                 ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ 
فيها ثلاث مسائل

المسألة الأولى: معاني القراءات الواردة في كلمة" النسئ".

     قال القاضي ابن العربي: "اختلف الناس فيه على قولين: 

  أحدهما:  أنه الزيادة، يقال: نسأ ينسأ إذا زاد قاله الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري" (
) 

 الثاني: أنه التأخير، قال الأزهري XE "فهرس الأقوال:الأزهري" (
)  : يقال، أنسأت الشيء إنساء ونساء، اسم وضع موضع المصدر. 
وله معان كثيرة (
)؛أما الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري"  فاحتج بأنه يتعدى بحرف الجر؛  فيقال أنسأ الله في أجلك كما تقول زاد الله في أجلك،وتقول: أنسأ الله في أجلك: أي زاده مدة، واكتفى بأحد المفعولين عن الثاني ومنع من قراءته بغير الهمزة، (
) ورد على نافع XE "فهرس الأقوال:نافع" ، (
)وقال: لا يكون بترك الهمز إلا من النسيان كما قال: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ     ﭼ         (
)
   واحتج من زعم أنه التأخير بنقل العرب لهذا التفسير عن أوائلها وقيد ذلك عنهم مشيخة العرب وقد قال الله تعالى:+  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   _  (
)                                          أي نؤخرها مهموزة، وقد تخفف الهمز، كما يقال: خطية وخطيئة، والصابون والصابئون XE "فهرس اللغة:والصابئون" (
) ،وتخفيف الهمز أصل، ونقل الحركة أصل، والبدل والقلب أصل كله لغوي.(
) 
وما كان ينبغي أن يخفى هذا على الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري" (
)؛ وأما فصل التعدي فضعيف؛ فإن الأفعال المتعدية بالوجهين من وجوه حرف الجر، وفي تعديها به وعدمه كثيرة".(
) (
)
                             التعليق والإيضاح
   ذكر القاضي ابن العربي : ما ورد من الخلاف في معنى النسئ المبني على القراءات المتواترة الواردة في هذه الكلمة، فحكى ما ذهب الإمام ابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري" -رحمه الله- من رده قراءة نافع XE "فهرس الأقوال:نافع" -رحمه الله-ثم ذكر قول مخالفه فقَوَّاه بحجة النقل اللغوي، ولبيان هذه المسألة أقول: وردت في كلمة"النسيء" قراءتان متواترتان من العشر:
  الأولى: قرأ الجمهور بتحقيق الهمزة مع المد المتصل.
  الثانية: قرأ ورش، وأبو جعفر XE "فهرس الأقوال:وأبو جعفر" ،(
)   بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء قبلها فيها، فيصير اللفظ بياء مشددة وصلا وعند الوقف لهما ثلاثة أوجه: السكون المجرد، والإشمــام(
)، 
والروم XE "فهرس اللغة:الروم" ،(
) ووافقهما هشام XE "فهرس الأقوال:هشام" (
) وحمزة XE "فهرس الأقوال:وحمزة" ،(
) وقفا(
).

  وهاتان القراءتان متواترتان لا طريق إلى الطعن في واحدة منهما، وقد تلقتهما الأمة بالقبول؛ إذ القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول كما أن ما ثبت عن النبى ع من أنواع الاستفتاحات في الصلاة، ومن أنواع صفة الأذان والإقامة، وصفة صلاة الخوف، وغير ذلك كله حسن، يشرع العمل به لمن علمه؛ وأما من علم نوعا، ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمه، وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك ولا أن يخالفه.(
)
   أما من حيث المعنى فالقراءتان معناهما واحد، وذلك؛ لأن القراءة الأولى معناها: التأخير "فالنسيء"  على وزن فعيل مصدر بمعنى التأخير. 
   أما القراءة الثانية فهى الأولى بعينها معنى، ولكن خففت الهمزة بقلبها ياء وأدغمت 
الياء في الياء، وجاز الإدغام؛ لأنه زائد(
)،وما ورد عن إمام المفسرين ابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري" 
في هذه القراءة له جهتان:

1) أن قراءة"النسيء" بالهمز معناها الزيادة، فهذا القول منه جاء في معرض بيانه للمعنى 
اللغوي.
    وهذا يَتَّجِه من أن الزيادة لازمة غالبا للتأخير،قال أبو حيان الأندلسي-رحمه الله:

" فإذا قلت : أنسأ الله أجله بمعنى أخَّر، لزم من ذلك الزيادة في الأجل ، فليس النسيء مرادفاً للزيادة ، بل قد يكون منفرداً عنها في بعض المواضع"(
) 

    فتبين بذلك أن الزيادة من معنى لازم للعقل غالبا في كلمة التأخير؛ ومما يوضح أن الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري"  يرى تفسير" النسيء بمعنى التأخير قوله في توجيه معنى هذه الآية:"إنما التأخير الذي يؤخِّره أهل الشرك بالله من شهور الحرم الأربعة، وتصييرهم الحرام منهن حلالا والحلال منهن حرامًا، زيادة في كفرهم وجحودهم أحكامَ الله وآياته"(
).
2) أن كلمة" النسئ" إذا قرئ بترك الهمزة لا يكون إلا من النسيان، فيجاب عنه بأن ابن 
جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري"  قد صحَّح القراءة بدون الهمزة عندما نقل عن ابن عباس س تفسيره لكيفية النسئ عند الجاهليين بأنهم" يتركون المحرم عاما،وعاما يحرمونه. 

   قال:وهذا التأويل من تأويل ابن عباس يدل على صحة قراءة من قرأ  النسيء  بترك الهمز وترك المد". (
)
   وهو بهذا قد قبل هذه القراءة،ولكنه لما جاء يُوَجِّهُها قال: إن معناها النسيان فاعتبر" النسي" بإدغام الياء في الياء مصدرا لفعل"نَسِيَ"، وقد سبق بيان ذلك، وهناك فرق شاسع بين تصحيح القراءة، ثم الخطأ في توجيهها، وبين ردها من أصلها، فالذي وقع من الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري"  يكون فيما يبدو لي من الشِّقِّ الأول، وهو أخف بكثير من الثاني.

الراجح

يترجح قول  القاضي ابن العربي-رحمه الله- في أن" النسيء" معناه: التأخير سواء قرئ 
ذلك بالهمزة والمد،أو بتركهما مع إدغام الياء في الياء لكون هاتين القراءتين من العشر المتواترة،وثبوت ذلك في المعاجم اللغوية.

المسألة الثانية: حقيقة الإيمان

     قال القاضي ابن العربي: "قد بينا الكفر وحقيقته وذكرنا أنه راجع إلى الإنكار(
) فمن أنكر شيئا من الشريعة فهو كافر، ولأنه مكذب لله ورسوله والزيادة فيه والنقصان منه حق وصدق، وكذلك الزيادة في الإيمان والنقصان منه حق وصدق، وبينا حقيقة الإيمان والكفر واختلاف الناس فيهما والحق من ذلك في كتب الأصول على وجه مستوفى  لبابه أن أهل السنة اختلفوا في الإيمان:

     فمنهم من قال: هو المعرفة قاله شيخ السنة(
) واختاره لسان الأمة في مواضــع 

 ومنهم من قال هو التصديق, قاله لسان الأمة أيضا، ومنهم من قال هو الاعتقاد والقول والعمل. فمن قال: إنه المعرفة منهم فقد خالف اللغة وتجوز ظاهرها إلى وجه من التأويل فيها؛ ومن قال: إنه التصديق فقد وافق مطلق اللغة لكنه قد يكون بمعنى التصديق وقد يكون بمعنى الأمان قال النابغة XE "فهرس الأقوال:النابغة" :(
) 

         والمؤمن العائذات الطير يمسحها     ركبان مكة بين الغيل والسند XE "فهرس القبائل:والمؤمن العائذات الطير يمسحها     ركبان مكة بين الغيل والسند" (
)  

وأما من قال: إنه الاعتقاد والقول والعمل فقد جمع الأقوال كلها، وركب تحت اللفظ مختلفات كثيرة، ولم يبعد من طريق التحقيق في جهة الأصول ولا في جهة اللغة؛ أما في جهة اللغة، فلأن الفعل يصدق القول أو يكذبه، قال النبي ع "العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان، تزنيان، XE "فهرس الأحاديث:العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان"  والنفس تمني، وتشتهي، والفرج يصدق ذلك، أو يكذبه"(
) 

  فإذا علم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فليتكلم بمقتضى علمه وإذا تكلم بما علم فليعمل بمقتضى علمه، فيطرد الفعل والقول والعلم، فيقع إيمانا لغويا شرعيا أما لغة فلأن العرب تجعل الفعل تصديقا قال تعالى"ﭽ ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ      ﭧ             ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ  (
)  وصدق الوعد اتصال الفعل بالقول. 
    فإن قيل: هذا مجاز قلنا هذه حقيقة، وقد بيناه في كتب الأصول وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى: ﭽ ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓ  ﮔ ﭼ (
)
 وعلى ضده جاء قوله( "من ترك الصلاة فقد كفر XE "فهرس الأحاديث:من ترك الصلاة فقد كفر" "(
)". (
)
                                التعليق والإيضاح

      مسألة حقيقة الإيمان رأس مسائل العقيدة التي وقع الجدل فيها بين أهل السنة والجماعة، وبين الفِرَقِ؛لأنه بتحقيقها يحصل الفَرْق بين الإيمان والكفر والفسق والنفاق، ويترتب على ذلك إما جنة أو نار،وتتلخص المسألة في بيان معنى الإيمان  في اللغة والشرع؛ أما الإيمان لغة: فمصدر لفعل آمَنَ  وله معنيان، أحدهما: الأمن والأمان الذي هو ضد الخوف،ومنه قول الشاعر:

       والْمُؤْمِنِ العائذات الطير يمسحها     رُكْبان مكة بين الغَيْل والسَّعد

أما الأمانة فضد الخيانة، ومعناها سكون القلب والطمأنينة

الثاني: التصديق، ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭼ (
)، وهذان المعنيان متداخلان في تعريف الإيمان لغة. 
هذا هو معنى الإيمان اللغوي حسب ما ذكرته المعاجم اللغوية.(
)
    ولكن لشيخ الإسلام ابن تيمية : رأي آخر في معنى الإيمان اللغوي  حيث اختار معنى’’الإقرار‘‘ لأنه رأى أن لفظة ’’أقر‘‘ أصدق في الدلالة والبيان على معنى الإيمان الشرعي من غيرها؛ لأمور وأسباب ذكرها ثم ناقشها بالمعقول، ورد بتحقيق علمي رصين قول من ادعى: أن الإيمان مرادف للتصديق، وذكر فروقاً بينهما؛ تمنع دعوى الترادف(
).

   قال: "فكان تفسيره - أي الإيمان - بلفظ الإقرار؛ أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا".(
)
   وقال: في رده على من ادعى الترادف بين الإيمان والتصديق:"إنه - أي الإيمان - ليس مرادفاً للتصديق في المعنى؛ فإن كل مخبر عن مشاهدة، أو غيب يقال له في اللغة: صدقت، كما يقال:كذبت؛ فمن قال: السماء فوقنا، قيل له: صدق كما يقال: كذب. 

  وأما لفظ الإيمان؛ فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من 
    أخبر عن مشاهدة، كقول: طلعت الشمس وغربت، أنه يقال: آمناه، كما يقال: صدقناه، ولهذا؛ المحدثون والشهود ونحوهم، يقال: صدقناهم، وما يقال: آمنا لهم؛ فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر؛ كالأمر الغائب الذي يؤمن عليه المخبر، ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن له؛ إلا    في هذا النوع".(
)
    وقال أيضاً:" إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب؛ كلفظ التصديق؛ فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت، أو كذبت، ويقال: صدقناه، أو كذبناه، ولا يقال: لكل مخبر: آمنا له، أو كذبناه.

  ولا يقال: أنت مؤمن له، أو مكذب له؛ بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر،  
يقال: هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب".(
)
     وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في المعنى الإيمان اللغوي  هو الذي اختاره الشيخ  محمد بن صالح العثيمين : 
    فقال:"أكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في اللغة: التصديق، ولكن في هذا نظر! لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، والإيمان لا يتعدى بنفسه؛ فنقول مثلاً: صدقته، ولا تقول آمنته! بل تقول: آمنت به، أو آمنت له، فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازماً لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه، ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت؛ فإن آمنـــت تدل

 على طمأنينة بخبره أكثر من صدقت؛ولهذا؛ لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود؛ فنقول: الإيمان: الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول أقر به، كما تقول: آمن به، وأقر له كما تقول: آمن له".(
)
   وعلى هذا فتعريف الإيمان بالإقرار أقوى وأظهر؛لأنه أشمل وأدق، علما أن تعريف الإيمان بالتصديق لغة هو الذي عليه جمهور العلماء، وقد ورد عن ابن مسعود XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود"  س كما ذكره ابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري" (
).

    أما تعريف الإيمان شرعا، فقال الإمام الشافعي ::" وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم: أن الإيمان، قول، وعمل، ونية،لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر"(
)
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل : قول القلب واللسان، وعمل القلب، واللسان، والجوارح"(
). 
   وقال ابن كثير"فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا وقولا وعملا"(
)
   هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان الشرعي الذي دلت عليه النصوص كقوله تعالى:+ ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓ  ﮔ_. (
) 

وقوله ع "الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، XE "فهرس الأحاديث:الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة"  فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان"(
)  إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي دلت على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان.

   وقد خالف أهل السنة والجماعة في ذلك طوائف يتلخص ما ذهبوا إليه في قســمين 
رئيسين:

    القسم الأول: الخوارج والمعتزلة قالوا: "قد علمنا يقينا أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمان لا يتبعض ولا يكون في العبد إيمان ونفاق فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذا كان ليس معهم من الإيمان شيء"(
)  

    فهؤلاء وافقوا أهل السنة والجماعة في أن الأعمال من الإيمان، ولكنهم غلطوا حيث جعلوا الإيمان كتلة واحدة غير قابل لِلتَّجَزُّئ،إذا ذهب بعضه ذهب كله، ثم رتبوا على ذلك خلود صاحب الكبيرة في النار؛ وأما في الدنيا فهو كافر عند الخوارج، وفي منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة(
)
   فبدعة القول بتخليد صاحب الكبيرة في النار من البدع المشهورة عن الخوارج والمعتزلة،وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان عملا بالأحاديث التي دلت على ذهاب بعض الإيمان وبقاء بعضه،

   من ذلك قوله ع " يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير XE "فهرس الأحاديث:يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير"  ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير"(
).

  فالخوارج والمعتزلة غَلَوْا في إثبات نصوص الوعيد؛ فلذلك سُمُّوا بالوعيدية،فما استطاعوا الجمع بين نصوص الوعد والوعيد وذلك بأن يجتمع في الإنسان الواحد إيمان ومعصية كما قال أهل السنة والجماعة" مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته"(
)  

  قال ابن  القيم-رحمه الله-" وهاهنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان هذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل"(
)
 القسم الثاني: المرجئة، وهم فرق كثيرة مآل أقوالهم إلى ثلاثة أصناف هي:

أ- الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة... ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم(
) ومن اتبعه
ب- من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية XE "فهرس اللغة:الكرامية" (
).

ج- تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم(
).

  فهذه الأقوال الثلاثة ظاهرة البطلان، وأشدها بطلانا القول الأول من أن الإيمان  مجرد ما في القلب، وهو المعرفة فلازم هذا القول أن يكون فرعون وقومه مؤمنين ؛لأنهم عرفوا صدق نبي الله موسى وهارون عليهما السلام، ولم يؤمنوا بهما،ولهذا قال موسى عليه السلام لفرعون:+ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ _ (
)وقال تعالى:+ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  _ (
) ، بل إبليس يكون عند الجهمية مؤمنا،فإنه لم يجهل ربه، بل هو عارف به،+ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  _  (
) إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة لقول جهم ومن اتبعه، فظهر فساد قولهم(
).
   أما قول الكرامية XE "فهرس اللغة:الكرامية"  بأن الإيمان هو مجرد قول اللسان، فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملوا الإيمان ، وأن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله ع كان إيمانهم كإيمان الملائكة  والأنبياء‡؛ ولكنهم لا ينكرون أن هؤلاء المنافقين  يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله  تعالى!(
)
   قال الأزهري XE "فهرس الأقوال:الأزهري"  "والأصل في الإيمان الدُّخول في صِدْق الأمانة التي ائتمنه الله عليها فإذا اعتقد التَّصديق بقلبه كما صدَّق بلسانه فقد أدّى الأمانة، وهو مؤمن، ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التي ائتمنه الله عليها، وهو مُنافق. 
     ومن زعم أن الإيمان هو إظهار القول دون التصديق بالقَلب، فإنه لا يَخلو من وجهين: أحدهما: أن يكون منافقاً يَنْضح عن المنافقين تأييدا لهم. 
الثاني: أو يكون جاهلاً لا يَعلم ما يَقوله، وما يقال له، أَخرجه الجهل واللَّجاج إلى عِناد الحق وتَرك قَبول الصواب. 
أعاذنا الله من هذه الصفة وجعلنا ممن عَلم فاسْتعمل ما عَلِم، أو جهل فتعلّم ممن علم وسلّمنا من آفات أهل الزَّيغ والبدع، وحَسبنا الله ونعم الوكيل"(
)
  فهذا القول الذي ذهب إليه الكرامية XE "فهرس اللغة:الكرامية"  يرده قوله( + ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  _ (
) فنص الله(   في هذه الآية على أن من آمن بلسانه ولم يعتقد الإيمان بقلبه أنه كافر                                                

 وقال الإمام أبو يعلى XE "فهرس الأقوال:أبو يعلى" -رحمه الله-"والدلالة على أن الأقوال بانفرادها عن التصديق ليست بإيمان خلاف المرجئة الكرامية XE "فهرس اللغة:الكرامية"  قوله تعالى:+ ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  _ (
)
ومعلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهر-الذي هو الإقرار بالشهادتين-، ولم يجعلهم بذلك مؤمنين لعدم دخوله في قلوبهم"(
)
    فتبين بذلك ضعف هذا القول،وبعده من أدلة الكتاب والسنة.

  وأما قول مرجئة الفقهاء في الإيمان بأنه تصديق القلب، وقول اللســان،وأن أعمال 
الجوارح ليست من الإيمان فقد  وقع هذا القول منهم بسبب اشتباه بعــض النصوص 
عليهم ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-

"والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم؛ لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم"(
)
   فمن حججهم تفسير الإيمان الشرعي بالتصديق اللغوي،وأن التصديق مرادف للإيمان-ولا يوافقون على ذلك-،ثم بنوا عليه نتيجة أخرى أسوأ منها، وهو عدم التفاضل في هذا التصديق، فالمقدمة باطلة،والنتيجة أشد بطلانا؛لأن ما بني على الباطل فهو باطل 

   وللجواب عنه يقال:

 لو سُلِّم لهم تفسير الإيمان بالتصديق، فليس هو بتصديق عام كما هو في اللغة،بل هو تصديق بأشياء مخصوصة كالتصديق بالله تعالى، وبرسوله ع ،وبكل ما جاء به القرآن، والبعث، والجنة والنار،والصلاة، والزكاة، وغير ذلك مما قد أجمعت الأمة على أنه لا يكون مؤمنا من لم يصدق به، وهذا خلاف اللغة،لأن اللغة يجب فيها ضرورة أن كل من صدق بشيء فهو مؤمن به(
) .

  ويمكن طرد قولهم بوجه آخر،فيقال: إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق، فالتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح كما قال النبي ع" إن الله كتب على بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، XE "فهرس الأحاديث:إن الله كتب على بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة"  فزنا العين النظر وزنا اللسان والمنطق، والنفس تتمنى، وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله؛ أو يكذبه".(
)
 فقد سمى الرسول ع هذه الأفعال تصديقا(
)،وهذا الوجه من الأوجه التي قررها ابن العربي ودعمها بقوله تعالى:+ ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤﭥ  ﭦ      ﭧ             ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ _  (
)، فقال: وصدق الوعد: اتصال الفعل بالقول(
) .

   أما القول بالترادف بين الإيمان والتصديق، فقد سبق بيان ما فيه.

وقولهم: إن هذا التصديق لا يقبل التفاضل يرده ما عُلِم من أن نبي الله موسى × 

لما أخبره الله تعالى بأن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح مع تصديقه بالخبر، فلما وقف على صنيعهم ذلك ألقى الألواح من سوء فَعْلتهم، وما حصل من موسى× ليس من وليد الشك؛ولكن من باب ليس الخبر كالمعاينة، مصداق ذلك ما ذكره الله تعالى عن خليله إبراهيم× حيث قال: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﴾(
) ففي المعاينة زيادة الاطمئنان.(
)   

    وفيما تقدم ذكره إيضاح لمهمات هذه المسألة،وإلا فهناك شبه أُخَر للوعيدية والمرجئة ضربت عنها صفحا محلها الكتب المُطوَّلات،وأخلص بعد ذلك إلى بيان الراجج

الراجح
    لقد تجلى لنا بوضوح أن الراجح هو قول أهل السنة والجماعة في تعريف حقيقة الإيمان وهو الذي اختاره القاضي ابن العربي-رحمه الله-وقرَّر هذا الترجيح بطريقة بديعة  فريدة بعد أن ذكر بعض أدلة أهل السنة والجماعة. 

   قال:"وأما من قال: إنه الاعتقاد والقول والعمل، فقد جمع الأقوال كلها،وركب تحت اللفظ مختلفات كثيرة، ولم يبعد من طريق التحقيق في جهة الأصول،ولا في جهة اللغة.... فإذا علم أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فليتكلم بمقتضى علمه، وإذا تكلم بما علم، فليعمل بمقتضى علمه، فيطرد الفعل والقول والعلم، فيقع إيمانا لغويا شرعيا"(
)
المسألة الثالثة: زيادة الإيمان ونقصانه

     قال القاضي ابن العربي: إذا ثبت هذا فاختلفوا أيضا في الزيادة فيهما والنقصان، فأما من قال إنه المعرفة أو التصديق بالقلب فأبعد الزيادة فيه والنقصان لأنها أعراض XE "فهرس اللغة:أعراض" (
) 
وزعموا أن الزيادة أو النقص لا يتصور في الأعراض وإنما يتأتى في الأجسام. 
    وأما من قال إنه الأعمال فتصور فيها الزيادة والنقصان.

وقد سئل مالك: هل يزيد الإيمان وينقص؟ فقال يزيد ولم يقل: ينقص(
). 
    وأطلق غيره الزيادة والنقص عليه. وتحقيق القول في ذلك: أن العلم يزيد، وينقص وكذلك القول، وكذلك العمل، والكل بأج XE "فهرس اللغة:بأج" (
) واحد وحقيقة واحدة لا يختلف في ذلك ولا يخرج واحد منها عنه وإن كانت كلها  أعراضا كما بينا وذلك لأن الشيء لا يزيد بذاته، ولا ينقص بها وإنما له وجود أول فلذلك الوجود أصل ثم إذا انضاف إليه وجود مثله، وأمثاله كان ذلك زيادة فيه وإن عدمت تلك الزيادة فهو النقص وإن عدم الوجود 
الأول الذي يتركب عليه المثل لم يكن زيادة ولا نقصان.

    وقدر ذلك في العلم، أو في الحركة، فإن الله سبحانه إذا خلق علما فردا، وخلق معه مثله، أو أمثاله بمعلومات مقدرة، فقد زاد علمه، فإن أعدم الله الأمثال، فقد نقص أي زالت الزيادة، وكذلك لو خلق حركة وخلق معها مثلها، أو أمثالها، فإذا خلق الله للعبد العلم به من وجه، وخلق له التصديق به بالقول النفسي(
)، أو الظاهر، وخلق له الهدى للعمل به، وليس العمل(
)، ثم خلق له مثل ذلك، وأمثاله، فقد زاد إيمانه. 
   وبهذا المعنى على أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  الأقوال فضل الأنبياء على الخلق، فإنهم علموه تعالى من وجوه أكثر من الوجوه التي علمه الخلق بها، فمن عذيري ممن يقول: إن الأعمال تزيد وتنقص 
ولا تزيد المعرفة، ولا تنقص؛ لأنها عرض ولا يعلم أن الأعمال أعراض XE "فهرس اللغة:أعراض" ، والحالة فيهما واحدة وقد صرح الله بالزيادة في الإيمان في مواضع من كتابه فقال ﴿(ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ﴾ (
) وقال:﴿ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ   ﴾ (
)   وقال:+ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  _ (
) وقال في جهة الكفار: ﴿  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ ﴾(
)  الآية  فأطلق الزيادة في الوجهين. 

    وقد قال علماؤنا إن مالكا رضي الله عنه بعلمه وورعه امتنع من إطلاق النقص في الإيمان لوجوه بيناها في كتب الأصول.
 منها: أن الإيمان يتناول إيمان الله وإيمان العبد،(
) فإذا أطلق إضافة النقص إلى مطلق الإيمان دخل في ذلك إيمان الله، ولا يجوز إضافة ذلك إليه سبحانه لاستحالته فيه عقلا وامتناعه شرعا، وعلى هذا يجوز إضافة ذلك إلى إيمان العبد على التخصيص بأن يقول إيمان الخلق يزيد وينقص 
   ومنها: أن الإيمان من المعاني التي يجب مدحها ويحرم ذمها شرعا والنقص صفة ذم فلا يجوز أن يطلق على ما يستحق المدح فيه، ويحرم الذم فإذا تحرر لكم هذا ويسر الله قبول أفئدتكم له فإنه مقلب الأفئدة والأبصار"(
) 
                           التعليق والإيضاح

    مسألة زيادة الإيمان ونقصانه مردها الاختلاف في تعريف الإيمان،حتى صار أهل السنة والجماعة يدمجون بين حد الإيمان مع أثره على الأعمال فيقولون: قول باللسان،وعمل بالأركان،واعتقاد بالجنان،يزيد بطاعة الرحمن،وينقص بطاعة الشيطان،لما لهذه الجــزئية 
من أهمية بالغة في مفهوم الإيمان.

      فلما كان القاضي ابن العربي- رحمه الله- قد تحدث قبل هذه المسألة عن حقيقة الإيمان ونصر فيه قول أهل السنة والجماعة، عقد هذه المسألة التي نحن بصددها الآن تتمة لسابقتها 

  هذا: وقد وقع الاختلاف في زيادة الإيمان ونقصانه على ثلاثة أقوال رئيسة، وهي: 

الأول: إن الإيمان يزيد وينقص،وزيادته بالطاعة،ونقصانه بالمعصية،وهو قول أهل السنة والجماعة،وبه يقول جمهور الأشاعرة.(
)
    وهذا القول يقرِّره ما يأتي: قال أمير المؤمنين في الحديث: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري :: "لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان:قول وعمل،ويزيد وينقص"(
)
     وقال ابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري" :"وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه، قول من قال: هو قول وعمل، يزيد وينقص وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله ع وعليه مضى أهل الدين والفضل"(
). 
   وقال أبو عمر بن عبد البر:" أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية"(
).

   ومن أدلتهم من الكتاب:قوله تعالى: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ     ﭼ. (
)
   وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية " وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها، على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب، كما هو مذهب جمهور الأمة.

      بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة، كالشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد(
)، كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح  البخاري"(
).

   وعقد الإمام البخاري-رحمه الله-"في صحيحه" بابا في زيادة الإيمان ونقصانه، أورد فيه بعض هذه الآيات(
)  .

   قال ابن بطال XE "فهرس الأقوال:ابن بطال" (
) عند شرحها:"مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة علة زيادته، ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات:  أي المصرحة بزيادة الإيمان والهدى،ثم قال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص"(
)  .

    ومن السنة حديث أبي هريرة XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة"  س" الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة XE "فهرس الأحاديث:الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة"  فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان"(
)
  وقال ابن منده XE "فهرس الأقوال:ابن منده" (
) عقب هذا الحديث مبينا معناه: 
"والعباد يتفاضلون في الإيمان على قدر تعظيم الله في القلوب، والإجلال له، والمراقبة لله 
في السر والعلانية، وترك اعتقاد المعاصي، فمنها قيل:الإيمان يزيد وينقص"(
).

   وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي : في شرحه لحديث الشعب"وهذا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب، واتصاف العبد بها أو عدمه، ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى"(
).

 وكذا حديث أنس XE "فهرس الأقوال:أنس"  بن مالك س عن النبي ع أنه قال:" يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير XE "فهرس الأحاديث:يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير"  ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة 
من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير".(
)
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : مستدلا بهذا الحديث" وأما الصحابة وأهل السنة والحديث فقالوا: إنه يزيد وينقص ،كما قال النبي ع : يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان"(
).

   وما سبق ذكره ما هو إلا غيض من فيض من أدلة أهل السنة والجماعة التي تثبت أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان، وأن التفاوت والتفاضل واقع فيه لا محالة؛ إذ ليس من المعقول أن يكون إيمان آحاد الأمة، بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويا لإيمان  الأنبياء والملائكة‡، واللازم باطل، وكذا الملزوم(
).

الثاني: أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهو قول لبعض الفرق، مثل:الغسانية XE "فهرس اللغة:الغسانية" (
)، والنجارية XE "فهرس اللغة:النجارية" (
)،و الإباصية XE "فهرس اللغة:الإباصية" (
)، وهو قول طائفة من الأشاعرة.(
)
ونسبه غَسَّان لأبي حنيفة : فرد عليه العلماء، وقالوا:" وهذا غلط منه عليه؛ لأن أبا حنيفة قال: إن الإيمان هو المعرفة والإقرار بالله تعالى، وبرسله وبما جاء من الله تعالى ورسله في الجملة دون التفصيل، وأنه لا يزيد ولا ينقص، ولا يتفاضل الناس فيه، وغسان قد قال: بأنه يزيد ولا ينقص".(
)
   ومن أقوى شبههم التي تمسكوا بها أن قالوا: إن الإيمان هو التصديق، وهو لا يقبل النقص؛إذ بقبوله يصير شكا. 
  قال العيني XE "فهرس الأقوال:العيني" : "وقال آخرون إنه لا يقبل النقصان؛ لأنه لو نقص لا يبقى إيمانا، ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى:﴿ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ ﴾ (
) ونحوها من الآيات" (
) .

   ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي:

حيث سلموا أن الإيمان يقبل الزيادة؛ يلزمهم القول بقبوله النقص؛إذ هما جهتان تتناوبان على محل واحد،فلا يتصور أحدهما دون الآخر.

    قال ابن حزم : "فإذا قد وضح وجود الزيادة في الإيمان... فبالضرورة ندري أن الزيادة تقتضي النقص ضرورة ولا بد؛ لأن معنى الزيادة إنما هي عدد مضاف إلى عدد، 
وإذا كان ذلك فذلك العدد المضاف إليه هو بيقين ناقص عند عدم الزيادة فيه..."(
)  

   وقال البيهقي:: بعد ذكره الآيات التي الدالة على زيادة الإيمان،"فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصانا"(
)
وقال الشيخ ابن عثيمين :"وكل نص يدل على زيادة الإيمان،فإنه يتضمن الدلالة على نقصه؛ وبالعكس؛لأن الزيادة والنقص متلازمان، لا يعقل أحدهما بدون الآخر"(
)
ويمكن أن يورد على هؤلاء المنكرين لنقصان الإيمان هذا السؤال، فيقال:إن كان التصديق على قولكم يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، أخبرونا عن حاله قبل الزيادة أكان ناقصا أو كاملا؟فإن كان كاملا فما وجه الزيادة فيه-وهو كامل-وإن كان ناقصا-وهو كذلك- خُصمتم،وظهر بطلان قولكم، وقامت عليكم الحجة.(
)
    قلت: أما الإمام مالك : فقد وردت عنه رويتان في هذه المسألة.

أ-  قوله: إن الإيمان يزيد،وتوقف عن إطلاق لفظ النقصان عليه،فهذا مغاير لما تبنَّاه هؤلاء الذين ينفون نقصان الإيمان؛ بحجة أن نقصانه يؤدي إلى الشك، بينما الإمام مالك-رحمه الله- توقف عن إطلاق لفظ النقص على الإيمان لكونه لم يرد في كتاب الله تعالى كما ذكرت ذلك الروايات الواردة عنه.
   منها: رواية عبد الله بن وهب : قال:" سئل مالك بن أنس XE "فهرس الأقوال:أنس"  عن الإيمان فقال: قول وعمل، قلت: أيزيد وينقص ؟قال قد ذكر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد، فقلت له أينقص، قال دع الكلام في نقصانه، وكف عنه، فقلت فبعضـه 
أفضل من بعض، قال: نعم"(
)
   ومنها:رواية ابن القاسم XE "فهرس الأقوال:ابن القاسم"  : قال: كان مالك يقول: الإيمان يزيد، وتوقف عن النقصان، وقال: ذكر الله زيادته في غير موضع، فدع الكلام في نقصانه وكف عنه"(
).
   وتبين بذلك مأخذ الإمام مالك في المسألة،مع إثباته التفاضل في الإيمان كما في رواية ابن وهب XE "فهرس الأقوال:ابن وهب"  المتقدمة،فمما لاشك فيه أن المفضول أنقص من الفاضل، ومما ينبغي أن يعلم أن القول بالتوقف ليس هو المشهور من قوله؛ بل المشهور عنه القول بالزيادة والنقصان، وهو قول أهل السنة والجماعة.

   ب- قوله:الإيمان يزيد وينقص، قال ابن عبد البر بعد ذكره الرواية المتقدمة عن الإمام مالك التي رواها عنه ابن القاسم XE "فهرس الأقوال:ابن القاسم"  بأن الإيمان يزيد، وتوقف عن النقصان. 

 قال:" وروى عنه عبد الرزاق XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" (
) و معن بن عيسى XE "فهرس الأقوال:معن بن عيسى" (
) وابن نافع XE "فهرس الأقوال:نافع" (
) وابن وهب أنه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله".(
)
    وقال القاضي عياض:" قال غير واحد: سمعت مالكا يقول: الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص،وبعضه أفضل من بعض"(
)هذا القول هو المعتمد فيما نقل عن الإمام مالك، 
   قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وهذا إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد وينقص".(
)
الثالث: أن الإيمان لا يزيد، ولا ينقص، وهو قول المرجئة المحضة كالجهمية(
)،وبه يقول مرجئة الفقهاء(
)،والخوارج والمعتزلة(
)،واختاره جمع من الأشاعرة. 
وهو قول جميع الماتريدية.(
).

   ويجمع هؤلاء كلهم شبهة واحدة:وهي:أن الإيمان لا يتبعض، بل إذا ذهب بعضه ذهب كله كما بيناها شيخ الإسلام ابن تيمية. (
)
 وقال أيضا:"وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان؛ فإنهم ظنوا: أنه متى ذهب بعضه ذهــب كله لم يبق منه شيء"(
)
 وهذه الشبهة التي تعلق بها هؤلاء لها أصلان بدعيان عندهم، أحدهما مبني على الآخر، فقالوا: بعدم زيادة الإيمان ونقصانه نتيجة لتك المقدمات الباطلة، والأصلان هما : 

1) أن الإيمان حقيقة واحدة لا يتجزأ، بل إما أن يبقى كله،أو يزول كله،وهذا ألصــق 
ببدعة الخوارج والمعتزلة.
2) أن العمل غير داخل في حقيقة الإيمان الشرعي، وهذا قول المرجئة.

فالأصل الأول: معارض بالنصوص التي دلت دلالة ظاهرة على أن الإيمان ليس حقيقة واحدة، بل هو شعب متعددة منفصلة كما في حديث شعب الإيمان.

والأصل الثاني: معارض بالنصوص المتواترة- وقد سبق ذكر بعضها- من كون العمل جزءا من الإيمان الشرعي، بله اللغوي(
)، والعمل نفسه شعب كثيرة، وإذا كان كذلك فكلما زاد العمل عند شخص زاد إيمانه، 
والعكس صحيح(
)  

 قال ابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري"  بعد ذكره لقول أهل السنة والجماعة في الإيمان" وإنما جازت الزيادة والنقصان عليه؛لأنه معرفة وقول وعمل؛ فالناس متفاضلون بالأعمال، فأكثرهم له طاعة أكثرهم إيمانا، وأقلهم طاعة أقلهم إيمانا"(
)
 وقد دلت نصوص الوحيين على زيادة الإيمان ونقصانه، سبق إيراد جزء منها، ولا حيلة 
لأهل الأهواء معها إلا بالتأويلات الباطلة(
). 

   وأختم الرد على من ينكر زيادة الإيمان ونقصانه بآية، وحديث:

أما الآية فقوله تعالى:﴿ ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ  ﴾ (
)
  قال ابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري" " وكان لاشك، أن الناس متفاضلون في الأعمال: مقصر، وآخر مقتصد مجتهد، ومن هو أشد منه اجتهادا، كان معلوما أن المقصر أنقص إيمانا من المقتصد، وأن المقتصد أزيد منه إيمانا، وأن المجتهد أزيد إيمانا من المقتصد والمقصر، وأنهما أنقص منه إيمانا"(
) .

   ولقد بين ابن كثير كيف يحصل هذا التفاضل في تفسير هذه الآية.

فقال:" ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة... ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع: 

فالظالم لنفسه، هو: المفرط في فعل بعض الواجبات، المرتكب لبعض المحرمات.

والمقتصد،هو: المؤدي للواجبات، التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات، ويفعل 
بعض المكروهات.

والسابق بالخيرات، هو: الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات".(
)
  قلت:  إن هذا التقسيم الوارد في هذه الآية لدليل واضح على زيادة الإيمان ونقصانه فمن أجل ذلك توزع المسلمون في هذه الدرجات، كما أن المسلم قد يتنقل بين هذه المنازل من حيث يدري، أو لا يدري.

      أما الحديث، فهو ما رواه ابن حصين س قال: قال نبي الله ع  "يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قالوا ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة"(
)
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وفي حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية، فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه؛لأنه وصفهم بقوة الإيمان في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم، وتوكلهم على الله في أمورهم كلها"(
)
   وبعد دراسة هذه الأقوال باختصار ومناقشتها يتجلى لنا قوة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من القول بزيادة الإيمان ونقصانه لشهادة الأدلة بذلك،وكفى بهم قدوة!.

الراجح

    لقد اختلف أقوال العلماء في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؛ ولكن بَزَّها قول أهل السنة والجماعة لقوة أدلتهم، فدَكَّت بذلك حصون أدلة المخالفين، فلم تعد قادرة لإيواء أصحابها فرفرفت راية  أهل السنة والجماعة في سماء الحق خَفَّاقَة داعية إلى السعي الحثيث للتزود من معين الإيمان،فإنه يزيد، وينقص.

   وخلص القاضي ابن العربي بعد تحقيق المسألة إلى ترجيح مذهب أهل السنة والجماعة.

   فقال:" وتحقيق القول في ذلك: أن العلم يزيد وينقص، وكذلك القول، وكذلك العمل 
والكل بأج XE "فهرس اللغة:بأج"  واحد،  وحقيقة واحدة لا يختلف في ذلك، ولا يخرج واحد منها عنه، وإن 
كانت كلها  أعراضا"(
)
قوله تعالى:﴿    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﴾.
                                    فيها مسألتان.

              المسألة الأولى:  دلالة صيغة الأمر المجرد عن القرائن.

    قال القاضي ابن العربي "ومن محققات مسائل الأصول: أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل؛ فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه الاقتضاء، وإنما يكون العقاب بالخبر عنه، كقوله: إن لم تفعل كذا، عذبتك بكذا، كما ورد في هذه الآية، فوجب بمقتضاها النفير للجهاد، والخروج إلى الكفار لمقابلتهم، على أن تكون كلمة الله هي العليا"(
).

التعليق والإيضاح

     دار الخلاف بين العلماء في دلالة صيغة الأمر عند تجرده عن القرائن على أربعة أقوال:

     الأول: أن هذه الصيغة للوجوب، ولا يعدل عن ذلك إلا بد ليل يصرف عن ذلك، وهو قول الجمهور، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع واللغة:

     فمن الكتاب، قوله تعالى:﴿ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﴾ (
)، ولو لم يكن للوجوب لما رتب الله على مخالفته إصابة الفتنة، أو العذاب الأليم.

    ومن السنة حديث أبي هريرة XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة"  س أن رسول الله ع قال:" لولا أن أشق على أمتي، أو 

على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة XE "فهرس الأحاديث:لولا أن أشق على أمتي، أو" "(
).

     قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث "وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين:

   أحدهما: أنه نفى الأمر مع ثبوت الندبية، ولو كان للندب لما جاز النفي. 
   ثانيهما:  أنه جعل الأمر مشقة عليهم، وذلك إنما يتحقق، إذا كان الأمر للوجوب؛ إذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز الترك"(
)
   أما الإجماع فقد انعقد عن الصحابة ش على امتثالهم أوامر الله تعالى ورسوله ع
من غير سؤال عما قصد بها فدل ذلك على الوجوب(
).

   ومن المعروف في اللغة: أن السيد إذا قال لعبده اسقني ماء، فلم يسقه، استحق التوبيخ واللوم بإجماع عقلاء أهل اللسان، ولو لم يقتض الأمر الإيجاب لما حسن لومه وتوبيخه(
).

 قال الأمير الصنعاني XE "فهرس الأقوال:الأمير الصنعاني" (
):

       وهو مفيد للوجوب شرعًا    على الذي نختاره ووضْعًا 

       فالعقلاء تذم من لم يمتثل      أمرا لمولاه وأيضا نستدل  

       بأنه ما زال هذا في السلف    فكان إجماعا تلقَّاه الخلف XE "فهرس القبائل:وهو مفيد للوجوب شرعًا    على الذي نختاره ووضْعًا" (
)  
   الثاني: أنها للندب، وهو قول المعتزلة، وحجتهم،أنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب، وهو طلب الفعل، واقتضاؤه، وأن فعله خير من تركه وهذا معلوم أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه(
).

   الثالث:وقال بعض المتكلمين: إنها للإباحة، لأنه متيقن، وغير ذلك مشكوك فيه.

   الرابع: الوقف، وهو مذهب أبي الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  الأشعري،ومن تابعه من كبار أصحابه.  

    واستدلوا بأن كون فعل الأمر موضوعا لأحد هذه الأقسام، إما أن يعلم بنقل، أو عقل، ولم يوجد أحدهما، فيجب التوقف فيه.(
)
    وهذا هو اختيار ابن العربي، وتمسك بهذا القول بقوة واصفا أصحابه بقوله:" وقال أهل الحق يتوقف فيه، أو لا يصح دعوى بشيء فيه.... فإذا جاءت مطلقة وجب التوقف فيها حتى يقوم الدليل على تعيين معنى من معانيها"(
) .

   قلت: وما سبق التدليل به من مذهب سلف الأمة والجمهور في القول الأول بأن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب بدليل الكتاب والسنة والإجماع واللغة فيه الرد الكافي على أقوال المخالفين.

الراجح

    يترجح في هذه المسألة قول الجمهور،بأن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تحمل على الوجوب،إلا عند وجود دليل صارف عن ذلك،وبناء عليه فمن ترك الأمر استحق العقاب بدون طلب خطاب جديد يقرر تلك العقوبة؛لأن الواجب ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه(
).

 خلافا لما اختاره ابن العربي-غفر الله له- من مذهب الواقفة بقوله:" أن الأمر إذا ورد فليس في وروده أكثر من اقتضاء الفعل؛ فأما العقاب عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمر ولا يقتضيه الاقتضاء؛  وإنما يكون العقاب بالخبر عنه"(
) .

                    المسألة الثانية: نوع العذاب في الآية.

    قال القاضي ابن العربي: قال ابن عباس: هو حبس المطر عنهم(
)، فإن صــح ذلك 
فهو أعلم من أين قاله(
).

 وإلا فالعذاب الأليم، هو الذي في الدنيا باستيلاء العدو على من لم يستول عليه، وبالنار في الآخرة، وزيادة على ذلك استبدال غيركم، كما قال الله سبحانه:﴿ ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﴾ "(
)  ( 
)
                             التعليق والإيضاح
 منشأ الخلاف إن الخلاف في هذه الآية مرَدُّه الإطلاق الواقع في ظرف العذاب الأليم الُمتوعَّد به في الآية لذلك صار للمفسرين فيها ثلاثة أقوال:   

     الأول: من يخص ذلك بعذاب الآخرة،  بحجة أن وصف العذاب ب"أليم" على وزن فعيل، يدل على أنه عذاب الآخرة؛لأنه المعتاد في إطلاق العذاب،ووصفه بالأليم        في القرآن. وأخذ به طائفة من المفسرين كالثعلبي(
)، والبغوي، والخازن، وابن عادل(
).   

    الثاني: ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالعذاب عذاب الدنيا، ولكن اختلفـوا      
في تعيين نوع ذلك العذاب: فمن قائل إنه:احتباس المطر عن المتقاعسين عن الجــهاد 
كما حُكِي ذلك عن ابن عباس س(
).  
ومن قائل إنه: استيلاء العدُوِّ عليهم.(
) 

   وذهب الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  البصري XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري" -:-فيما حُكِيَ عنه-إلى أنه عذاب مطلق، وقال:"الله أعلم بالعذاب الذي كان ينزل عليهم"، وإليه مال ابن عاشور XE "فهرس الأقوال:ابن عاشور" (
).

الثالث: أنه عذاب مطلق شامل للدارين، وهو قول كثير من المفسرين (
).
                                 مناقشة الأقوال
    إن القول الأول الذي بنى حجته على أن وصف العذاب بالأليم وصف يخص عذاب الآخرة دون الدنيا؛لأن العذاب الأليم عندما يطلق في كتاب الله فالمقصود به عذاب الآخرة ، فهذا القول يرِدُ عليه أمور:

1. إن القرينة التي استَجْلَوْها من كتاب الله تعالى- بأن وصف العذاب بالأليم يراد به 
عذاب الآخرة دون الدنيا-قرينة غير مطردة لوجود آيات تثبت وصف عذاب الدنيا الذي ينـزله الله بالعصاة بهذا الوصف كقوله تعالى:﴿ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﴾ (
)
وقوله تعالى:﴿ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ ﴾(
)
   ففي هاتين الآيتين دليل على أن نعت  العذاب بالأليم يشمل أنواع العذاب الواقع  في الأولى والآخرة،وإذا ثبت هذا، فلا داعي للتقييد بأن وصف العذاب بالأليم خاص بعذاب الآخـــرة.

2. إن الآية جاءت مجملة في ظرف وقوع هذا العذاب ، وفسر هذا الإجمـال 
الواقع في الظرف الآيات التي بينت أن ظرفه: الدنيا والآخرة. 
أما تخصيص هذا الظرف بأنه الآخرة فقط،كما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ أو الدنيا فقط، كما ما قال به أصحاب القول الثاني، فهو تخصيص بدون دليل.

3. إن العذاب في هذه الآية وقع نكرة في سياق الشرط وجوابه، وهو يفيد العموم كما قرَّرَه الأصوليون(
)،والعموم هنا من جهتين:

1- من جهة الظرف، فهو الدنيا والآخرة.
2- من جهة النوع، فهو شامل لجميع صنوف العذاب في الدارين.
4.إن وصف العذاب بالأليم وقع في كتاب الله تعالى على ثلاثة أنــــواع:

1- آيات دلت بسياقها على أن المقصود بالعذاب الأليم عذاب الآخرة مثل قوله 
﴿  ﮐ  ﮑ  ﮒ      ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ          ﮚ  
             ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﴾ (
) وقوله تعالى: ﴿  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ       ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  (﴾(
) فالعذاب المنعوت بالأليم في هذه الآيات لاشك أنه عذاب الآخرة.

     ولذلك قال أصحاب هذا القول:إن المعتاد في وصف العذاب بالأليم في كتاب الله هو عذاب الآخرة، وهذا صحيح لكثرة ورود الآيات بذلك، وهذا يعني عدم خروج عذاب الآخرة عن الوصف بالأليم وهو من تفسير القرآن بالقرآن على سبيل الغالب في أسلوب القرآن،حيث إن غلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية؛ ولا يعني ذلك التخصيص كما ذهب إليه أصحاب هذا القول، وإذا تقرر ذلك صار تخصيص من خص العذاب المتوعد به في آية المسألة بعذاب الدنيا أضعف من تخصيص أصحاب القول الأول

     قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله-" ومن أنواع بيان القرآن بالقرآن، الاستدلال على أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليل على عدم خروجه من معنى الآية..."(
) 
2- آيات نصَّت على وصف العقوبات الدنيوية والأخروية بالعذاب الأليم، كقوله 
تعالى:﴿ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﴾ (
) وقوله تعالى:+ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  _ (
)
ج- آيات جاءت مطلقة عن تعيين ظرف العذاب الأليم،منها آية المسألة التي أنا بصددها 
بصددها، وهي قوله تعالى:﴿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﴾(
)،وكقلوله تعالى: ﴿ ﭦ  ﭧ  ﭨ       ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ ﴾(
)، فهاتان الآيتان تحملان العموم في ظرف العذاب ونوعه.
    فهذه هي أنواع الآيات الواردة في بيان ظرف العذاب الأليم، وبعضها يفسر بعضا، فالنوع الأول منها يدخل في جزء النوع الثاني، والنوع الثالث يفسره النوع الثاني، فانتظمت الآيات وبان المسلك فيها؛ ولهذا، ولأسباب أخرى يأتي ذكرها في سبب الترجيح يتضح لنا أن القول الثالث هو الأرجح.

                                  الراجح

     بعد دراسة هذه الأقوال يترجح لي القول الثالث الذي أخذ بالعموم في الآية من حيث ظرف العذاب ونوعه،ومن أسباب رجحان هذا القول ما يأتي:

· كونه من تفسير القرآن بالقرآن، وهو من أصح طرق التفسير كما وقع الإجماع عليه.

· أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم مالم يرد دليل بتخصيصه، ولا مخصص هنا.
· أن اللفظ هنا احتمل معاني عدة،ولم يمتنع إرادة الجميع،فوجب حمله عليها.
· أن هذا القول تؤيده قرينة السياق لورود لفظ العذاب نكرة في سياق الشرط هنــا 
 وفي آيات أخرى تشبهها، مثل قوله تعالى: + ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐ _ (
)
    ولتضافر هذه القواعد الترجيحية في هذا القول تعَيَّن المصير إليه،وقد أخذ به كثير من المفسرين كما تقدم وهو اختيار القاضي ابن العربي حيث قال:

   "فالعذاب الأليم،هو الذي في الدنيا باستيلاء العدو على من لم يستول عليه، وبالنار في الآخرة،وزيادة على ذلك استبدال غيركم، كما قال الله سبحانه:+ ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  _ " (
)  (
)

    ويلاحظ في ترجيحه تفسير العذاب الأليم باستيلاء العَدُوِّ في الدنيا، فهو من باب التفسير بالمثال(
)، ولا يعني الحصر بدليل اعتباره استبدال هؤلاء بالآخرين زيادة على العذاب؛إذ استيلاء العدو لا يلزم منه الاستبدال لإمكان أن يقع كل منهما مستقلا، فإذا اجتمعا صار عذابا فوق العذاب نسأل الله السلامة والعافية.

ﭧ ﭨ    +ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   _
                         فيها مسألتان
الأولى: مرجع الضمير في الجار والمجرور من قوله:+ ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ_
قال القاضي ابن العربي-رحمه الله-" فيه قولان:

   أحدهما: على النبي ع  ، الثاني: على أبي بكر، قال علماؤنا: وهو الأقوى؛لأن الصديق خاف على النبي ع من القوم، فأنزل الله سكينـته؛ ليأمن على النبي ع فسكن جأشه، 
وذهب روعه، وحصل له الأمن،وأنبت الله شجر ثمامة(
)، 
وألهم الوكر هنالك حمامه، وأرسل العنكبوت فنسجت عليه بيتاً(
)، فما أضعف هذه الجنود في ظاهر الحس، وما أقواها في باطن المعنى. 

   ولهذا المعنى، قال النبي ع في الحديث الصحيح لعمر حين تغامر(
) مع أبي بكر الصديق س هل أنتم تاركوا لي صاحبي XE "فهرس الأحاديث:هل أنتم تاركوا لي صاحبي" ، إن الناس كلهم، قالوا: كذبت، وقال أبو بكر صدقت"(
)(
) .

                                التعليق والإيضاح

     إن الاختلاف في هذه المسألة منشأه الاحتمال الواقع في مرجع الضمير بين النبي ع 
وبين أبي بكر الصديق س لذلك ذهب المفسرون بعد النظر إلى الأدلة إلى ثلاثة أقوال:

   الأول: أنه يرجع إلى النبي ع وهو قول غالب المفسرين، منهم: مقاتل بن سليمان XE "فهرس الأقوال:مقاتل بن سليمان" (
) (
)والزجاج(
) وابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري" (
)، والزمخشري(
) وابن عطية(
)،وابن كثير(
)، وغيرهم(
).

    وحجتهم فيما ذهبوا إليه: أن الضمير المنصوب في قوله تعالى:"  ﯢ" عائد بالإجماع إلى النبي ع،فينبغي أن يكون الضمير المجرور في قوله:"  ﯡ" عائدا إليه ع توحيدا لمرجِع الضميرين؛ وإلا فالقول بخلاف ذلك يلزم منه تفكيك الضميرين(
).

   وأجيب "بأن كل حرف يُرَدُّ إلى الأليق به، والسـكينة إنما يحتاج إليها المنـزعج، ولم 
يكن النبي ع منـزعجا، فأما التأييد بالملائكة، فلم يكن إلا للنبي ع، ونظـــير هذا 
   قوله تعالى: ﴿( ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﴾(
) يعني النبي ع ﴿ ﯦ ﴾ يعني الله عز وجل".(
)
   الثاني: أن الضمير عائد إلى صدِّيق الأمة أبي بكر الصديق س، وهو قول الخليفة علي بن أبي طالب- س- وابن عباس- ب- وسعيد بن جبير(
)،و حبيب بن أبي ثابت XE "فهرس الأقوال:حبيب بن أبي ثابت"  من التابعين(
)-:-، وذهب إليه جمع من المفسرين كالنــحاس وأبي المظفر السمعاني XE "فهرس الأقوال:السمعاني" (
) (
)، وابن الجوزي(
) والرازي(
)،
وغيرهم.(
)
  واحتجوا بأمور منها:

1) أن المعروف هو عود الضمير إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور في الآية هو أبو بكر 
الصديق س بالصاحب(
).
2) أن النبي ع كان مطمئنا غير قَلِق ثابتا الجأش، الأمر الذي نتج عنه قوله لأبي 
بكر الصديق س" ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  " ,وإلا فأنى للخائف أن يتمكن من إزالة الخوف من قلب صاحبه، وهو بنفسه مشغول(
)!.
   قلت:إن أصحاب القول الأول: لم يَـبْنُوا حجتهم على أن النبي ع كان خائفـا قبل 
 نزول السكينة عليه،كلا؛ ولكن يقولون:إنه ع كان في لباس السكينة والوقار، ولا يمنع 
ذلك أن يستجد له في تلك الحالة التي هو فيها سكينة خاصة تلـيق بالظرف الذي يَمـُرُّ 
به.(
)
3) أن القول برجوع الضمير إلى أبي بكر الصديق س مبني على إجـــراء الآية على 
الترتيب"لأن الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم والتأخير"(
) بخلاف القول بعود الضمير إلى النبي ع فإنه يتبنى نظرية التقديم، والتأخير في الآية التي مُفَادها كما قدَّره ابن عاشور XE "فهرس الأقوال:ابن عاشور"  هكذا:  "فقد نصره الله، فأنزل السكينة عليه، وأيّده بجنود، حين أخرجه الذين كفروا ، وحِين كان في الغار ، وحين قال 
لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا".(
)
    قال أبو جعفر النحاس XE "فهرس الأقوال:النحاس" : "...فالتقديم والتأخير، إنما يكون إذا لم يجز غيرهما"(
).

قلت: وفي هذه الآية جاز غير التقديم والتأخير، وهو إبقاء النظم على الترتيب، فلا داعي للمصير إلى غيره .

   القول الثالث: أن مرجع الضمير يشملهما معا النبي ع ،وصاحبه أبا بكرس ولكن أُفْرِدَ الضمير لتلازمهما، ومعناه التثنية، فاكتفي بإعادة الذكر على أحدهما كقوله تعالى: ﴿ ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ ﴾.(
) (
)
وأُيِّد هذا القول بأنه ورد في مصحف حفصة ل"فأنزل الله سكينته عليهما وأيدهما"(
)
    إن هذا القول ورد في بعض كتب التفسير، ولكن لم أجد من أخذ به من المفسرين؛ وإلا لكان نصا كافيا في محل النـزاع، لو صح.
                              الراجح

إن هذه الأقوال الثلاثة الواردة في هذه المسألة لكل منها حظه من النظر، ولكن يترجح القول الثاني، بأن مرجع الضمير إلى أبي بكر الصديق س لتعاضد قواعد الترجيح فيه؛إذ يتجلى في الأخذ به،القواعد الترجيحية التالية:

· لوروده عن صحابيين جليلين هما:الخليفة علي بن أبي طالب،وحبر الأمـــة    
عبد الله بن عباس ب(
)، ولم يعرف لهما مخالف، فكان اتفاقا من الصحابة ش ،إضافة إلى التابعي الجليل حبيب بن أبي ثابت XE "فهرس الأقوال:حبيب بن أبي ثابت"  : .
· ما اتفق عليه من أن عود الضمير يكون إلى أقرب مذكور،مالم يوجد صارف عن ذلك، ولا وجود له هنا قوَّةً.
· إجراء الآية على نظمها وترتيبها بعيدا عن القول بالتقديم والتأخير الذي لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة.
· وجود شواهد قرآنية تُؤَيِّد هذا القول، كما تقدم.

وهذا الترجيح هو الذي اختاره جمع من المفسرين كما سبق ذكرهم، ومنهم القاضي   ابن العربي، فقرر بعد ذكر القول بأن مرجع الضمير  على النبي ع ،قال:" الثاني: على أبي بكر، قال علماؤنا: وهو الأقوى؛لأن الصديق خاف على النبي ع من القوم، فأنزل الله سكينـته؛ ليأمن على النبي ع فسكن جأشه، وذهب روعه، وحصل له الأمن"(
) 
المسألة الثانية: الرد على الإمامية لطعنهم في أبي بكر س حين حزن في الغار.

    قال القاضي ابن العربي-رحمه الله- "قالت الإمامية- قبحها الله- حزن أبي بكر في الغار مع كونه مع النبي دليل على جهله ونقصه وضعف قلبه وحيرته(
) (
)
    أجاب على ذلك علماؤنا بثلاثة أجوبة: 
    الأول: أن قوله لا تحزن ليس بموجب بظاهره وجود الحزن؛ إنما يقتضي منعه منه في المستقبل فلعل النبي قال له ذلك، زيادة في طمأنينة قلبه، فإن الصديق، قال للنبي: "لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال له: لا تحزن إن الله معنا"(
) لتطمئن نفسه. 
  الثاني: أن الصديق لا ينقصه إضافة الحزن إليه، كما لم تنقص إبراهيم حين قيل عنه
ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﭼ (
)، ولم ينقص موسى قوله عنه ﴿ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ (﴾ (
) .   
   وهذان العظيمان قد وُجِدت عندهم التقية نصا، وإنما هي عند الصديق ها هنا باحتمال 
الثالث: أن حزن الصديق سلم يكن لشك وحيرة، وإنما كان خوفا على النبي أن يصل إليه ضرر، ولم يكن النبي في ذلك الوقت معصوما من الضرر(
)، فكيف يكون الصديق س ضعيف القلب، وهو لم يسْتَخْفِ حين مات النبي ع، بل ظهر، وقام المقام المحمود الذي تقدم ذكرنا له(
) بقوة يقين، ووفور علم، وثبوت جأش، وفصل للخطبة التي تعيي المحتالين"(
).

التعليق والإيضاح

     إن أهل الرفض والزندقة تعلَّقوا بهذه الآية، وتأولوها على غير تأويلها، كل ذلك سعيا للطعن في خليقة رسول الله ع أبي بكر الصديق س ،ومحاولة لإخفاء فضائله الكثيرة، منها: هذه المنقبة التي اختصه الله بها من صحبة رسوله ع في طريق الهجرة كما 
نصت على ذلك هذه الآية الكريمة، واحتوت على جملة كبيرة من فضائله س(
)
    قال فخر الدين الرازي:" واعلم أن الروافض احتجوا بهذه الآية، وبهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه ضعيفة حقيرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكف من الطين"(
)
    ولقد ذكر القاضي ابن العربي ثلاثة ردود رئيسة مجملة من الردود التي رد بها أهل السنة والجماعة على الرافضة الإمامية فيما زعموا، وهي:

   الأول: أن النهي عن الحزن الْمُوَجَّهَ إلى أبي بكر الصديق س لا يدل على تلبسه بالحزن  في ذلك الوقت،وأنه قد وقع منه ذلك ؛ بل يدل على أنه ممنوع من الحزن لئلا يقع فيما بعد، كما نهى الله تعالى نبيه محمدا ع عن طاعة الكافرين والمنافقين في قولهـﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ (
)،فهذا لا يدل على أنه ع كان يطيع هؤلاء،وكذلك قوله تعـالى:﴿ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ      ﮔﮕ   ﴾(
) فالنبي ع ما كان مشركا قط قبل النبوة،أما بعد النبوة فهو معصوم بالاتفاق بين الأمة.  

  قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد تقريره هذا الرد:

" فقوله: ’لا تحزن’ لا يدل على أن الصديق كان قد حزن؛ لكن من الممكن في العقل، أنه يحزن، فقد ينهى عن ذلك؛ لئلا يفعله"(
) 
   الثاني: أن مجرد هو وقوع الخوف والحزن من الإنسان عند وجود مقتضيهما ليس بمعيب،ولا ينقص من مرتبة العبد عند الله شيئا؛لأن ذلك من مقتضى البشرية،أما الخوف

1) فقد ذكره الله عن رسله ‡ ففي إبراهيم ÷ قال تعالى:﴿  ﯸ  ﯹ  ﯺ ﯻ  ﯼ  
ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ    ﴾(
)،وقال عن موسى÷﴿ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ     ﭷ ﴾(
).وقال عن لـوط ÷ :﴿ ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ      ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﴾(
) فهؤلاء الرسل‡أخبر الله تعالى بوقوع الخوف منهم؛ لأن حصوله من مقتضى البشرية، فكان من نتيجة النهي إفادة الأمن وفراغ القلب،ومن كمال عناية الله تعالى بهم،أن هذا النهي من الخوف مقرون بخبر يزيله،ففي إبراهيم ÷ بشارته بغلام عليم عقب النهي مباشرة، وفي موسى÷ إفادته بعلو كَعْبِه وغلبته للسحرة فيما جاءوا به من السحر، وفي لوط ÷ تبشيره بإنجائه وأهله من الإهلاك ما عدا زوجه.

   وإذا تقرر ذلك، فما حصل من أبي بكر الصديق س في الغار كان من هذا القبيل؛لأن 
النبي ع لما نهاه عن الحزن أخبر عن معية الله الخاصة لهما،قال الله تعالى: ﴿ ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﴾(
)(
).
2) وقد ذكر الله تعالى عن نبيه محمد ع أنه كان يحزن، لما كان يلقاه من عناد قومــه 
للحق،قومه للحق،وكفرهم،فنهاه الله أ عن ذلك، فقال: ﴿ ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﴾(
) 
    وقال: ﴿ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ     ﯳﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﴾(
).إلى غير ذلك من الآيات الصريحة بأنه ع كان يحزن لما كان يُواجَه به من الرد وعدم القبول ممن بُعِثَ من أجل هدايتهم، فلما نهاه الله تعالى عن الحزن عليهم لم يَعُدْ ع يحزن عليهم، فيلزمهم أن يقولوا في حزن رسول الله ع ما قالوه       في صديق الأمة أبي بكر الصديق س ،فإن قالوا: إن حزنه ع بما كان يقوله هؤلاء الكفار كان طاعة لله تعالى قبل أن ينهى عنه،فما حزن عليهم بعد النهي،كان الجواب أن الأمر كذلك بالنسبة لأبي بكر الصديق س ،فإن حُزنه قبل النهي كان طاعة لله، وما حَزِن بعد النهي.(
)
     قال فخر الدين الرازي:" والعجب منهم فإنا لو قدَّرنا، أن أبا بكر ما كان خائفاً؛ لقالوا: إنه فرح بسبب وقوع الرسول في البلاء، ولما خاف وبكى، قالوا هذا السؤال 
الركيك، وذلك يدل على أنهم لا يطلبون الحق، وإنما مقصودهم محض الطعن".(
)
  الثالث: أن خوف الصديق س ليس من أجل نفسه،بل من أجل قائد الدعوة أن يُنَـال 
بسوء من قِبَل أعدائه،فبلغ من حرص أبي بكر الصديق س على سلامة رسول الله ع أن 
"جعل يمشي خلفه، ويمشي أمامه فقال له النبي ع ما لك؟ فقال: يا رسول الله، أخاف أن تؤتى من خلفك، فأتأخر، وأخاف أن تؤتى من أمامك، فأتقدم"(
)
   فكان أبوبكر الصديق س يوَدُّ أن يُفْدِيَ النبي ع بنفسه وأهله وماله،وهذا واجب على كل مؤمن، والصديق س أقوم المؤمنين بذلك(
)، مصداق ذلك قوله تعالى﴿  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﴾(
)  وفي الصحيحين عن أنس XE "فهرس الأقوال:أنس" (
) س قال: قال رسول الله ع :" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين XE "فهرس الأحاديث:لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين" "(
). فلما كان الأمر كذلك، كان حزنه واقعا في محله الواجب فلله دره!

  الرابع: أنه لما توفي رسول الله ع اضطرب الصحابة ش، ووجلت القلوب لشدة الموقف حتى فقد بعض كبار الصحابة ش التركيز في مصيبة ما أعظمها على الأمة الإسلامية يوم أجاب رسولها نداء ربه أ والتحق بالرفيق الأعلى، فيا له من مصاب جلل!، وفي خضم هذه النازلة الكبرى برز صديق الأمة أبو بكر الصديق س بقلب شجاع وجأش ثابت، وعزيمة نادرة فارتجل خطبته الشهيرة،بعد أن حمد الله، وأثنى عليه،قائلا:" ألا من كان يعبد محمدا ع فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله؛ فإن الله حي لا يموت ، وقال: ﴿  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅ  ﴾(
)  وقال:﴿ ﭳ  ﭴ    ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﴾(
)  فنشج الناس يبكون(
)
     تلك الخطبة التي أعادت الأمور إلى مسارها الصحيح،فأي شجاعة أكبر من هذه،أضف إلى ذلك مواقفه الأخرى المتعددة التي تلت وفاة رسول الله ع ،وخاصة قتال أهل الردة الذي أثبت بلا ريب شجاعته الفَذَّة في صبر ويقين(
).

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية" فالشجاعة المطلوبة من الإمام لم تكن في أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  بعد رسول الله ع  أكمل منها في أبي بكر، ثم عمر..."(
).

   فتبين بهذه الأوجه الأربعة من الردود التي بسطتها من تلخيص  القاضي ابن العربي كلام أهل السنة والجماعة سقوط قول الرافضة الإمامية فيما نسبوه إلى صِدِّيق الأمة أبي بكر الصديق س لحزنه في الغار.والله تعالى أعلم
قوله تعالى:+  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ               ﭠ  ﭡ    _
فيها مسألة واحدة، وهي هل الآية محكمة، أو منسوخة؟

قال القاضي ابن العربي:  "قال علماؤنا: اختلف في إحكام هذه الآية، أو نسخها على قولين: بيناهما في القسم الثاني.

    والصحيح أنها غير منسوخة، وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل؛ إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار؛ أو بحلوله بالعقر، فيجب على كافة الخلق الجهاد، والخروج إليه؛ فإن قصَّروا عصوا."(
)
التعليق والإيضاح
     منشأ الخلاف بين المفسرين في كون هذه الآية محكمة أو منسوخة راجع إلى النظر إلى حكم الجهاد؛ هل هو فرض عين؛ أم فرض كفاية، ويكون فرض عين في حالات خاصة؟ فمن ذهب إلى الأول قال بالنسخ، ومن ذهب إلى الثاني قال بالإحكام، بيان ذلك كما يلي:

    القول الأول: ذهب جمهور المفسرين إلى أن قوله تعالى: +  ﭑ  ﭒ  ﭓ  _ محكم بناء على أن الجهاد فرض كفاية، وتحمل الآية على حالات معينة

يجب النفير العام فيها:

1) إذا تقابل الزحـــفان والتقى الصفان لقوله تعالى: + ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  
ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ                   ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ_  (
)
2) إذا استنفر الإمام الناس نفيرا عامـا، أوعين شخصا بعينه لقولـه تعالى: + ﭴ  
ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  _(
)
3) إذا حاصر العدو البلد، صار الجهاد فرض عين؛ لأنه في معنى  من حضر صف القتال (
)
القول الثاني: أن الآية منسوخة بناء على أن الجهاد فرض عين، ثم نسخ ذلك، واختلفوا في الناسخ: فقيل:(
) قوله تعالى: 

 + ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ     ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  _ (
)
وقيل: الناسخ(
) قوله تعالى: + ﯧ  ﯨ            ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ           ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ   ﯽ  _ (
)
 وقيل: الناسخ(
): هو قوله تعالى: + ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  _ (
)
   قال الحافظ ابن حجر بعد الإشارة إلى هذه الآية:" وزعم بعضهم أنها ناسخة لقوله تعالى: + ﭑ  ﭒ  ﭓ  _(
) والتحقيق أن لا نسخ؛ بل الرجوع في الآيتين إلى تعيين الإمام، وإلى الحاجة إلى ذلك".(
)
وذهب إلى هذا القول طائفة من المفسرين.(
)                   

  ونوقش ذلك بحمل هذه الآيات على التخصيص من العموم الذي نطقت به آية المسألة.(
)
الراجح

     إن القول بأن الآية محكمة هو الراجح لعدم صحة التعارض بينها وبين الآيات التي اسْتُدِل بأنها ناسخة، حيث أمكن حمل  الآية على حالات معينة؛ وفيه إعمال للنصين وهو مقدم على القول بإلغاء أحدهما نسخا. 

    وهو ما رجحه ابن العربي بقوله:"والصحيح أنها غير منسوخة، وقد تكون حالة يجب فيها نفير الكل؛ إذا تعين الجهاد على الأعيان بغلبة العدو على قطر من الأقطار؛ أو بحلوله بالعقر، فيجب على كافة الخلق الجهاد، والخروج إليه؛ فإن قصَّروا عصوا." (
)
قوله تعالى: +  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  _
فيها خمس وعشرون مسألة: الأولى:حكم إخراج القيمة في الزكاة
   قال القاضي ابن العربي: القول في حقيقة الصدقة...على قولين: 
 "أحدهما: أنه جزء من المال مقدر معين ؛وبه قال مالك والشافعي وأحمد .
    وقال أبو حنيفة : إنها جزء من المال مقدر، فجوز إخراج القيمة في الزكاة، إذ زعم أن التكليف والابتلاء؛ إنما هو في نقص الأموال ،وذهل عن التوفية لحق التكليف في تعيين الناقص ،وأن ذلك يوازي التكليف في قدر الناقص ؛فإن المالك يريد أن يبقى ملكه بحاله ويخرج من غيره عنه، فإذا مالت نفسه إلى ذلك، وعلقت به كان التكليف قطع تلك العلاقة التي هي بين القلب، وبين ذلك الجزء من المال، فوجب إخراج ذلك الجزء بعينه.  
    فإن قيل فقد روى البخاري وغيره في كتاب أبي بكر الصديق بالصدقة ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين 

 XE "فهرس الأحاديث:ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين"     قلنا قد أجاب عنه علماؤنا بأربعة أجوبة: 

أحدهما: أن هذا خبر واحد يخالف الأصول،(
)وعندهم إذا خالف خبر الواحد الأصول بطل في نفسه 

    الثاني: أن هذا الحديث لم يخرج مخرج التقويم بدليل أنه لم يقل ومن بلغت صدقته بنت مخاض وعنده بنت لبون؛ فإنها تؤخذ منه ويعطى عشرين درهما، وإنما كان القياس أن يقول: فإنها تؤخذ منه إذا عرفت قيمتها، فلما عدل عن القيمة إلى التقدير والتحديد بتعين الشاتين أو العشرين درهما دل على أنه خرج مخرج العبادة.

  الثالث: أن هذا إنما جوز في الجيران(
)ضرورة اختلاف السنين ولا ضرورة إلى إجزائه في الأصل فبقي على حاله. 

الرابع: إن كتاب عمر في الصدقة الذي رواه مالك وعمل به في الأقطار والأمصار أولى 
من كتاب أبي بكر الصديق الذي لم يجيء إلا من طريق واحدة(
). 
ولعله كان لقضية في عين مخصوصة".(
)
التعليق والإيضاح
    ساق القاضي ابن العربي القول الأول في هذه المسألة مبينا حكمة إخراج العين المسمى في الزكاة،ونسب هذا القول للأئمة الثلاثة:مالك ،والشافعي،وأحمد-رحمهم الله- ثم ذكر القول الثاني بجواز إخراج القيمة في الزكاة عن الإمام أبي حنيفة : فذكر بعض  ما تمسك به الأحناف في ذلك،وأجاب عنه مرجحا بذلك القول الأول.

الأقوال والأدلة.
   هذه المسألة لها طرفان ووسط؛ إذ فيها ثلاثة أقوال:
  القول الأول: إخراج ما عينه الشارع،وهو قول المالكية(
) 
والشافعية (
)والحنابلة في رواية هي المذهب(
)        

 ومن أدلتهم فيما ذهبوا إليه:

1) عن أنس XE "فهرس الأقوال:أنس"  ( أن أبا بكر ( عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله(   
"من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة؛ فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما،ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة؛ فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون؛ فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض؛ فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها 
عشرين درهما، أو شاتين".(
)
     وهذا الحديث فيه دليل واضح على أن الأصل في الزكاة إخراج ما عينه الشارع؛ لأن الزكاة حق لله( وقد علقه على ما نص عليه،فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره بدليل أن النبي( لم يعدل إلى القيمة مباشرة؛ فلو كان دفع القيمة جائزا على الإطلاق لعدل إليه مباشرة دون ذكر للأصول.(
)
2) اتفاق الأمة على عدم إجزاء القيمة مكان الشاة في الضحايا والهدايـا، وأن من فعل 
ذلك لا يخرج به عن عهدة الطلب؛ لأنه حق مالي مقدر بأسنان معلومة شرعا، فلا يتأدى بالقيمة،وكذلك الحكم في الزكاة.(
)
3) إن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعـة فينبغي 
أن يتنوع الواجب ؛ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل  شــكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه.(
)
 هذا بعض ما استدل به من ذهب إلى هذا القول، وتُعِقِّب هذا الاستدلال بما يلي:             

    وهو أدلة القول الثاني بجواز إخراج القيمة: وإليه ذهب الأحناف.

1) أن حديث أبي بكر الصديق( المتقدم فيه دليل على جواز أداء القيمة لقوله تعالى:+ 
ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  _(
) فهو تنصيص على أن المأخوذ مال،وبيان رسول الله( لما ذكر للتيسير على أرباب المواشي لا لتقييد الواجب به؛ فإن أرباب المواشي تعز فيهم النقود، والأداء مما عندهم أيسر عليهم.(
)
2) أن القربة في الضحايا والهدايا في نفس إراقة الدماء على خلاف القيــاس؛ ولهذا لو 
هلكت الشاة بعد أن ذبح قبل التصدق لا يلزمه شيء ،وإراقة الدم ليست بمتقومة حتى يجوز أداء قيمتها بدلها، ولا يعقل فيها معنى ،فلا يجوز القياس عليها، وأما وجه القربة    في الزكاة فسد حاجة الفقير، وهو أمر معقول وذلك المقصود حاصل بأداء القيمة بأتم الوجوه، فيحوز بطريق الأولى.(
)
3) أن المقصود إغناء الفقـير، والإغناء يحصل بأداء القيمة، كما يحصل بأداء  المنصوص 
عليه من الشاة وغيرها، وقد تكون القيمة أدفع للحاجة من غير الشاة .(
)
4) ومن أصرح ما تمسك به الأحناف ما علقه الإمام البخاري في صحيحه قال: "وقال 
طاووس XE "فهرس الأقوال:طاووس" (
):قال معاذ XE "فهرس الأقوال:معاذ"  ( (
)لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب XE "فهرس الآثار:ائتوني بعرض ثياب"  خميص XE "فهرس اللغة:خميص" (
) أو لبيس XE "فهرس اللغة:لبيس" (
) في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي(  ".(
)   هذا الأثر هو عمدة الأحناف في هذه المسألة.

قال العيني XE "فهرس الأقوال:العيني"  (
)
"احتج به أصحابنا في جواز دفع القيم في الزكوات، ولهذا قال ابن رشيد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم؛ لكن قاده إلى ذلك الدليل".(
) 
            ونوقش هذا الاستدلال بوجوه أقواها- في نظري-ثلاثة:

الوجه الأول: أنه مرسل ولا تقوم به حجة؛ لأن طاووسا-رحمه الله- لم يدرك معاذا ( ولا ولد إلا بعد موته(
)
الوجه الثاني: أن هذه القصة اجتهاد من معاذ XE "فهرس الأقوال:معاذ"  ( فلا حجة فيها.(
)
الوجه الثالث: حمل هذه القصة على أنها كانت واقعة حال لا دلالة فيها؛ لاحتمال أن يكون عَلِم بأهل المدينة حاجةً لذلك، وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك..(
)
 القول الثالث: جواز إخراج القيمة في حال الضرورة

   قال شيخ الإسلام ابن تيمية : مبينا هذه الحالة:"أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة مثل من تجب عليه شاة في الإبل وليست عنده ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليـبس وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا؛ فانه منع من إخراج القيم، وجوزه في مواضع للحاجة؛ لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه، فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين، واختاروا المنع لأنه المشهور عنه ...وهذا القول أعدل الأقوال... ومعلوم أن مصلحة وجوب العين، قد يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة، وفى العين من المشقة المنفية شرعا".(
)
      هذا القول جامع بين الأقوال المتقدمة، إذ؛ إنه يجعل إخراج  العين في الزكاة هو الأصل مادام إخراجه مقدورا عليه، وهذا الأصل يتضمنه كتابا الخليفتين أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ب ويتفقان عليه،وزاد كتاب أبي بكر الصديق( بتقويم فـوارق 
السن بشاتين أو عشرين درهما،ولم يرد ذلك في كتاب عمر (.

الراجح.

      بعد مناقشة هذه الأقوال وأدلتها يتبين قوة ما ذهب إليه القاضي ابن العربي من وجوب إخراج العين  المنصوص عليه في الزكاة؛مادام ذلك مقدورا عليه؛ أما عند الضرورة كحال عدم وجود السِّنِّ المعينة فيجوز إخراج القيمة من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. 
    قال ابن العربي: "أن هذا إنما جوز في الجيران(
) ضرورة اختلاف السنين ولا ضرورة إلى إجزائه في الأصل فبقي على حاله".(
) 

 واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم. والله أعلم.       
             المسألة الثانية: معنى اللام في قوله تعالى: ﴿ ﮣ ﴾.الآية، (60)
قال القاضي ابن العربي:: "واختلف العلماء في المعنى الذي أفادت هذه اللام فقيل لام الأجل كقولك هذا السرج للدابة والباب للدار وبه قال مالك وأبو حنيفة 
  ومنهم من قال: إن هذه لام التمليك كقولك هذا المال لزيد، وبه قال الشافعي واتفقوا: على أنه لا يعطى جميعها للعاملين عليها، واعتمد أصحاب الشافعي على أن الله أضاف الصدقة بلام التمليك إلى مستحق حتى يصح منه الملك على وجه التشريك فكان ذلك بيانا للمستحقين، وهذا كما لو أوصى لأصناف معينين، أو لقوم معينين 
  وتعلق علماؤنا بقوله تعالى﴿( ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﴾ (
)  الآية. والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض وقال النبي أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم XE "فهرس الأحاديث:أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم"  وهذا نص في ذكر أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  الأصناف الثمانية قرآنا وسنة. 
  وحقق علماؤنا المعنى فقالوا إن المستحق هو الله تعالى ولكنه أحال بحقه لمن ضمـن لهم 

 رزقهم بقوله: ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ ﴾(
) فكان كما لو قال زيد لعمرو، إن لي حقا على خالد يماثل حقك يا عمرو، أو يخالفه فخذه منه مكان حقك، فإنه يكون بيانا لمصرف حق المستحق، لا للمستحق، والصنف الواحد في جهة المصرف والمحلية كالأصناف الثمانية. 
   فإن قيل: هذا يبطل بالكافر، فإنه مضمون له الرزق بذلك الوعد الحق، ثم ليس بمصرف للزكاة! قلنا كذلك كنا نقول إنه تصرف الزكاة إلى الذمي؛ إلا أن النبــي ع خصص هذا العمــوم بقوله" أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها على فقرائكم XE "فهرس الأحاديث:أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم" "(
) فخصصناه بما خصصه به صاحب الشريعة المبين للناس ما نزل إليهم وما فهم المقصود أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  فهم الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري" ؛ فإنه قال الصدقة لسد خلة المسلمين ولسد خلة الإسلام وذلك 
من مفهوم مأخذ القرآن في بيان الأصناف وتعديدهم.   

   والذي جعلناه فصلا بيننا وبينهم أن الأمة اتفقت على أنه لو أعطي كل صنف حظه لم يجب تعميمه فكذلك تعميم الأصناف مثله. 
     فإن قيل فقد روى زياد بن الحارث الصدائي أتيت رسول الله ع فبايعته فأتاه رجل فقال "أعطني من الصدقة: فقال له رسول الله: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك".(
) 
   وقد قال النخعي XE "فهرس الأقوال:النخعي" (
): إن كان المال كثيرا قسمه على الأصناف،وإلا وضعه في صنف(
) 
   وقال أبو ثور XE "فهرس الأقوال:ثور"  :إن أخرجه صاحبه جاز له أن يضعه في قسم وإن قسمه الإمام استوعب الأصناف(
) 
    وذلك فيما قالوا: إنه إن كان كثيرا فليعمهم وإن كان قليلا كان قسمه ضررا عليهم، وكذلك إن قسمه صاحبه لم يقدر على النظر في جميع الأصناف؛ فأما الإمام فحق كل واحد من الخلق متعلق به من بيت المال وغيره فيبحث عن الناس ويمكنه تحصيلهم والنظرفي أمرهم، والذي صار إليه مالك من أنه يجتهد الإمام ويتحرى موضع الحجة(
)    

هو الأقوى"(
)  

                            التعليق والإيضاح

  إن منشأ الخلاف في هذه المسألة يرجع لما نص عليه ابن العربي،وهو اختلاف الفقهاء في تعيين معنى اللام الجارة الداخلة على لفظة"الفقراء" وما تلاها، هل هي للاختصاص،أو للتمليك؟. (
)
                               الأقوال والأدلة

   للعلماء في هذه المسألة قولان:

  القول الأول: مذهب جمهور الفقهاء بما فيهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة(
)،ومالك(
)،وأحمد(
)-رحمهم الله أن اللام في"للفقراء" يفيد الاختصاص  بمعنى اختصاص هؤلاء الثمانية المذكورين في الآية بصرف الزكاة إليهم دون غيرهم.

  واستدلوا بما ذكره القاضي ابن العربي من المنقول والمعقول، ثم ذكر اعتراضا للمخالف فأجاب عليه وأجاد : 
فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﴾(
) فقد أجاز الله تعالى صرف الزكاة إلى الفقراء،وهم أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  أصناف الثمانية الذين هم مصرف الزكاة.(
)
   ومن السنة:قوله ع لمعاذ س حين بعثه إلى اليمن:"... أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم XE "فهرس الأحاديث:أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم" ..."(
)
   وفي هذا الحديث أيضا ذكر ع صنفا واحدا من أهل الزكاة، وهم الفقراء،وأمر برد الزكاة إليهم، ولا خلاف في أن المقصود بالصدقة :هي الزكاة(
).

  واحتجوا من المعقول بأنه لا يجب تعميم كل صنف من الأصناف الثمانية-وهذا موضع اتفاق- وكذلك الأمر في تعميم الأصناف(
).

 هذا بعض ما استدل به الجمهور على عدم وجوب تعميم الأصناف الثمانية بالزكاة.

    القول الثاني: ذهب الإمام الشافعي ومن وافقه إلى أنه يجب تعميم الأصنـاف 

الثمانية المذكورة في الآية بالزكاة.

  وحجتهم أن اللام  في "للفقراء" للتمليك،فمن ترك صنفا من الأصناف الثمــانية 
مع وجوده ضمن نصيبه(
).

   وتمسكوا أيضا بحديث" زياد بن الحارث الصدائي أتيت رسول الله فبايعته، فأتاه رجل فقال: "أعطني من الصدقة: فقال له رسول الله: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك"(
) ، وهذا الحديث ضعفه أئمة الحديث كما سبق بيان ذلك.

                                ثمرة الخلاف

    وثمرة الخلاف في هذه المسألة تتجلى فيمن قسم زكاة ماله على بعض الأصناف الثمانية  دون تعميم الموجودين منهم، فعلى قول الجمهور، فقد أدى زكاة ماله وسقط عنه الواجب بذلك،وعلى مذهب الشافعي فعليه تعميم الموجودين، وإن لم يفعل ضمن نصيبهم.

                                   الراجح
    لقد تبين أن قول الجمهور الذي اختاره ابن العربي أقوى في النظر والاستدلال،حيث 
قال: والذي صار إليه مالك من أنه يجتهد الإمام ويتحرى موضع الحاجة هو الأقوى"(
)  ويحمل أيضا في طياته رفع الحرج والمشقة عن المزكي في البحث عن جميع الأصناف المأمور لها بالزكاة،حتى يؤدي زكاة ماله مادام قد حصَّل بعض الأصناف(
)، وقد ساند هذا الترجيح إجماع الصحابة ش على ذلك(
)                                                        
    وإن كان مفرق الزكاة هو الإمام فالأمر منوط باجتهاده ونظره إلى أهل الحاجة من الأصناف؛ولكن استحب بعض العلماء تعميم أهل الزكاة في حدود الإمكان خروجا من الخلاف، ورجاء لتعدد الدعوات للمزكي من الأصناف المختلفة، ولئلا يندرس العلم بكون بعض الأصناف من أهل الزكاة.(
)
    وعلى هذا فإذا ارتفع وجوب التعميم سهل التعامل مع أهل الزكاة، سواء كان موزع الزكاة هو صاحب المال، أو الإمام، وعندئذ يتوجه القول بالاستحباب. والله تعالى أعلم. 

             المسألة الثالثة: تسمية ما يأخذه العامل على جمع الزكاة أجرة

   قال القاضي ابن العربي:"قال بعض العلماء العامل في الصدقة يستحق منها كفايته بالمعروف بسبب العمل وإن لم يكن بدلا عن العمل حتى لم يحل للهاشمي والأجرة تحل له قلنا: بل هي أجرة صحيحة، وإنما لم يدخل فيها الهاشمي تحريا للكرامة وتباعدا عن الذريعة وذلك مبين في شرح الحديث(
). 

   والدليل على أنها أجرة، أن الله سبحانه أملكها له، وإن كان غنيا؛ وليس له وصف يأخذ به منها، سوى الخدمة في جمعها"(
).

التعليق والإيضاح

     العامل على الصدقة هو: من بعثه الإمام أو نائبه لأخذ الزكاة من أصحاب الأموال  

 قال ابن بطال XE "فهرس الأقوال:ابن بطال" :" اتفق العلماء على أن العاملين عليها: السعاة المتولون لقبض الصدقة"(
) 

     واختلفوا في ما يأخذه العامل مقابل عمله، هل هو أجرة، أم رزق يأخذه على سبيل الكفاية(
)؟ وقد ذهب العلماء في ذلك إلى قولين، هما:               

القول الأول: إن ما يأخذه العامل هو أجرة له على عمله، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
).

 القول الثاني: إن ما يأخذه العامل على الزكاة،إنما هو رزق مقدر بالكفاية، وهـو قول الحنفية.(
)
وحجة الأحناف فيما ذهبوا إليه هو القياس بطريقين:

1. قياس العامل على القاضي بجامع تفرغ كل منهما لمصلحة المسلمين(
).

وأجيب عن هذا القياس: بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن ما يأخذه العامل يأخذه على سبيل العوض والأجرة مقابل ما بذله من جهد،
بينما القضاء لا تجوز الإجارة عليه  إجماعا(
)، وإنما للقاضي كفايته من بيت المال على سبيل الإعانة على الطاعة(
) .

2. قياس العامل على الزوجة بجامع حبس كل منهما نفسه لغيره،فالزوجة محـبوسة لحق 
الزوج، ومفرغة نفسها له، فتستوجب الكفاية عليه في ماله، وكذا العامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته في مالهم(
) .

   ونوقش الاستدلال بهذا القياس بأنه قياس مع الفارق، ويظهر ذلك بأمرين:

1- أن النفقة للزوجة إنما وجبت للتمكين من نفسها بعد العقد؛ لأنه المقصــود؛ فإن 
امتنعت من التمكين سقطت النفقة(
).
2- أن ما يأخذه العامل يأخذه مقابل جهده، وعمله، لا لمجرد حبس نفسه لمصلــحة 
المحتاجين، بل أجرته كانت عوض تعبه ونصبه، وليس رزقا للإعانة على القيام بالمهمة(
).
    وقد ذَيَّل أصحاب القول الأول قياسهم الذي سلكوه باعتراض فقالوا:إن تسمية ما يأخذه العامل من الزكاة أجرة ينتقض؛بأن الأجرة تحل لذوي القربى،وهم  آل النبي ع من بني هاشم...(
)!

    وأجيب عنه: بأن كون الزكاة من وسخ المزكي يمنع الهاشمي الأخذ منها، حتى ولو كانت باسم الأجرة صيانة لشرفه الرفيع؛ لأن الصدقة تنبئ عن ذل الآخذ، وعز المأخوذ منه، وأُبْدِل بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئ عن عز الآخذ، وذل 
المأخوذ منه.(
)
             أدلة أصحاب القول الأول، وهم الجمهور: 
الدليل الأول: عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي أنه قال: "استعملني عمر بن الخطاب س على الصدقة، فلما فرغت منها، وأديتها إليه، أمر لي بِعُمَالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، فقال: خذ ما أعطيت؛ فإني عملت على عهد رسول الله ع فَعَمَّلَني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ع :"  إذا أعطيت شيئا، من غير أن تسأل فكل، وتصدق XE "فهرس الأحاديث:إذا أعطيت شيئا، من غير أن تسأل فكل، وتصدق" "(
).
    قال الشوكاني XE "فهرس الأقوال:الشوكاني"  مبينا وجه الاستدلال بهذا الحديث:" فيه دليل على أن عمل الساعي سبب لاستحقاقه الأجرة، كما أن وصف الفقر والمسكنة، هو السبب في ذلك، وإذا كان العمل هو السبب اقتضى قياس قواعد الشرع أن المأخوذ  في مقابلته أجرة".(
)
 الدليل الثاني: عن عطاء XE "فهرس الأقوال:عطاء"  بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ع " 
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله؛ أو لعامل عليها، أو لغارم؛ أو لرجل اشتراها بماله؛ أو لرجل كان له جار مسكين؛ فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني "(
). 
 ودل هذا الحديث بمنطوقه على أن العامل تحل له الصدقة- وإن كان غنيا- لأنه يأخذ أجرته على قدر عمله، فلم يؤثر فيه وصف الغنى.(
)
الراجح
    لقد أسفر عرض أدلة كل من الفريقين عن قوة قول الجمهور الذي رجحه القاضي ابن العربي بناء على قاعدة فروض الكفايات، ثم قال:" بل هي أجرة صحيحة"(
) ، وغدا واضحا ضعف القياس الذي استعمله أصحاب القول الأول، وما أَدْلَوْا به من اعتراض  
حيث أجيب عنه وانتصب رجحان قول الجمهور، وقد قيل: بالإجماع على هذا القول(
).  

المسألة الرابعة: المقدار الذي يأخذه العاملون من الزكاة

   قال القاضي ابن العربي" اختلف الناس في المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة على ثلاثة أقوال:   

الأول، قيل: هو الثمن بقسمة الله لها على ثمانية أجزاء، قاله مجاهد XE "فهرس الأقوال:مجاهد" ، والشافعي، وهذا تعليق بالاستحقاق الذي سبق الخلاف فيه، أو بالمحلية ومبني عليه.     

 الثاني: يعطون قدر عملهم من الأجرة،قاله ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر" ، ومالك، وقد تقدم القول في الأصل الذي انبنى عليه هذا، والكلام على تحقيقه. 
  الثالث: أنهم يعطون من غير الزكاة، وهو ما كان من بيت المال، وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس XE "فهرس الأقوال:أنس" ، من رواية ابن أبي أويس XE "فهرس الأقوال:ابن أبي أويس" (
)، وداود بن سعيد(
)، وهو ضعيف دليلا.
 فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصا فكيف يخلفون عنه استقراء(
)، وسبرا(
). 

   والصحيح الاجتهاد في قدره؛ لأن البيان في تعديد الأصناف؛ إنما كان للمحل لا للمستحق".(
)  

                              التعليق والإيضاح

     عَقَّب ابن العربي هذه المسألة الحالية بالسابقة لاتحادهما في الأدلة؛ بل إن هذه المسألة كانت ثمرة للتي قبلها.

   ولتصور المسألة أقول: إن ما يجمعه العامل على الزكاة لا يخرج عن صور أربع رئيسة،وهي:

· أن يكون ما جمعه من الزكاة مساويا لثمن الزكاة لو قُسِّم على الأصناف، فهذا يأخذه كاملا.
· أن يكون ما يستحقه على عمله أقل من الثمن، فعندئذ يأخذ بقدر عمله، والباقي يرد على أصحاب السهمان.
· أن يكون ما جمعه من الزكاة أقل من أجرته، فإنه يُكَمَّل له ما يستحقه دون النظر إلى 
الثمن. فهذه الصور الثلاث المتقدمة موضع اتفاق بين الفقهاء.(
)
· أن يكون ما يستحقه على عمله أكثر من الثمن- فهل يأخذ هذه الزيادة مـن 
أموال الزكاة؛أم من بيت المال؟ وهذه الصورة الرابعة هي موضع الاختلاف بين الفقهاء، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنه يُتَمَّم له من أموال الزكاة، وإليه ذهب الأحناف(
)، والمالكية(
)،وهو المذهب عند الشافعية(
)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة.(
)
  ومن أدلتهم، آية المسألة، وهي قوله تعالى: ﴿   ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ﴾(
) 
فإن الله ـ أخبر أن حق العاملين على الزكاة منها،ولم يخصص صورة من صور حقوقهم 
أنها تكون من خارج الزكاة،سواء كان حقهم مساويا أو أكثر أو أقل من الزكاة،فأفاد ذلك العموم عملا بظاهر النص،وهذا الاستدلال هو الذي تضمنه 
كلام ابن العربي السابق بقوله:" فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصا" (
).

   واستدلوا أيضا بأن عمل العاملين على الزكاة يعود نفعه، وأثره على أهل الزكاة؛ لأنه يعمل لهم، فكانت أجرته كاملة عليهم.(
)
 القول الثاني:إنه يتمم له من بيت المال من سهم المصالح، وإليه ذهب الإمام مالك في قول(
) وهو قول عند الشافعية نص عليه الإمام(
)،وقال به الحنابلة(
).

 وحجة هذا القول،أن تقسيم الزيادة للعامل على الزكاة على الأصناف يؤدي إلى تفضيل العامل على أهل السهمان،وهذا خلاف ظاهر الآية التي أفادت تقسيم الزكاة على ثمانية(
).

 ونوقش هذا الاستدلال بأنه حمل للآية على وجوب التسوية بين الأصناف، وهذا منتقض بأمور منها:

1- اتفاق الصحــابة ش على جواز دفع الزكاة لصنف واحد من أهل الزكاة، بل 
حُكِي إجماعهم على ذلك(
).

2- حديث قبيصة بن المخارق XE "فهرس الأحاديث:قبيصة بن المخارق"  الهلالي(
) قال: تحملت حمالة،فأتيت رسول الله ع 
أسأله فيها، فقال ع:"أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها XE "فهرس الأحاديث:أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها" "(
).
 وقد دل هذا الحديث على جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد-وهو الغارم- دون سائر 
أهل الزكاة فانتفى بذلك وجوب التعميم والتسوية بينهم(
).

وقد تقدم بعض الردود على هذا القول في المسألة السابقة.

    القول الثالث: إن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام، وهو مخير فيما يرى المصلحة فيه، إن كان يتمم من أموال الزكاة،أو من سهم المصالح من بيت المال، وينتج عن هذا الخيار أن يجعل الإمام أجرة العامل كلها في بيت المال-إن شاء-ويقسم أموال الزكاة على الأصناف الباقية.

     وقال بذلك بعض الشافعية، قال صاحب المهذب:" ومن أصحابنا من قال: الإمام بالخيار،إن شاء تممه من سهم المصالح، وإن شاء من سهامهم..."(
)وهو قول لبعض الحنابلة.(
) 

     وعلل هؤلاء قولهم بأن بيت المال مُعَدٌّ لمصالح المسلمين، وهذا من المصالح فجاز للإمام إعطاؤه منه، وإن أعطاه من الزكاة فلا حرج؛ لثبوت سهمه منها بنص القرآن، ولكون فائدة عمل العامل عائدة على أهل الزكاة، فجاز أن تكون أجرته عليهم.(
)
     واستدلوا أيضا: بأن العامل على الزكاة يتردد بين وصفين، ففيه شبه بالحاكم، وشبه بالوكيل، فخُيِّر الإمام بين حقيهما.(
)
     وأجيب عن هذه التعليلات بأنها مصادمة لنص القرآن؛ لأن الله ـ أخبر بأن سـهم 
العاملين يكون من الزكاة فكيف يقال: للإمام الخيار في إعطائهم سهمهم من غيرها، وما هذا إلا اجتهاد مع وجود النص-وهو مردود عند الأصوليين(
).

   ولذلك قال ابن العربي في الرد على من جعل سهم العامل على الزكاة من غيرها بقوله: "فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصا فكيف يخلفون عنه استقراء، وسبرا(
)"(
).

الراجح

    إن إيراد الأقوال وأدلتها مع المناقشة أظهر عن وجه كل قول ومدى قوة دليله، وأن القول بأن العامل يأخذ حقه من الزكاة أقوى هذه الأقوال لكونه منطوق كتاب الله تعالى، وأن الاجتهاد إنما هو في مقدار هذا الحق(
) ، وهو الذي رجحه ابن العربي مع دقة متناهية تجلَّت ذلك بتضعيفه القول بإعطاء العامل حقه من بيت المال، قائلا:" فإن الله أخبر بسهمهم فيها نصا فكيف يخلفون عنه استقراء، وسبرا، والصحيح الاجتهاد في قدره؛ لأن البيان في تعديد الأصناف؛ إنما كان للمحل لا للمستحق".(
)  

                 المسألة الخامسة: بقاء المؤلفة قلوبهم
    قال القاضي ابن العربي:  "اختلف في بقاء المؤلفة قلوبهم، فمنهم من قال: هم زائلون، قاله جماعة(
)، وأخذ به مالك(
)، ومنهم من قال: هم باقون؛ لأن الإمام ربما احتاج أن 
يستألف على الإسلام، وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين.  والذي عندي، أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم،كما كان يعطيه رسول الله، فإن 
الصحيح، قد روي فيه"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ XE "فهرس الأحاديث:بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ" "(
) (
)
                         التعليق والإيضاح

     والمؤلفة قلوبهم يعني :" المستمالة بالإحسان والمودة"،(
)وهم:قسمان: القسم الأول: مسلمون،وهم صنفان(
): 
  الصنف الأول: من يُعْطَى لأجل نفسه،وهو من أسلم، ونيته ضعيفة فيُتَأَلَّف لِيَقْوى إيمانه  

 الصنف الثاني: من يعطى لأجل غيره، وهو من أسلم ونيته في الإسلام قوية ولكن له 
شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره.

  القسم الثاني: كفار، وهم أيضا ضربان: الضرب الأول: من يعطى لرجاء إسلامه، والضرب الثاني: من يعطى لدفع شره عن المسلمين.

    منشأ الخلاف:   
"وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي ع ، أو عام له ولسائر الأمة؟ والأظهر أنه عام وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله، أو في حال دون حال أعني في حال الضعف لا في حال القوة؟ ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح"(
)   

وعلى ضوء ما تقدم جرى الخلاف بين العلماء في بقاء المؤلفة قلوبهم على قولين:

القول الأول: إن التأليف على الإسلام قد زال لظهور الإسلام وقوته(
)،وهو مذهــب 
الأحناف(
)، والمشهور من مذهب المالكية(
)، ورواية عن الإمام الشافعي(
) وأحمد(
).

  وحجة هذا القول: أن حكمهم منسوخ، والناسخ هو إجماع الصحابة ش على إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم، ومستند هذا الإجماع واحد من أمرين:

1- قوله تعالى:﴿ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭽ  ﴾ (
)
3-إن الناسخ هو قوله ع حين بعث معاذا س إلى اليمن".... فأعلمهم أن الله افترض 

عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم XE "فهرس الأحاديث:فأعلمهم أن الله افترض" "(
).

  ونوقش هذا الاستدلال بأوجه: 
    الوجه الأول: إن القول بأن الإجماع هو الذي نسخ هذا الحكم لا ينتهض دليلا؛ لما هو معلوم أن النسخ  بمجرد الإجماع لا يجوز؛ فإن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته ع، وبعد وفاته ينقطع النسخ؛ لأنه تشريع، ولا تشريع ألبتة بعد وفاته ع وقد توفي ع وحكم المؤلفة ثابت، والنصوص بذلك ناطقة(
).

   الوجه الثاني: إن آية سورة الكهف التي استدلوا بها على النسخ،لا تصلح دليلا لما ذهبوا إليه؛لأن سورة الكهف مكية بيقين، وسورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن على رسول الله ع، وفيها الأمر بإعطاء المؤلفة قلوبهم، وفسره ع بعمله حيث أعطى المؤلفة من المسلمين، والمشركين(
)،ومن شروط الناسخ تأخره عن المنسوخ، وهذا لم يتحقق هنا.(
)
    الوجه الثالث: إن القول بالنسخ يقتضي وجود نصين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما،إضافة إلى معرفة تاريخ كل منهما حتى يتسنى القول بنسخ المتأخر منهما للمتقدم 
وهنا لا يوجد نص معارض أصلا لحكم المؤلفة قلوبهم(
).

  واحتجوا أيضا بأن التأليف منبعه ضعف الإسلام في مطلع ظهوره،فهذه العلة استدعت التأليف يومئذ،أَمَّا اليوم، وقد أعز الله ـ دينه،فلا داعي للتأليف(
). 

ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

1) "إن تقييد التأليف بأن يكون عند ضعف الإسلام، وأهله تقييد للنصوص المطلقة بلا حجة، ومخالفة لحكم الشرع بلا مبرر"(
).
2) انتقاض استدلالهم بإعطائه ع لمؤلفة القلوب بعد فتح مكة، وهزيمة هوازن وثقيف، والإسلام يومئذ في قمة انتصاره وعزته.
    قال ابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري" :" وقد أعطى النبي ع من أعطى من المؤلفة قلوبهم، بعد أن فتح الله عليه الفتوح، وفشا الإسلام وعز أهله. فلا حجة لمحتجّ بأن يقول: لا يتألف اليوم على الإسلام أحد XE "فهرس الأماكن:أحد" ، لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم، وقد أعطى النبي ع من أعطى منهم 
في الحال التي وصفت"(
). 
3) وعلى فرض صحة أنما ذكروه هو العلة،وقد زالت في عصر الصحابة ش ومن بعدهم 
إلى الوقت الذي قال فيه العلماء مقالتهم لَمَّا وجدوا حاجة الأمة إلى هذا الحكم مرة أخرى،فأين الضمان في استمرار اختفاء هذه العلة إلى آخر الزمان؟
وقد قرَّر علماء الأصول أن الحكم المعلق بالوصف يدور معه وجودا وعدما(
)، وهنا عُلِّق صرف الصدقات بالمؤلفة قلوبهم، فدل على أن تأليف  القلوب هو علة صرف الصدقات إليهم،فإذا وُجِدت هذه العلة-وهي تأليف القلوب في زمان أُعْطُوا-وإن تخلفت العلة لم يُعْطَوا(
)
  القول الثاني: إن التأليف باق، وهو قول عند المالكية،(
)، وعليه مذهب الشافعية(
) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
).

ومن أدلة هذا القول عموم قوله تعالى: ﴿   ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ ﴾(
) فهذه الآية من سورة التوبة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن على رسول الله ع .(
)
   واستدلوا من السنة بتلك الأُعْطِيات الجزيلة التي ألف بها النبي ع بعض القوم عَقِب 
غزوة حنين كما في حديث رافع ابن خديج قال:" أعطى النبي ع أبا سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك XE "فهرس الأحاديث:كل إنسان منهم مائة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك" ..."(
) 

   وفي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم قال  : لما أفاء الله على رسوله ع يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئا،فكأنهم وجدوا؛  إذ لم يصبهم ما أصاب الناس XE "فهرس الأحاديث:ولم يعط الأنصار شيئا،فكأنهم وجدوا؛  إذ لم يصبهم ما أصاب الناس" ...."(
) 

    والأحاديث الواردة في تأليف النبي ع للمسلمين والمشركين كثيرة، وغالبها تدل على أن النبي ع أعطاهم من الفيء، أو الغنيمة،وموضع النزاع الرئيسي هو إعطاؤهم من الزكاة(
)،وأقرب ما استدل له حديث أبي سعيد الخدري قال: 

  "بعث علي بن أبي طالب س إلى رسول الله ع من اليمن بذهيـبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع: إما علقمة، وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال: فبلغ ذلك النبي ع فقال" ألا تأمنونني، وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء"(
).

  واستدلوا من المعقول،بأن العلة التي أعطى النبي ع من أجلها المؤلفة قلوبهم، وهي التأليف ممكن وجودها في أي زمان فمتى ما وُجِدَت تعين التأليف(
).

 تلك هي أقوى أدلة هذا القول، وأخلص في ختام هذا القول إلى الترجيح.

                             الراجح

     إن دراسة هذين القولين بيَّنت أن القول بنسخ حكم التأليف قول غير مُصَفَّى من مأخذ الأدلة حيث أسفرت مناقشتها عن ضعف مدلولها، فلم يبق إلا ترجيح القول الثاني الذي تبناه ابن العربي بقوله: "والذي عندي، أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم،كما كان يعطيه رسول الله، فإن الصحيح قد روي فيه"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ XE "فهرس الأحاديث:بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ" "(
) (
)
وممن اختار هذا القول غير من تقدم أبو عبيد القاسم بن سلام(
)، وابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري" (
)،وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه، والشوكاني(
)، وغيرهم كثير.

   قال شيخ الإسلام ابن تيمية" وما شرعه النبي ع شرعا معلقا بسبب  إنما يكون مشروعا عند وجود السبب كإعطاء المؤلفة قلوبهم؛ فإنه ثابت بالكتاب والسنة، وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روى عن عمر أنه ذكر أن الله أغنى عن التأليف: ﴿ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭽ ﴾ (
) وهذا الظن غلط ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم فترك ذلك لعدم الحاجة إليه، لا لنسخه، كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات بن السبيل،والغارم ونحو ذلك"(
).

   وقال تلميذه ابن القيم: 
   "وهل تجوِّز الشريعة غير هذا؛ فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة: فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين وبالله التوفيق"(
).

   وكل هذه النقولات تجَلِّي بقوة بقاء هذا الحكم، وإمكان تطبيقه كلما دعت الحاجة إليه. والله تعالى أعلم. 

المسألة السادسة: فيمن يأخذ سهم المؤلفة عند فقدهم

   قال القاضي ابن العربي:" إذا قلنا بزوالهم فإن سهمهم يعود إلى سائر الأصناف كلها، أو ما يراه الإمام حسبما تقدم بيانه في أصل الخلاف. 

  وقال الزهري: يعطى نصف سهمهم لعمار المساجد، ولا دليل عليه، والأول أصح، وهذا مما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل، لا مستحقون؛ إذ لو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطه عن أرباب الأموال، ولم يرجع إلى غيرهم، كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم"(
)
التعليق والإيضاح

   جاء عقد هذه المسألة تتمة لما تقدم من الاختلاف حول أهل الزكاة، هل الآية أفادت 
أنهم مستحقون مِلْكا، أو أن صرف الزكاة خاصة بهم دون غيرهم؟ وعلى ضوء ذلك جـرى خلاف العلماء في سهم المؤلفة قلوبهم عند فقدهم على ثلاثة أقوال:

  القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من حنفية، ومالكية،وحنابلة إلى أن سهم المؤلفة يرجع عند فقدهم إلى جميع أهل الزكاة،وللإمام رأيه في توزيع ذلك؛لأن تعميم أهل الزكاة ليس واجبا عندهم كما سبق بيان أدلة ذلك.(
)
  القول الثاني: ذهب الشافعي إلى وجوب التسوية في تقسيم الزكاة على الباقــــين من أصحاب الأسهم عند فقد بعضهم كالمؤلفة قلوبهم؛ لأن الزكاة مبنية عنده على التمليك، وسبق بيان دليل ذلك.
    فقال:" فإذا لم تكن رقاب ولا مؤلفة، ولا غارمون ابتدأ القسم على خمسة أسهم ففضت الثمانية أسهم عليه أخماسا، وهكذا كل صنف منهم لا يوجد، وكل صنف استغنى عيد بفضله على من معه من أهل السهمان".(
)
القول الثالث: قول الإمام الزهري، أن نصف سهم المؤلفة قلوبهم عند فقدهم يعطى لعمار المساجد(
) ولم أقف على دليل هذا القول، علما أن لعمار المساجد منزلتهم التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز .(
)
الراجح

    يترجح في هذه المسألة القول بأن سهم المؤلفة قلوبهم عند عدمهم يرجع لأهل السهمان، وللإمام اجتهاده في توزيع ذلك عليهم؛ لأن التسوية بينهم ليس بواجب،وهو الذي رجحه ابن العربي بقوله:  "والأول أصح وهذا مما يدلك على أن الأصناف الثمانية محل، لا مستحقون؛ إذ لو كانوا مستحقين لسقط سهمهم بسقوطه عن أرباب الأموال، ولم يرجع إلى غيرهم، كما لو أوصى لقوم معينين فمات أحدهم لم يرجع نصيبه إلى من بقي منهم"(
)
المسألة السابعة: بيان المراد بقوله تعالى: ﴿ ((((( (((((((((((﴾ الآية، (60)
    قال القاضي ابن العربي:"وفيه قولان، أحدهما: أنهم المكاتبون  قاله علي(
)، والشافعي(
)، وأبو حنيفة(
)، وجماعة(
). 
    الثاني: أنه العتق، وذلك بأن يبتاع الإمام رقيقا فيعتقهم ويكون ولاءهم لجميع المسلمين قاله ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر" (
)، وعن مالك أربع روايات:

   إحداها: أنه لا يعين مكاتبا ولا في آخر نجم من نجومه؛ ولو خرج به حرا، وقد قال مرة فلمن يكون الولاء؟ 
وقال آخرا: ما يعجبني ذلك، وما بلغني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان فعلوا ذلك. 
    الثانية: روى عنه مطرف أنه يعطى المكاتبون. 
الثالثة: قال يشتري من زكاته رقبة فيعتقها، يكون ولاؤها لجميع المسلمين(
) 
الرابعة: قال مالك: لا آمر أحدا أن يشتري رقبة من زكاة ماله فيعتقها، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.(
) 
   والصحيح أنه شراء الرقاب وعتقها، كذلك هو ظاهر القرآن؛ فإن الله حيث ذكر الرقبة في كتابه، إنما هو العتق ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص، فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق. 
   وتحقيقه أن المكاتب قد دخل في جملة الغارمين بما عليه من دين الكتابة، فلا يدخل    في الرقاب، وربما دخل في المكاتب بالعموم، ولكن في آخر نجم يعتق به، ويكون ولاؤه لسيده، ولا حرج على معطي الصدقة في ذلك، فإن تخليصه من الرق، وفكه من حبس الملك، هو المقصود ولا يتأتى عن الولاء؛ فإن الغرض تخليص المكاتب من الرق، وفكه من 
حبس الملك هو المقصود، وكذلك قال مالك في كتاب محمد".(
)
التعليق والإيضاح

     الرقاب: جمع رقبة، والرقبة: مؤخرة أصل العنق، ويجمع على رُقُب، ورقبات،ورقاب(
)، "وفي الرقاب" هو على حذف مضاف أي وفي فك الرقاب،وعتقها،وهو من باب إطلاق الجزء، وإرادة الكل، يقال، أعتق رقبة:أي عبدا أو أمة(
) .

  وللعلماء في بيان المراد من قوله تعالى:﴿    ﮩ  ﮪ ﴾  ثلاثة أقوال:
  القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن المقصود بهم المكاتبون، فيعانون من الزكاة 
في فك رقابهم، لا أن يشترى رقبة كاملة من الزكاة لإعتاقها، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه(
)، وهو المعتمد في المذهب الشافعي بنص إمامه(
)،و الصحيح من مذهب الحنابلة لإحدى الروايتين عن الإمام أحمد(
)،واختاره كثير من المفسرين(
).  واستدلوا من الكتاب بقوله تعالى:﴿    ﮩ  ﮪ ﴾ والمكاتب من الرقاب؛ لأنه عبد فيدخل في عموم اللفظ(
)، وأيَّدوا ذلك بأن قول الله تعالى﴿ ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﴾ (
)مفَسَّر بالرقاب وهو إعطاؤهم من الزكاة(
) .   
   واستدلوا من السنة بما رواه البراء بن عازب، "قال جاء أعرابي إلى النبي ع فقال : يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة! فقال: لئن كنت أقصرت الخطبة؛ لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة، وفك الرقبة، فقال يا رسول الله: أو ليستا بواحدة؟ قال لا: إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة، أن تعين في عتقها".(
)
   ففي الحديث إثبات المغايرة بين عتق النسمة، وفك الرقبة.(
)
  واحتجوا من الأثر بما روي عن ابن عباس ب أنه قال:(
) في قوله تعالى: :﴿    ﮩ  
ﮪ ﴾ يريد المكاتب، وتأكد ذلك بقوله تعالى:﴿  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﴾ (
)  

   القول الثاني:أن المراد شراء العبيد من سهم الزكاة لإعتاقهم، وهو المشهور عن الإمام مالك،وعليه المالكية(
)،وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد(
)،وقال به من الصحابة ابن عباس، وابن عمر ش ،وروي عن الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  البصري XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري" ،واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام،وإليه مال البخاري وابن المنذر(
)
   وحجة هذا القـــول:ما ذكره ابن العربي وهو عموم قوله تعالى: :﴿    ﮩ  ﮪ ﴾ 
ويدخل  فيه العبد دخولا أوَّليا؛لأنه ظاهر فيه؛ولأن الرقبة إذا أطلقت تنصرف إليه،  كقوله تعالى:﴿   ﭞ  ﭟ  ﭠ ﴾ (
)فالمراد عتقها، والعتق والتحرير لا يكون إلا 

في القِنِّ كما في الكفارات،فلا بد من عتق رقبة كاملة(
)
  واحتجوا من الأثر بأنه مروي عن ابن عباس لبقوله:" أعتق من زكاة مالك"(
) 

    قال أبو عبيد: :وقول ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب، وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل، وقد وافقه الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  على ذلك، وعليه كثير من أهل العلم"(
)
  واحتجوا من المعقول بأنه لو كان المراد بالآية المكاتبين لاكتـــفى بذكر الغـارمين 
لدخولهم في حكمهم؛ لأن المكــاتب غارم،إضافة أنه لو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم 
الخـــاص. 
ثم إن شراء العبد يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة.(
)
 وأجيب عن هذه الحجج العقلية بما يأتي:

· أن قولهم لو كان المقصود المكاتبون لذكرهم باسمهم الخاص،فهذا منقوض بقوله 
تعالى: ﴿   ﮬ  ﮭ  ﮮ ﴾ (
) فإن المراد به بعضهم، وهم المتطوعون الذين لا حق لهم في الديوان ولم يُذْكَروا باسمهم الخاص(
).
· أما قولهم لو أراد المكاتبين لاكتفى بالغارمين؛فإنهم منهم، فالجواب: أنه لا يُفْهَم أحد XE "فهرس الأماكن:أحد" 
الصنفين من الآخر، فجُمِع بينهما للإعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما، وأن لكل 
صنف منهما سهما مستقلا؛ كما جمع بين الفقراء والمســاكين، وأن كان  كل واحد 
منهما يقوم مقام الآخر في غير الزكاة.(
)
    القول الثالث: مذهب الجمع بين القولين،لعموم الآية فيصرف سهم الرقاب في مساعدة المكاتبين،كما يشترى به العبيد والإماء تحريرا لهم،وهو قول الخليفة عمر بن عبد العزيز حيث كتب إليه بذلك الإمام الزهري فقال:" وسهم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى: فلفقهائهم في الإسلام فضيلة.
   ولمن سواهم منهم منزلة أخرى، على قدر ما أدى كل رجل منهم، وما بقى عليه إن شاء الله، والنصف الباقي تشترى به رقاب، ممن صام، وقدم في الإسلام، من ذكر وأنثى فيعتقون إن شاء الله".(
)
                                     الراجح
    إن القول الأول والثاني، يتكافــئان في قوة الأدلة، ولكن يَرِد على كل منهما ادعاء 
التخصيص، فالقول الأول يرى تخصيص سهم الرقاب بالمكاتبين ، بينما يرى القول الثاني تخصيص هذا السهم بشراء الأرقاء لإعتاقهم،كما هو مشهور مذهب المالكية بمن فيهم القاضي ابن العربي،حيث قال:"والصحيح أنه شراء الرقاب وعتقها، كذلك هو ظاهر القرآن؛ فإن الله حيث ذكر الرقبة في كتابه، إنما هو العتق ولو أراد المكاتبين لذكرهم باسمهم الأخص، فلما عدل إلى الرقبة دل على أنه أراد العتق".
   قلت: وهذا التخصيص لم يقم عليه دليل صحيح يرجح الذهاب إليه، وبناء على ذلك يترجح القول الثالث بأن سهم الرقاب يصرف في الجهتين لشراء الأرقاء لِيُعْتَقوا،ومعونة المكاتبين لأداء نجوم مكاتبتهم، وسبب ترجيح هذا القول، هو:

· أن الأصل في النصوص العموم حتى يقوم دليل التخصيص(
)، فلما لم يوجد  في مسألتنا ذلك المخصص، وجب الحمل على العموم.
   وممن اختار هذا القول غير من تقدم من العلماء: ابن حزم الظاهري(
) وشيخ الإسلام ابن تيمية(
).ومحمد بن عبد الوهاب(
)،والشوكاني(
)، والسعدي(
). والله تعالى أعلم.

المسألة الثامنة: حكم فداء الأسرى المسلمين من الزكاة

   قال القاضي ابن العربي:"  وكذلك اختلف العلماء في فك الأسارى منها فقد قال أصبغ لا يجوز ذلك وقال ابن حبيب يجوز ذلك(
). 

  وإذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة. فأولى وأحرى أن يكون 
ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله"(
)
                              التعليق والإيضاح

   إن فك الأسير المسلم من الزكاة إحدى المسائل التي تنازع العلماء في دخولها تحت عموم قوله تعالى: ﴿    ﮩ  ﮪ ﴾(
)فنتج عن هذا الخلاف قولان:

   القول الأول: إن فداء الأسرى المسلمين من الزكاة جائز، وهو قول لعالمِين من المالكية هما: ابن حبيب، وابن عبد الحكم(
)، وهو رواية عند الحنابلة(
)، وقال به جمع من العلماء.(
)
   واستدلوا بأن ذلك فك رقبة من الأسر، فهو كفك رقبة العبد من الرق، ولأن فيه 
إعزازا للدين، فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم، كما أن ما يدفعه إلى الأسير في فك رقبته يشبه ما يدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين(
)، 

   ولهذه الأدلة العقلية قالوا: إن فك الأسير أحق وأولى من فكاك الرقاب الذي بأيدينا لأنه إذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة، فأحرى، وأولى أن يكون ذلك في فك الأسير المسلم عن رق الكافر.(
) 

    القول الثاني: المنع من فداء أسرى المسلمين من الزكاة، وهو المشهور عند المالكية، فقالوا: إن ذلك لا يجزي المُزَكِّي، ومضى الفداء، وَبَقِيَ عليه حكم الزكاة(
)،وهو رواية عند الحنابلة(
)
   وحجة هذا القول ما روي عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب ب قال:"كل أسير كان في أيدي المشركين ففكاكه على بيت المسلمين"(
) .

                                 الراجح

     إن كون فداء الأسرى المسلمين من واجبات بيت المال أمر اتفق عليه الفقهاء،وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، ولكن لا يمنع ذلك جواز فكاك الأسرى المسلمين من الزكاة لدخولهم في قوله تعالى: ﴿    ﮩ  ﮪ ﴾ (
)من باب قياس الأولى، ولا سيما         في عصر صار فيه بيت المال في كثير من بلاد الإسلام غير قائم، فالقول بجواز ذلك هو ما يتماشى مع مقاصد الشريعة،وهو اختيار القاضي ابن العربي.

   فقال:" وإذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة. فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله".(
)
     وذهب إلى هذا الترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية(
)،ومحمد بن الوهاب(
)، والسعدي(
)، وغيرهم(
) .

                 المسألة التاسعة: جواز إعتاق المُبَعَّض من الزكاة.

    قال القاضي ابن العربي:" إذا قلنا إنه يعان منها المكاتب فهل نعتق منها بعض رقبة ينبني عليها فإذا كان نصف عبد أو عشره يكون فيه فكه عن الرق بما قد سبق من عتقه فإنه يجوز ذكره مطرف(
) وكذلك أقول، والله أعلم."(
)
                              التعليق والإيضاح

    اختلف العلماء في جواز عتق بعض الرقبة بما سبق لها من بعض الحرية، اختلفوا على قولين:

   القول الأول: عدم الجواز، وهو المعتمد عند المالكية(
)،والشافعية(
)، ودليلهم،هو الاستحسان(
).

   ويمكن أن يستدل لهذا القول بأن الرقبة إذا أطلقت فيقصد بها المملوك الذي لا شائبة للحرية فيه، والمبعَّض بعضه حر.(
)
  القول الثاني: جواز إعتاق المبعض من الزكاة،قال به بعض المالكية(
) والشافعية(
)،لدخوله تحت العموم، ﴿    ﮩ  ﮪ ﴾(
)
الراجح

 يترجح القول بجواز إعتاق المبعض من الزكاة،لأن علة الرق باق فيه،فدفع الزكاة لتحريره كاملا من الرق لا يتنافى مع مقاصد الشريعة الغراء،وهو اختيار القاضي ابن العربي.

              المسألة العاشرة: قوله تعالى:﴿ ((((((((((((((((﴾ الآية، (60)
  قال القاضي ابن العربي:"وهم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادان في سفاهة(
) فإنه لا يعطى منها، نعم ولا من غيرها؛ إلا أن يتوب، فإنه إن أخذها قبل التـــوبة عاد إلى سفاهة مثلها، أو أكبر منها،"(
)
                             التعليق والإيضاح

     اختلف العلماء بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة في الْمُسْتَدِين أموال الناس سفاهة للتبذير،والإسراف في النفقات، فذهبوا إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز صرف الزكاة إليه، قبل التوبة مما هو فيه من السَّفَه، وعللوا منعه من الزكـاة بأنه إذا كان مبذرا مفسدا لم يؤمن إذا قضى دينه أن يستدين مثله فيصرفه  في الفساد، فكرهوا قضاء دين مثله؛ لئلا يجعله ذريعة إلى السرف والفساد.(
)
    وهنا وجه وُصِف بالشذوذ عند الشافعية، بأنه يعطى،ولو لم يتب،لأن الدَّين قد استقر في ذمته، والمعصية قد انقضت(
).

    ورُدَّ بأن في إعطائه إعانةً له على معصيته، لاسيما مع استنكافه عن التوبة التي تُجوِّزُ له الأخذ من الزكاة(
).

    قلت: وكيف يُعَان على ما هو فيه، وقد جعل الله التعاون فيما طريقه البر والتقـوى ومنع مدَّ يد المساعدة فيما فيه إثم وعدوان، وهذا الغارم قد نَكَب عن جادة الشــرع واعتداله الذي جاء في قوله تعالى: + ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ        ﭟ  ﭠ  ﭡ  _.(
)فما إعطاؤه-وحالته كما ذُكِرت- إلا تشجيع له، ولأمثاله على انتهاك نواهي الله تعالى.
   القول الثاني: جواز إعطائه بعد التوبة، وهو قول جماهير العلماء بمن فيهم أصحاب المذاهب الأربعة، وهناك وجه عند الشافعية،والحنابلة بمنع صرف الزكاة إليه ولو بعد التوبة.

     وعلة هذا الوجه،"أنه لا يُؤْمَن أن يعود إلى الاستدانة للمعاصي ثقة منه بأن دينه يُقْضَى،بخلاف من أتلف ماله في المعاصي؛فإنه يُعْطَى لفقره، لا لمعصيته"(
) .

    ونوقش:" بأن التوبة تَجُبُّ ما قبلها،ولأن إبقاء الدين الذي في الذمة ليس مـن 

المعصية،بل يجب تفريغها، والإعانة على الواجب قربة،لا معصية،فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر؛فإنه يُدفع  إليه من سهم الفقراء(
)".

                                   الراجح

       لقد تجلى من خلال ما تقدم من القولين وأدلتهما، أن ما اختاره القاضي ابن العربي بقوله " اللهم إلا من ادَّان في سفاهة؛ فإنه لا يعطى منها، نعم ولا من غيرها؛ إلا أن يتوب، فإنه إن أخذها قبل التوبة عاد إلى سفاهة مثلها، أو أكبر منها،"(
) أنه هو الراجح، وهو قول الجمهور، وقد سبق الجواب على ما خالف ذلك.
               المسألة الحادية عشرة: قضاء دين الميت الغارم من الزكاة

      قال  القاضي ابن العربي:"فإن كان ميتا قضي منها دينه لأنه من الغارمين، وقال ابن المواز XE "فهرس الأقوال:ابن المواز" (
):لا يقضى(
)،وقد ثبت في الصحيح عن البخاري وغيره:"ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: ﴿ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﴾(
) 
فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا،ومن ترك دينا، أو ضياعا فليأتني، فأنا مولاه(
). (
)  
                              التعليق والإيضاح

وللعلماء قولان في جواز قضاء دين الميت الغارم من الزكاة:

    القول الأول: جواز قضاء دينه من مال الزكاة، وهو المعتمد عند المالكية(
)،ووجه مرجوح عند الشافعية(
)،وهو إحدى روايتين عن الإمام أحمد(
)لم يخترها غالب أصحابه.

   ودليل هذا القول أن الغارم لا يشترط تمليكه حتى يقال:إن بموته فات التمليك؛ لأن الله 
تعالى:

 قال: ﴿ ((((((((((((((((﴾ (
)، ولم يَقُل: للغارمين(
)، بل دين الميت أحق من دين الحي في وفائه من الزكاة؛ لأنه لا يرجى قضاؤه.(
) 
   القول الثاني: المنع من قضاء دين الميت الغارم من الزكاة، وهو مذهب الأحناف(
)، وبه قال ابن المواز XE "فهرس الأقوال:ابن المواز"  من المالكية(
)،وهو الأصح عند الشافعية(
) والمعتمد عند الحنابلة(
).

  ومن أدلتهم: أنه بموت الغارم فات التمليك(
)،قال في المغني:" وإنما لم يجز دفعها       في قضاء دين الميت؛ لأن الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم"(
)  وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا القول مجمع عليه(
). 

   قلت:والصحيح غير ذلك لما تقدم من ذكر الخلاف، ولما سيأتي ذكره في الترجيح.
                                    الراجح                       

     إن الدين أمر يحتاج إليه الإنسان لظـرف خاص يَمُرُّ به،ولا عيب فيه لمن احتاج إليه

فإن الشرع أجازه، وقَعَّد له أحكاما،فإذا تلبَّس به المسلم، وقُدِرَ عليه رزقه، فإن الشـرع 
يحُثُّ الغريم-صاحب الدين-على التجاوز عن المعسر؛ لأن ما عند الله خير وأبقـى  كما في حديث أبي هريرة XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة"  س  "أن رسول الله ع قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا، قال لفتيانه :تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه" (
).
    فإذا لم يتجاوز صاحب الدين عن حقه على الغارم، حتى توفي والدين في ذمته-وكانت نيته في حياته-أداء هذا الدين،ولكن حال دون ذلك الأجل،ولم يخلف من التركة ما فيه سداد دينه، ولم يدفع عنه بيت مال المسلمين،ولا تبرع أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  بالسداد عنه.

  فإن القول- بأن يدفع عنه ما كان عليه من الدين من الزكاة باعتباره غارما لعموم الآية 

﴿  ((((((((((((((((﴾-قول له وزنه، وهو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول بمن فيهم القاضي ابن العربي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،وهذا القول-فيما يبدو -مرجوح-  لحديث أبي هريرة XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة"  س عن النبي ع قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله"(
)
 قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث:  "والظاهر أنه لا تبعة عليه، والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين؛ بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب"(
)
    فإن الميت الغارم على ضوء هذا الحديث له حالتان:

1. إما أن يكون ممن استدان أموال الناس بنية الوفاء لهم، ولكن حال دون ذلك حلـول
 أجله، فانتقل إلى جوار الكريم الرحمنـ فليستبشِر بقضاء الله عنه، وإرضاء غريمه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وما دام الله تعالى قد تكفل له بالقضاء، فلتصرف الزكاة في الأحياء الغارمين الذين هم عُرْضة للسجن.
2. وإما  أن يكون ممن يستدين ونيته عدم الوفاء،بل لإتلاف أموال الناس،وتشتيتها
فهذا قد أدركته سوء نيته،فأتلفه الله،ولحق بالآخرة وفي ذمته حق الغير.هنالك حيث كل نفس بما كسبت رهينة،أ فيدفع عنه سداد دينه، ويوم كان حَيًّا ما كان في نيته أداء ما عليه! أضف إلى ذلك ما يأتي:
· أنه لو فُتِح هذا الباب لعطَّل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لأن العـــادة أن الناس 
يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي، والأحياء أحق بالوفاء من الأموات

· أن النبي صلّى ع كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة، فكان يؤتى بالميت، وعليه 
دين فيسأل صلّى ع هل ترك وفاء؟ فإن لم يترك لم يصلِّ عليه، وإن قالوا: له وفاء، صلَّى عليه، فلما فتح الله عليه، وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن الأموات
 ولو كان قضاء الدين عن الميت من الزكاة جائزاً لفعله صلّى ع (
).
   ولهذه الأدلة والعلل يترجح القول الثاني، الذي هو قول الجمهور. والله تعالى أعلم.
  المسألة الثانية عشرة:إعطاء الحاج من الزكاة لقوله تعالى:﴿ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﴾ الآية، (60)
قال القاضي ابن العربي:
 "قال مالك: سبل الله كثيرة؛ ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزو من جملة سبيل الله إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قالا إنه الحج،  والذي يصح عندي من قولهما: أن الحج من جملة السبل مع الغزو؛ لأنه طريق بر فأعطى منه باسم السبيل، وهذا يحل عقد الباب، ويخرم قانون الشريعة، وينثر سلك النظر. 
وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أثر". (
) (
)
                              التعليق والإيضاح
    قال ابن الأثير XE "فهرس الأقوال:ابن الأثير" (
):" فالسبيل في الأصل الطريق، ويذكر ويؤنث، والتأنيث فيها أغلب، وسبيل الله عام: يقع على كل عمل خالص سُلِك به طريق التـقرب إلى الله تعالى بأداء 
الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع عل الجـهاد، حتى 
صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه".(
) 

  أفاد كلامه هذا ثلاثة أمور:

1) أن السبيل بدون إضافة معناه الطريق.
2) وإذا أضيف إلى لفظ الجلالة وقيل: سيل الله صار معناه عاما في جميع أنواع القُرَب.
3) أن الغالب إذا أُطْلق"سبيل الله" فالمراد به الجهاد دون غيره،وذلك لكثرة استعماله في هذا المعنى.

   وعلى ضوء ما تقدم بحث العلماء معنى:﴿ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﴾ في آية الزكاة بعد اتفاقهم على أن الجهاد من سبيل الله،وأنه مصرف من مصارف الزكاة(
)، ولكن اختلفوا في أمور أخرى، منها الحج،وهل هو مصرف من مصارف الزكاة باعتباره سبيل الله، أولا؟  ولهم في ذلك قولان: 

   القول الأول: أن الحج ليس مصرفا من مصارف الزكاة،،وهو مذهب جمهـور العلماء بمن فيهم أئمة المذاهب: أبي حنيفة،ومالك،والشافعي،وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد(
) .

   وحجة هذا القول: "أن سبيل الله" عند الإطلاق لا ينصرف في الغالب إلا إلى الجـهاد 
والغزو، فكثرة الاستعمال في العرف والشرع يحصره في الجهاد في باب مصرف الزكاة.(
)
   واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ع قال " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها، XE "فهرس الأحاديث:لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها"  أو لغاز في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير تُصدِّق عليه بها فأهداها لغني، أو غارم " (
).
 ووجه الدلالة في الحديث واضح بذكر الغازي في سبيل الله،فيكون من تفسير القرآن 
بالسنة.

   قال النووي،" وليس في الأصناف الثمانية من يعطي باسم الغزاة إلا الذين نعطيهم من 
سهم سبيل الله تعالى"(
).

    القول الثاني: جواز صرف الزكاة في الحج،وهو قول ابن عباس،وابن عمر ب،والحسن البصري،ومحمد بن الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  من الأحناف،وإسحاق بن راهويه،وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والأصح عند الحنابلة(
)، وجزم به ابن حزم الظاهري(
)،وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية(
).

    واستدلوا بما ورد عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام XE "فهرس الأقوال:هشام"  قال أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قال: قالت : جاء أبو معقل مع النبي ع حاجا، فلما قدم أبو معقل، قال, قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجة، وإن عندك بَكْرا، فأعطني فلأحج عليه XE "فهرس الآثار:قد علمت أن علي حجة، وإن عندك بَكْرا، فأعطني فلأحج عليه" ، قال، فقال لها: إنك قد علمت: إني قد جعلته في سبيل الله, قالت: فأعطني صرام نخلك، قال: قد علمت: إنه قوت أهلي، قالت: فإني مكلمة النبي ع وذاكرته له، قال: فانطلقا يمشيان، حتى دخلا عليه. 
    قال: فقالت له يا رسول الله: إن على حجة، وإن لأبي معقل بَكْرا، قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله، قال أعطها، فلتحج عليه فإنه في سبيل الله، قال: فلما أعطاها البَكْر، قالت يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت، وسقمت، فهل من عمل يجزئ عني عن حجتي، قال، فقال: عمرة في رمضان تجزئ لحجتك(
) . 

 ومن أدلتهم: ما علقه البخاري عن  أبي لاس(
)،قال:"حملنا النبي ع على إبل الصدقة للحج"(
)
وأيدوا ذلك بما ثبت عن ابن عباس ب فيما علقه البخاري عنه قال:ويُذْكـر عن ابن 
عباس ب:"يعتق من زكاة ماله،ويعطي في الحج XE "فهرس الآثار:يعتق من زكاة ماله،ويعطي في الحج" "(
)
    ونوقش هذا الاستدلال بأمرين:
1- أن الحج من سبيل الله،ولكن الآية محمولة على الغزو(
).
2- أن تجويز الحمل على إبل الصدقة،لا يلزم منه التمليك(
).

الراجح
    إن القول بأن الحج ليس مصرفا من مصارف الزكاة قول مبني على قصر"سبيل الله" في الجهاد،وذلك راجع لما غلب من أسلوب القرآن في استعمال هذا التركيب في خصوص الغزو،وهذا يعتبر مرجحا من المرجحات(
)،

   وهو ما اختاره الجمهور بمن فيهم القاضي ابن العربي حيث قال:"والذي يصح عندي من قولهما-الإمام أحمد،وإسحاق بن راهويه- أن الحج من جملة السبل مع الغزو؛ لأنه طريق بر فأعطى منه باسم السبيل، وهذا يحل عقد الباب، ويخرم قانون الشريعة، وينثر سلك النظر، وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أثر" (
) (
) 

                  المسألة الثالثة عشرة:الغني إذا كان في سبيل الله
    قال القاضي ابن العربي:" وقد قال علماؤنا: ويعطى منها الفقير بغير خلاف؛ لأنه قد سمي في أول الآية، ويعطى الغني عند مالك بوصف سبيل الله تعالى، ولو كان غنيا في بلده أو في موضعه الذي يأخذ به، لا يلتفت إلى غير ذلك من قوله الذي يؤثر عنه.

  قال النبي" لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة غاز في سبيل الله XE "فهرس الأحاديث:لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة غاز في سبيل الله" ..."(
) 
   وقال أبو حنيفة: لا يعطى الغازي في سبيل الله، إلا إذا كان فقيرا، وهذه زيادة على النص وعنده أن الزيادة على النص نسخ ولا نسخ في القرآن إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر؛ وقد بينا أنه فعل مثل هذا في الخـمس في قوله: ﴿ ﭛ  ﭜ  ﴾ (
) فشرط       
في قرابة رسول الله الفقر، وحينئذ يعطون من الخمس، وهذا كله ضعيف حسبما بيناه"(
)
                              التعليق والإيضاح
منشأ الخلاف: هو اختلاف العلماء في تحقيق مناط حكم صرف الزكاة للغازي،هل هو 
ممن يأخذ لحاجته،فيشترط في حقه صفة الفقر،أو هو ممن يأخذ لحاجتنا إليه فيشبه العامل 
والمؤلف،فلا يشترط فيه الفقر.(
) 
 وعلى ضوء ذلك جرى الخلاف بين الفقاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية،والحنابلة،وغيرهم إلى جواز إعطاء المجاهدين من سهم سبيل الله مطلقا،فقراء كانوا أو أغنياء(
)
    وحجتهم حديث أبي سعيد الخدري س أن رسول الله ع قال " لا تحل الصدقة لغني؛ إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز، في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقـيـــر 
تُصدِّق عليه بها، فأهداها لغني، أو غارم "(
)
   ووجه الدلالة من الحديث بيِّن بتجويز إعطاء الزكاة للغازي في سبيل الله مع غناه،وهو نص في محل النزاع.

     واستدلوا أيضا" بأن الله تعالى جعل الفقراء والمساكين صنفين،وعدَّ بعدهما ستة أصناف، فلا يلزم وجود صفة الصنفين في بقية الأصناف،كما لا يلزم وجود صفة الأصناف فيهما،ولأن هذا يأخذ لحاجتنا إليه،فأشبه العامل والمؤلف".(
)
  القول الثاني: أن الغازي إذا كان غنيا فلا يجوز صرف الزكاة إليه،لانتفاء الشرط فيه، وهو الفقر،وهو قول أبي حنيفة.

وعليه مذهب الأحناف.(
)
    واحتجوا بحديث معاذ XE "فهرس الأقوال:معاذ"  س حين بعثه النبي ع إلى اليمن،وفيه" أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم XE "فهرس الأحاديث:أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" "(
)
    ووجه الاستدلال بالحديث أن الرسول ع :"جعل الناس قسمين:قسم يؤخذ منه، وقسم يصرف إليه، فلو جاز صرف الصدقة إلى الغني لبطلت القسمة،وهذا لا يجوز".(
)
كما تأولوا حديث أبي سعيد الخدري س المتقدم،وهو قوله ع " لا تحل الصدقة لغني؛ إلا 

لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز، في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير تُصدِّق عليه بها، فأهداها لغني، أو غارم "(
)
    قال في المبسوط في تأويل هذا الحديث:" نقول: المراد الغني بقوة البدن والقدرة على الكسب إنما تكون بالبدن لا بملك المال بدليل الحديث الآخر: "وأردها في فقرائهم"(
)، وسلك الكاساني XE "فهرس الأقوال:الكاساني" (
) مسلكا آخر في تأويل هذا الحديث،فقال: 
 "وأما استثناء الغازي، فمحمول على حال حدوث الحاجة، و سماه غنيا على اعتبار ما كان قبل حدوث الحاجة، و هو أن يكون غنيا، ثم تحدث له الحاجة، بأن كان له دار يسكنها، و متاع يمتهنه، و ثياب يلبسها، و له مع ذلك فضل مائتي درهم، حتى لا تحل له الصدقة، ثم يعزم على الخروج في سفر غزو، فيحتاج إلى آلات سفره، و سلاح يستعمله في غزوة ،ومركب يغزو عليه، و خادم يستعين بخدمته على ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته، فيجوز أن يعطي من الصدقات ما يستعين به في حاجته التي تحدث له في سفره 
وهو في مقامه غني بما يملكه؛ لأنه غير محتاج في حال سفره. 
    فيحمل قوله: "لا تحل الصدقة لغني إلا لغاز في سبيل الله" على من كان غنيا في حال مقامه، فيعطي بعض ما يحتاج إليه لسفره لما أحدث السفر له من الحاجة؛ إلا أنه يعطي حين يعطي و هو غني".(
)
 وناقش الجمهور الأحناف بما يلي:

· أن حديث معاذ XE "فهرس الأقوال:معاذ"  س "تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم"(
) عام مخصوص بحـديث
 أبي سعيد الخدري س، وهو قوله ع " لا تحل الصدقة لغني؛ إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله"(
).
· أن هذا القيد،وهو أن يكون الغازي فقيرا يُـبْطِل كون مصرف"في سبيل الله" صنفا 
مستقلا؛ لأنه بهذا القيد يرجع إلى الصنفين الأولين’’الفقراء، والمساكين‘‘.

قال أبو حيان: والذي يقتضيه تعداد هذه الأوصاف أنها لا تتداخل، واشتراط الفقر     في بعضها يقضي بالتداخل، فإن كان الغازي، أو الحاج، شرط إعطائه الفقر، فلا حاجة 
لذكره؛ لأنه مندرج في عموم الفقراء؛ بل كل من كان بوصف من هذه الأوصاف جاز 
الصرف إليه على أي حال كان، من فقر، أو غنى ؛ لأنه قام به الوصف الذي اقتضــى 
 الصرف إليه"(
)
      وقال صديق حسن خان XE "فهرس الأقوال:صديق حسن خان" :  "وأما اشتراط الفقر في المجاهد ففي غاية البعد، بل الظاهر إعطاؤه نصيبا وإن كان غنيا... ومن زعم ذلك-أي اشتراط الفقر- فعليه الدليل، فإن قال الدليل حديث " إن الصدقة لا تحل لغني...".(
)
  قلنا أصناف مصارف الزكاة ثمانية: أحدها الفقير، فمن لم يكن فيه إلا كونه فقيرا بدون 
اتصافه بوصف آخر من أوصاف أصناف مصارف الزكاة، فلا ريب أنه إذا صار غنيا   
لم تحل له، وأما من أخذها بمسوغ آخر، غير الفقر، وهو كونه مجاهدا، أو غارما، أو نحوهما فهو لم يأخذها لكونه فقيرا ،حتى يكون الغنى مانعا؛ بل أخذها لكونه مجاهدا، أو غارما، أو نحوهما، فتدبر هذا، فهو مفيد"(
).

· ألزم الجمهور الأحناف أنهم باشتراطهم الفقر في الغازي قد نقضوا أصلهم المعـروف
وهو الذي ساقه القاضي ابن العربي ردا عليهم فقال:"وهذه زيادة على النص، وعنده أن الزيادة على النص نسخ، ولا نسخ في القرآن، إلا بقرآن مثله، أو بخبر متواتر".(
)
   ومعنى الزيادة على النص: أن يوجد نص شرعي، ويفيد حكما،ثم يأتي نص آخر فيزيد على النص الأول زيادة لم يتضمنها،والغالب أن يكون النص من القرآن الكريم، والزيادة من أخبار الآحاد،وذلك في تقييد المطلق، وتخصيص العموم،ومثل هذه السنة ليست معارضة للقرآن،بل هي موضحة، ومُفسِّرَة، فجمهور الأصوليين لا يقولون بالنســـخ       
في هذه الصورة،والأحناف يعتبرونه نسخا. (
)
 وبناء على ما تقدم فيقال:إن اشتراط الفقر في الغازي زيادة على نص القرآن الذي 
أطلق في وصفه غِنَىً وفقرا،فيلزم الأحناف بطلان استدلالهم على ضوء أصلهم في تفسير 
النصوص.
الراجح

      إن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور الذي أجاز صرف الزكاة إلى الغازي بغض النظر عن حال غناه وفقره؛ لأنه منطوق الكتاب والسنة كما تقدم،وهو ما رجحه ابن العربي:"  وقال أبو حنيفة: لا يعطى الغازي في سبيل الله، إلا إذا كان فقيرا، وهذه زيادة على النص وعنده أن الزيادة على النص نسخ، ولا نسخ في القرآن، إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر،  وقد بينا أنه فعل مثل هذا في الخمس في قوله:﴿ ﭛ  ﭜ  ﴾ فشرط    في قرابة رسول الله ع الفقر، وحينئذ يعطون من الخمس، وهذا كله ضعيف حسبما بيناه".(
)والله تعالى أعلم.
     المسألة الرابعة عشرة:مطالبة من ادَّعى صفة من صفات أهل الزكاة بالبينة

    قال القاضي ابن العربي:" إذا جاء الرجل، وقال أنا فقير، أو مسكين، أو غارم، أو    في سبيل الله أو ابن السبيل هل يقبل قوله أم يقال له أثبت ما تقول؟  فأما الدين فلا بد من أن يثبت، وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشـهد لها  ويكتفي به فيها. 

ثبت أن النبي ع "جاء إليه قوم ذوو حاجة مجتابي XE "فهرس اللغة:مجتابي"  النمار XE "فهرس اللغة:النمار" "(
) فحث على الصدقة عليهم. 

وفي حديث أبرص وأقرع وأعمى قال مخبرا عنهم: إنا على ما ترى فاكتفى بظاهر الحال وكذلك ابن السبيل يكتفى بغربته وظاهر حالته وكونه في سبيل الله معلوم بفعله لذلك وركونه فيه 

  وإن قال: أنا مكاتب أثبت ذلك؛ لأن الأصل الرق حتى يثــبت الحرية أو سببــها 
وإن ادعى زيادة على الفقر عيالا، فقال القرويون يكشف عن ذلك إن قدر، وهذا لا يلزم 
لأن "حديث أبرص وأعمى وأقرع ذكر ذلك عنهم وأنا ابن سبيل،أسألك بعيرا أتبلغ عليه في سفري"(
) ولم يكلفه إثبات السفر وهو غائب عنه فصار هذا أصلا في دعوى كل شيء غائب من هذا الباب ".(
)
                                      التعليق والإيضاح

   ذكرالفقهاء أن الفقير والمسكين لا يطالبان بالبينة(
) لإثبات حاجتهما؛ لأن حالهما يشهد بعَوَزِهما فيقوم مقام البينة،كما قالوا: إن من ادعى الدين عليه،أو العبد يَدَّعِي الكتابة، أنهما يطالبان بإثبات ذلك حتى يتسنى لهما الأخذ من الزكاة(
).

   واختلفوا في باقي أهل الزكاة،بمن فيهم الفقير المُدَّعي زيادة على الفقر عيالا، هل يطالبون بالبينة لإثبات اتصافهم بصفات أهل الزكاة،أو لا؟ولهم في ذلك قولان:

 القول الأول: أنهم يُصَدَّقون فيما قالوه بدون بينة،وعليه غالب المالكية،وبعض الحنابلة.وهو الذي اختاره القاضي ابن العربي، والقرطبي(
). واستدلوا له بحديثين:

الأول: عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: "كنا عند رسول الله XE "فهرس الأحاديث:كنا عند رسول الله"  ع في صدر النهار، قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي XE "فهرس اللغة:مجتابي" (
) النمار XE "فهرس اللغة:النمار" (
) أو العباء XE "فهرس اللغة:العباء" (
) متقلدي السيوف عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله ع لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلال فأذَّن، وأقام، فصلى، ثم خطب فقال:﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﴾ إلى آخر الآية ﴿ ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﴾(
)  والآية التي في الحشر﴿ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﴾ (
) 
  تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره،  حتى قال:ولو بشق تمرة، قال فجاء رجل من الأنصار بِصُرَّة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس، حتى رأيت كومين من طعام، وثياب رأيت وجه رسول الله  ع  يتهلل كأنه مذهبة، (
) 
   فقال رسول الله ع من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء"(
)
 ففي الحديث اكتفاء النبي ع بظاهر حالهم،ولم يسألهم البينة.
وحديث أبي هريرة XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة"  س أنه سمع رسول الله ع يقول: " إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص، وأقرع، وأعمى، بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا XE "فهرس الأحاديث:إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص، وأقرع، وأعمى، بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا" ...  وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين، وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم، إلا بالله، ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري، فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا، فقد أغناني فخذ ما شئت، فو الله، لا أجهدك اليوم بشيء أخدته لله، فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك"(
)
 ففي الحديث تصديق الأعمى لمن جاءه, وقال:مسكين، وابن سبيل،ولم يكلفه البينة 

على ذلك(
)،فلذلك قال ابن العربي:"ولم يكلفه إثبات السفر وهو غائب عنه فصار هذا أصلا في دعوى كل شيء غائب من هذا الباب"(
)
 ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن الحديثين وردا في الصدقة المطلقة،ومحل النـزاع هو في باب الزكاة،وهو أخص مما ذهبوا إليه.

القول الثاني: أنهم يطالبون بالبينة،وإليه ذهب طائفة من علماء الشافعية،والحنابلة،وبه قال ابن عطية XE "فهرس الأقوال:ابن عطية"  من المالكية في الغازي، وابن السبيل، وحجتهم أن الإدلاء بالبينة في هذه الصفات سهل(
).

الراجح

    إن القول بإقامة البينة ممن ادعَّى أنه عامل على الزكاة،أو أنه من المؤلفة قلوبهم،أو غاز،أو ابن سبيل قول وجيه سيما في زمن كثر فيه المنتحلون لصفات ليسوا من أهلها،وراجت سوق التزوير عند بعض الناس، فالمطالبة بالإثبات أمر ينبغي مراعاته عند الالتباس، ليكون المزكي على بينة من أمره بأداء ما وجب في ذمته من حق الله،وهو اختيار أصحاب القول الثاني خلافا للقاضي ابن العربي الذي قال:"وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد لها، و يكتفي به فيها".(
) 

   وقد تقدمت الإجابة على ما استدل به أصحاب القول الأول، والله أعلم. 

      المسألة الخامسة عشرة: دفع الزكاة لمن يلزم المُزَكِّي نفقُتُه

    قال القاضي ابن العربي:" وأما صدقة الفرض فإن أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجه الذين تلزمه نفقة جميعهم فإنه يجزئه، وأما إن تناول هو ذلك بنفسه فلا يجوز أن يعطيها بحال لمن تلزمه نفقته؛ لأنه يسقط في ذلك بها عن نفسه فرضا ".(
)
التعليق والإيضاح

قطع القاضي ابن العربي بحكم قضيتين في هذه المسألة:

· أن المزكي إذا أخرج زكاته فأعطاها للإمام،ثم صرفها الإمام إلى قرابة المزكـي ممن 
تلزمه نفقته كالأصول والفروع،والزوجة فذلك جائز(
).
· أن المزكي لا يجوز له أن يعطى زكاته لقريبه الذي تلزمه نفقته،أو زوجته بحال 
من الأحوال، وهذا الحكم صحيح من وجه؛ للإجماع على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، والولد، والزوجة في الحالة التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم(
)،وذلك   في حال اليسر؛ لأنهم مستغنون بنفقتهم، فأشبه من يكتسب كل يوم ما يكفيه.
     أما في حال عجز المزكي عن نفقتهم مع حاجتهم، أو اتصافهم بصفات أخرى لأهل الزكاة،كعامل على الزكاة،أو مكاتب،أو غارم، أو غاز، وهو الوجه الآخر للمسألة عند بعض المالكية، والشافعية، والحنابلة، فيجوز صرف زكاته إليهم، لأن الاستحقاق هنا وقع 
بوصف لا تأثير للقرابة فيه.(
) 

   قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، وإلى الولد وإن سفل؛ إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم؛ لوجود المقتضِي السالم عن المعارض العادم...، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل... وإذا كانت الأم فقـيرة 
ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم".(
)
   وقال الإمام النووي:" وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرا مسكينا، وقلنا في بعض 
الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده، وولده دفع الزكاة إليه، من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذ كالأجنبي".(
)
                                     الراجح
    لقد تجلى مما تقدم أن التعميم الذي اختاره القاضي ابن العربي بقوله:"وأما إن تنـاول هو ذلك بنفسه فلا يجوز أن يعطيها بحال لمن تلزمه نفقته لأنه يسقط في ذلك بها عن نفسه فرضا"(
)وأن القول بالتعميم في المنع في جميع الأحوال قول مرجوح لوجود حالات استثنائية يجوز فيها للمزكي أن يصرف زكاته إلى والده، وولده، وزوجته،بل هم أولى من غيرهم(
) .

      المسألة السادسة عشرة:دفع الزكاة للقريب الذي لا تجب نفقته

    قال القاضي ابن العربي: "وأما إن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم، فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من جوزه، ومنهم من كرهه،  قال مالك خوف المحمدة، وقال مطرف: رأيت مالكا يدفع زكاته لأقاربه، وقال الواقدي: وهو إمام عظيم، قال مالك: أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول،وقد قال النبي لزوجة عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن مسعود" :" لك أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة"(
) (
) .

                             التعليق والإيضاح

       ومنشأ الخلاف راجع إلى النظر إلى حكم نفقة هذا القريب على دافع الزكاة، فمن أجاز دفع الزكاة إليه بناه على عدم وجوب نفقة هذا القريب على المُزَكِّي،ومن منع ذلك أوجب نفقته على دافع الزكاة(
)
   اتفق العلماء على جواز دفع الزكاة إلى أقارب المُزَكِّي الذين لا يرثونه إذا تحققت فيهم أوصاف أهل الزكاة:(
) 

  ثم اختلفوا في جواز دفعها إلى من يرثه من أقاربه على قولين:

    القول الأول: ذهب جماهير العلماء إلى جواز دفع الزكاة إليهم،بل استحبه كثير منهم، وعليه مذهب الأحناف والمالكية والشافعية(
)،وهو أرجح الروايتين عن الإمام أحمد(
) .

    وحجة الجمهور هو جواب النبي ع لزوجة عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن مسعود"  س حين سألت هل تجزئ صدقتها عنها على زوجها،وأيتام لها في حجرها؟ فقال: نعم لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة".(
)
 ووجه الاستدلال بالحديث هو إخباره ع بأن إنفاقها على هؤلاء أفضل للقـــرابة

يفرق بين الزكاة وغيرها.

ونوقش هذا الاستدلال بأن الحديث وارد في صدقة التطوع،لا في الزكاة.

وأجيب:" بأن ترك الاستفصال ينـزل منـزلة العموم، فلما ذكَرت الصدقة، ولم يستفصلها عن تطوع، ولا واجب، فكأنه قال: تجزئ عنك فرضا كان، أو تطوعا".(
)
القول الثاني: أنه لا يجوز للمزكي دفع زكاته لمن يرثه من أقاربه،وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد(
) .

 وحجتهم: أن هذا القريب يلزمه نفقته فيغنيه بزكاته عن مؤنته،ويعود نفع زكاته إليه، فلم يجز،كدفعها لوالده،أو قضاء دينه بها.

وحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول محمول عندهم على صدقة التطوع.(
)
                                  الراجح

     ويترجح القول الأول الذي قضى بجواز صرف المزكي زكاته إلى من يرثه من أقاربه، وهو اختيار القاضي ابن العربي حيث استدل لهذا ا الاختيار بقوله ع لزوجة عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن مسعود" :" لك أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة". (
)
   ويؤيد هذا الترجيـــح حديث آخر عن سلمان بن عامر الضبي س (
) قال:قـال رسول الله ع : " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقــة وصلة XE "فهرس الأحاديث:الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقــة وصلة" " (
)
قال الشوكاني XE "فهرس الأقوال:الشوكاني" -وهو يقرر جواز صرف الزكاة على الأقارب- بعد سياقه هذا الحديث:

"وترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينـزل منزلة العموم في المقال، كما سلف، ثم الأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة، أو وجوب النفقة، مانعان، فعليه الدليل، ولا دليل"(
). والله تعالى أعلم.

             المسألة السابعة عشرة: دفع الزكاة للزوج من الزوجة 
   قال القاضي ابن العربي: "واختلف علماؤنا في إعطاء الزكاة للزوجين فقال القاضي أبو الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  إن ذلك من منع مالك(
) محمول على الكراهية، وذكر عن ابن حبيب: إن كان يستعين في النفقة عليها بما تعطيه فلا يجوز، وإن كان معه ما ينفق عليها، ويصرف ما يأخذ منها من نفقته وكسوته على نفسه فذلك جائز، وقال أبو حنيفة لا يجوز بحال ،

والصحيح جوازه؛ لحديث زينب امرأة ابن مسعود XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود"  المتقدم ذكره. 

فإن قيل: ذلك في صدقة التطوع، قلنا: صدقة التطوع، والفرض ها هنا واحد؛ لأن المنع منه، إنما هو لأجل عوده عليه، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع، والفرض"(
) 
                             التعليق والإيضاح
 للعلماء في هذه المسألة قولان:

  القول الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة،وجميع أصحابه ما عدا صاحبيه،ومالك في إحدى الروايتين عنه(
)،وأحمد في أظهر الروايتين، وهو الراجح عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة للزوج من الزوجة.

 واستدلوا بأدلة عقلية فقالوا:

1- لأنه أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  الزوجين، فلم يجز للآخر دفع زكاته إليه كالآخر،ولأنها تنتفع بدفعها إليه بأحد وجهين:

1- لأنه إن كان عاجزا عن الإنفاق عليها،تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق عليها.
2- وإن لم يكن عاجزا،ولكنه أيسر بها لزمته نفقة الموسرين،فتنتفع الزوجة بزكاتها 
في الحالين،فلم يجز لها ذلك(
).
  2- لأنه قد ثبت أن شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه غير جائزة، فوجب أن لا يعطي واحد منهما صاحبه من زكاته؛ لوجود العلة المانعة من دفعها في كل واحد منهما(
).

القول الثاني: الجواز، ذهب إليه الإمام الشافعي،وأبو ثور XE "فهرس الأقوال:ثور" (
)، وصاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف XE "فهرس الأقوال:أبو يوسف" ،ومحمد، والإمام مالك في رواية(
)، وأشهب،وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد،وبه قال الثوري،واختاره ابن حزم الظاهري(
)
 واحتجوا بجواب النبي ع لزوجة عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن مسعود"  س حين سألته هل تجزئ صدقتها 
عنها على زوجها،وأيتام لها في حجرها؟ فقال: نعم لها أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة"(
).
   ووجه الدلالة من الحديث: ذكر الصدقة بدون تفصيل بين الواجبة والنافلة.

 وأجاب أصحاب القول الأول أن الحديث وارد على صدقة التطوع.(
)
   ومن الحجج العقلية:أن الزوج لا تجب نفقته على الزوجة،فلا تمنع من دفع الزكاة إليه كالأجنبي،وهو بذلك يفارق الزوجة؛فإن نفقتها واجبة عليه.(
)
   ومنها:أن الرجل يجبر على نفقة امرأته، وإن كانت موسرة، وليست تجبر هي على نفقته، وإن كان معسرا، فأي اختلاف أشد تفاوتا من هذين.(
) 

  ولأن الأصل جواز الدفع؛ لدخول الزوج في عموم الأصناف المسمين في الزكاة، وليس 
في المنع نص، ولا إجماع، وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح؛ لوضوح الفرق بينهما، فيبقى جواز الدفع ثابتا.(
) 
                                الراجح

      يتـرجح القول الثاني الذي نص على جواز صرف الزوجة زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة، وذلك لتوفر السبب وانتفاء المانع؛بل لوجود نص ناطق بحكم الجواز،وهو قصة زوجة عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن مسعود"  س حيث أجاز لها الرسول ع صرف صدقتها إلى زوجها ولم يفرق بين الصدقة الواجبة،وغيرها فصار نصا في محل النزاع (
)، وهو الذي رجحه القاضي ابن العربي بقوله:" والصحيح جوازه؛ لحديث زينب امرأة ابن مسعود XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود"  المتقدم ذكره 

    فإن قيل: ذلك في صدقة التطوع، قلنا: صدقة التطوع، والفرض ها هنا واحد؛ لأن 
المنع منه، إنما هو لأجل عوده عليه، وهذه العلة لو كانت مراعاة لاستوى فيه التطوع، والفرض"(
) 

     المسألة الثامنة عشرة:صرف الزكاة للفقير القوي القادر على الكسب
قال القاضي ابن العربي: " إذا كان الفقير قويا فقال مالك (في مختصر ما ليس في المختصر) يعطى يعني: لتحقيق صفة الاستحقاق فيه، وقال يحيى بن عمر(
): لا يجزيه، وبه قال الشافعي؛ لقول النبي" لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة(
) سوي"(
) 
خرجه الترمذي مع غيره وزاد فيه" إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفظع" وقال هذا غريب(
).

   والحديث المطلق دون زيادة لا يركن إليه، ولا ينبغي أن يُعَوَّل على هذا، فإن النبي كان يعطيها للفقراء الأصحاء ووقوفها على الزمنى باطل، وهذا أولى من ذلك بالاتباع، وأقوى منه في الارتباط والانتزاع"(
)
                                    التعليق والإيضاح
     منشأ الخلاف: إن الاختلاف في هذه المسألة مرجعه التقييد الذي جاء في صفة الفقير الذي يحل له الأخذ من الزكاة،وهو ألا يكون قويا ذا كسب، كما أفاده الحديث الذي ذكره القاضي ابن العربي،فمن صححه أخذ به،وقال بهذا الشرط ومستلزماته،ومن لم يصححه لم يعتبر به.

  ولِمَا تقدم ذكره اختلف العلماء في حكم دفع الزكاة للقوي المكتسب الصحيح الجسم، إذا كان ذا حاجة على قولين:

القول الأول: أجاز الأحناف، والمالكية للفقير الأخذ من الزكاة، وإن كان قويا مكتسبا

  وحجتهم أن قوله تعالى: ﴿  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ﴾(
) عام في جميع الفقراء القادر على الكسب، وغير القادر، وقوله تعالى: ﴿ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﴾(
) يقتضي وجوب الحق للسائل القوي المكتسب، إذ لم تفرق الآية بينه وبين غيره(
)، وقوله تعالى: ﴿  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ، ﮙ  ﮚ  ﴾(
) ولم يفرق بين القوي المكتسب وبين من لا يكتسب من الضعفاء (
).
   ومن السنة: قوله حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله ع أسأله فيها فقال:  " أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها XE "فهرس الأحاديث:أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ، قال: ثم قال يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش-  ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة، يا قبيصة: سحتا يأكلها صاحبها سحتا"(
)
 فالحديث لم يفرق بين القوي القادر على الكسب وبين غيره.

 القول الثاني: لا يجوز للفقير القادر على الكسب الأخذ من الزكاة،وهو مذهب الشافعية،والحنابلة،وبعض من الأحناف والمالكية،  وقيَّدوا قولهم هذا بشروط:
1) أن يجد العمل الذي يكتسب منه.
2) أن يكون هذا العمل مباحا في الإسلام.
3) أن يكون هذا العمل يليق بمثله ومروءته،مع القدرة على القيام به بدون مشقة شديدة خارجة عن المعتاد.
4) أن يحصل من هذا الكسب على ما يغطِّي كفايته،وكفاية من يَعُولهم(
)
وحجة هذا القول: هو الحديث الذي ذكره القاضي ابن العربي،وهو قوله ع :" لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة سوي"(
).

 واستدلوا أيضا بحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار" قال: أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبي صلى ع في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب".(
)
 وتأول أصحاب القول الأول هذين الحديثين بأمرين:
1- أن الحديث الأول مختلف في رفعه،ومتنه مضطــرب(
).وقد تقدم تخريج هــذا 
الحديث، وبيان صحته.
2- والحديث الثاني محمول على الكراهية،وأن من كان بهذه الصفة لا ينبغي لــــه 
السؤال.(
)
                                      الراجح
    إن الإسلام دين كامل يسعى لبناء مجتمع قوي مستقل بشخصيته،ومن هنا جاءت نصوص الكتاب والسنة تأمر المسلم بالسعي في الأرض ابتغاء الرزق،وأن يعمل ويَجِدَّ في ذلك بُغْيَة الحفاظ على كرامته ليجد كفاية نفسه، ومن يعوله مادام قويا قادرا على ذلك، والمجال متاح له،وألا يُعَذِّب نفسه بانتظار إحسان المحسنين،أو يمتهن عرضه بذل سؤالهم؛ إلا عند حالات اضطرارية يجوز في مثلها السؤال.

    وبناء عليه،فإن ما ذهب إليه القائلون بأن القوي القادر على الكسب بالشروط التي ذكروها لا يُصرف له الزكاة قول وجيه يرمي لبناء مجتمع عِصامي بنَّاء ذي قُوَى انتاجية لتبقى الزكاة لفئة ضيِّقة ذات صفات محددة،فإن أعيا الفقير الكفاف بعد السعي والطلب للرزق دخل دخولا أوَّليا في أهل الزكاة.
    قال أبو عبيدة القاسم بن سلام:" فأراه قد سوى بينهما في تحريم الصــدقة عليهما 
وجعل الغنى والقوة على الاكتساب عدلين وإن لم يكن القوي ذا مال فهما الآن سيان إلا أن يكون هذا القوي مجدودا عن الرزق محارفا وهو في ذلك مجتهد في السعي على عياله حتى يعجزه الطلب،  فإذا كانت هذه حاله، فإن له حينئذ حقا في أموال المسلمين؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﴾(
) " (
)  .

   وبذلك يكون قول ابن العربي-:" فإن النبي ع كان يعطيها للفقراء الأصحاء ووقوفها على الزمنى باطل، وهذا أولى من ذلك بالاتباع، وأقوى منه في الارتباط والانتزاع"(
)- مبني على اطراح هذا الحديث، كما أشار إلى أن القائل بهذا الحديث قد خصَّ الزكاة بالزمنى كما هو قول قديم عند الشافعية(
) ،والقائلون بهذا الحديث أخذوا به مع ضميمة شروط أخرى أفادها مقاصد الشريعة كما تقدم بيانه،وهذا أرجح كما ترى، والله أعلم.

           المسألة التاسعة عشرة :إعطاء الزكاة لمن يملك نصابا

    قال القاضي ابن العربي:"من كان له نصاب من الزكاة هل يجوز له أخذها أم لا ؟

فقال علماؤنا: تارة من ملك نصابا، فلا يأخذ منها شيئا؛ لأنه غني تؤخذ منه، فلا تدفع إليه، وفي القول الثاني: يأخذ منها، وقد ثبت أن النبي ع قال:" من سأل وعنده أوقية    أو عدلها، فقد سأل إلحافا" والصحيح ما قاله مالك والشافعي، إن من كانت عنده كفاية تغنيه، فهو الغني، وإن كان أقل من نصاب، ومن زاد على النصاب، ولم تكن فيه كفاية لمؤنته، ولا سداد لخلته فليس بغني فيأخذ منها".(
)
                         التعليق والإيضاح
     منشأ الخــلاف بين العلماء في هذه المسألة يتعلق بتفسير معنى الغنى المانع من أخذ 
الزكاة وتحقيق مناطه، "فمن قال: معنى شرعي، قال: وجود النصاب هو الغنى، ومن قال 
معنى لغوي، اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم، فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت، وفي كل شخص جعل حده هذا، ومن رأى أنه غير محدود، وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات، والحاجات، والأشخاص، والأمكنة، والأزمنة، وغير ذلك قال هو غير محدود، وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد"(
)
 وقد اختلف العلماء بسبب ما تقدم قي هذه المسألة على أربعة أقوال :

     الأول: ذهب أكثر العلماء(
) إلى أن من لم يملك كفايته التي تغنيه عن حاجته الضرورية يُدْفع إليه الزكاة سواء ملك النصاب،أو أكثر أو دونه،فإن العبرة بالكفاية لا بملك النصاب،وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.(
)
    الثاني:ذهب الأحناف إلى أن من كان عنده النصاب فهو الغني الذي لا يجوز له أخذ 
الزكاة، ورُويَ عن الإمام مالك أيضا،(
) وهذا منهم التفات إلى المعنى الشرعي لكلمة"الغنى"،واستدلالا بحديث معاذ XE "فهرس الأقوال:معاذ"  س حين بعثه النبي ع إلى اليمن فقال له:"... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم XE "فهرس الأحاديث:فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم" ".(
)
   فمنطوق الحديث أن من ملك النصاب تؤخذ منه الزكاة ولا يُعْطى هو منها لغناه (
)
    الثالث: أن من ملك خمسين درهما أو ما يعادلها من الذهب لا يعطى من الزكــاة

ويُرْوى عن الثوري،والإمام أحمد،وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه(
).

 ودليل هذا القول ما جاء عن عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن مسعود"  س قال : قال رسول الله ع : " من 

سأل الناس، وله ما يغنيه جاء يوم القيامة، ومسألته في وجهه خموش، XE "فهرس الأحاديث:من"  أو خدوش، أو كدوح، قيل يا رسول الله وما يغنيه ؟ 
قال : " خمسون درهما أو قيمتها من الذهب "(
) .
 الرابع: أن من كان عنده أربعون درهما،وهو الأوقية،فهو غني فلا يجوز له الأخذ من الزكاة، ونسب لعمر بن الخطاب س،والحسن البصري،والإمام مالك في رواية غير مشهورة عنه(
)،وأبو عبيد القاسم بن سلام.(
)
  ودليل هذا القول:ما رواه عطاء XE "فهرس الأقوال:عطاء"  بن يسار عن رجل من بني أسد قال: قال رسول الله ع  
"من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا XE "فهرس الأحاديث:من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا" ".(
)
                                   الراجح

     إن حد الغنى الذي لا يجوز لصاحبه بعده الأخذ من الزكاة قد تعددت فيه الأدلة، وهي واردة فيما يظهر في كراهية السؤال وتحريمه، وليست نصوصا قاطعة في منع من ملك تلك المقادير من الأخذ من الزكاة، أو إخراجه من أهل الزكاة.
    قال ابن عبد البر:"ليس عن النبي ع ولا عن أصحابه في هذا الباب شيء يرفع الإشكال، ولا ذكر أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  عنه، ولا عنهم في ذلك نصا غير ما جاء عن النبي ع من كراهية السؤال، وتحريمه لمن ملك مقدارا ما في آثار كثيرة مختلفة الألفاظ والمعاني، فجعلها قوم من أهل العلم حدا بين الغني والفقير، وأبى ذلك آخرون، وقالوا: إنما فيها تحريم السؤال أو كراهيته  فأما من جاءه شيء من الصدقات من غير مسألة، فجائز له أخذه وأكله ما لم يكن غنيا الغنى المعروف عند الناس فتحرم عليه حينئذ الزكاة دون التطوع ".(
)
    وتجلى بذلك قوة ما اختاره القاضي ابن العربي من مذهب القائلين بأن حد الغنى هو الكفاية حيث قال:"والصحيح ما قاله مالك والشافعي، إن من كانت عنده كفاية تغنيه، فهو الغني، وإن كان أقل من نصاب، ومن زاد على النصاب، ولم تكن فيه كفاية لمؤنته، ولا سداد لخلته فليس بغني فيأخذ منها".(
) والله تعالى أعلم.

            المسألة العشرون: إعطاء قدر النصاب من الزكاة لأهلها
   قال القاضي ابن العربي:"اختلف العلماء هل يعطى من الزكاة نصابا أم لا؟ على قولين 

 وقال بعض المتأخرين" إن كان في البلد زكاتان: نقد، وحرث، أخذ ما يُبَلِّغه 
إلى الأخرى، والذي أراه أن يعطى نصابا، وإن كان في البلد زكاتان وأكثر، فإن الغرض 
إغناء الفقير حتى يصير غنيا، فإذا أخذ تلك فإن حضرت زكاة أخرى، وعنده ما يكفيه أخذها غيره وإلا عاد عليه العطاء".(
) 

                                  التعليق والإيضاح

     تأتي هذه المسألة لتعكس ما قبلها من اختلاف العلماء في حد الغنى، وتلك قد تعني الآخذ أكثر من المزكِّي بينما هذه التي نحن بصددها تعني المزكِّي أكثـر من الآخذ، وذلك في تحديد المقدار الذي يصرفه من زكاته إلى الفقير والمسكين، وقد تعددت وجوهات نظر العلماء، وتشعبت أقوالهم في ذلك،ومجملها في خمسة أقوال:

   القول الأول: جواز إعطاء الفقير أو المسكين كفاية العمر الغالب، وذلك بأن يعطى ما يستأصل فقره،ويزيل عوزه فيما بقي من عمره، وهو مذهب الشافعية،وقال به بعض الحنابلة لكونه رواية عن الإمام أحمد(
) .

    ودليلهم حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله ع  أسأله فيها" فقال : أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها XE "فهرس الأحاديث:أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها"  ،قال: ثم قال: يا قبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش،  أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال سدادا من عيش،فما سواهن من المسألة، ياقبيصة: سحتا يأكلها صاحبها سحتا".(
)
   وجاء في شرح هذا الحديث:" وفيه أن الحد الذي ينتهي في العطاء في الصدقة هو الكفاية التي يقوم بها قوام العيش، وسداد الخلة، وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله 
ومعيشته ليس فيها حد معلوم، يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم".(
)
   ومن أدلتهم أثر جاء عن عمر بن الخطاب س قال:"إذا أعطيتـــم فأغنوا XE "فهرس الآثار:إذا أعطيتـــم فأغنوا"  يعني من 
الصدقة"(
) ، فعمر س يرى أن يصل العطاء بالفقير إلى الغنى.

   القول الثاني: يعطى كل من الفقير أو المسكين من الزكاة قدر كفايته، وعائلته لمدة سنة كاملة،وبه قال المالكية، وجمهور الحنابلة،وهو أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  قولي الشافعية،لتكرر الزكاة     في الغالب بتكرر الحول(
).

  واستدلوا بحديث عمر س " أن النبي ع كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم".(
)
    القول الثالث: ذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز الزيادة في العطاء على قدر النصاب وذلك مائتا درهم،أو ما يعادله فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن، وخادم، وأثاث، وفرش
  وإن كان له عائلة من زوجة وأولاد جاز أن يُعْطَى مقدار النصاب لكل واحد من 
هؤلاء،وهذا مبني على غرار أن ملك النصاب تؤخذ منه الزكاة،ولا يأخذ هو منها كما في حديث معاذ XE "فهرس الأقوال:معاذ"  س فيما سبق بيانه.(
)
   القول الرابع: لا يزاد للفقير أو المسكين على قدر خمسين درهما،لأنه حد الغنى،وهو القول الثالث في المسألة السابقة،والقائلون هناك بذلك هم أصحاب هذا القول هنا بالدليل نفسه.
   القول الخامس: أنه لا يجوز الزيادة على أربعين درهما،وهو الأوقية،لأنه حد الغنى، 
وهو القول الرابع في المسألة السابقة، والقائلون هناك بذلك هم أصحاب هذا القول هنا 
بالدليل نفسه.
                                      الراجح

     إن تحديد المقدار الذي لا يجوز الزيادة عليه في إعطاء الفقير،أو المسكين أمر صعب لانتفاء نص خاص بذلك،فما دام الأمر بهذه المثابة،فيمكن حمل ما ورد من تلك النصوص التي قد يفهم منها التحديد على أن من كان عنده ذلك المقدار،أو استفاده من الزكــاة 
لا ينبغي له امتهان عرضه بذل السؤال بعد ذلك؛ لأن الغنى له معان ثلاثة:

1. غِنىً يوجب الزكاة،وهذا محدد ومنصوص عليه،وهذا الغنى ليس من لوازمه منع صاحبه من أخذ الزكاة.(
)
2. غِنىً يمنع أخذ الزكاة، فالمعتبر فيه الكفاية سواء قيل فيه كفاية سنة،أو مدى العمــر 
الغالب،فالمؤدى في الأخير واحد،وهو حصول كفايته من الزكاة.
3.  غِنىً يمنع من السؤال،وهذا هو الذي وردت فيه النصوص المحددة للمقادير، وحملها البعض على المنع من أخذ الزكاة،

     والفرق بينهما واضح، فيبقى الإعطاء للفقراء والمساكين من الزكاة مطلقا غير مقيد(
)وهو الذي رجحه ابن العربي بقوله: "والذي أراه أن يعطى نصابا، وإن كــان    في البلد زكاتان وأكثر، فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنيا، فإذا أخذ تلـــك 
فإن حضرت زكاة أخرى، وعنده ما يكفيه أخذها غيره وإلا عاد عليه العطاء"(
) 

المسألة الحادية والعشرون: حكم صرف الزكاة إلى آل محمد ع
    قال القاضي ابن العربي" لا تصرف الصدقة إلى آل محمد لقوله:" إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس"(
)، والمسألة مشكلة جدا، وقد أفضنا فيها في شرح الحديث ما شاء الله أن نفيــض فيه. 

  وبالجملة إن الصدقة محرمة على محمد بإجماع أمته، وهي محرمة على بني هاشم في قول 
أكثر أهل العلم". (
)
                             التعليق والإيضاح

      إن تحريم الصدقة على نبينا محمد ع أمر لا يرتاب فيه؛ للنصوص الصريحة الواردة بذلك،ونصت على أن علة منعه من تناول الصدقة كونها أوساخ الناس، فأَمْر هذا وصفه جدير بتطهير أشرف الخلق عنه،وهذا الشرف امتد غصنه إلى بني هاشم الذين انحدر منهم هذا النبي الكريم ع ،ويكاد يكون إجماعا أنهم يأخذون حكم النبي ع في تحريم الصدقة عليهم؛ ولكن وُجِد في ذلك خلاف يسير ألمح إليه القاضي ابن العربي بقوله:" وهي محرمة على بني هاشم في قول أكثر أهل العلم" (
).

 وبناء عليه فللعلماء فيه قولان:

    القول الأول: ذهب جمهور العلماء بمن فيهم علماء المذاهب الأربعة،إلى أن آل النبي ع لا يجوز دفع الزكاة إليهم(
)؛ لما رواه ابن شهاب XE "فهرس الأقوال:ابن شهاب"  عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة و للفضل بن عباس ائتيا رسول الله ع ...ثم قال لنا:" إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، XE "فهرس الأحاديث:إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس"  إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ".(
)
 والأحاديث الواردة في هذا الصدد كثيرة،وهي متواترة المعنى في تحريم الصدقة عليهم(
).

   القول الثاني: جواز دفع الزكاة إليهم،ونُسِب لأبي حنيفة في رواية غير مشهورة،وذهب 
إليه بعض المالكية،والشافعية،واحتجوا بالمعقول فقالوا:

1) دخول بني هاشم في آية الصدقة لعمومها،ورُدَّ بأن السنة قد خصت عمومها بإخراج بني هاشم منها كما في الحديث السابق.
2) لأن عوضها الذي هو خمس الخمس،قد سقط بموت النبي ع فلما سقط حلت لهم الصدقة.(
)   
   وأجيب:بأن علة منعهم من الصدقة هو شرفهم،وهذا المناط لا ينتفي بانتفاء الخمس(
)
الراجح

     إن رجحان قول الجمهور في تحريم الزكاة على بني هاشم أمر لا دافع له من دليل، وهو اختيار القاضي ابن العربي حيث قال:" وهي محرمة على بني هاشم في قول أكثر أهل العلم" (
) .

    وما جنح إليه أصحاب القول الثاني قياس في مقابل نص، وهو فاسد الاعتبار،ولقوة الأدلة الواردة في هذه المسألة وتضافرها حكى بعض العلماء فيها عدم وجود الخلاف(
)،وذلك لعدم الدليل، وما أحسن قول القائل:

     فليس كل خلاف جاء معتبراً ... إلا خلاف له حظ من النظر XE "فهرس القبائل:     فليس كل خلاف جاء معتبراً ... إلا خلاف له حظ من النظر" (
)
       المسألة الثانية والعشرون: صرف صدقة التطوع إلى آل محمد ع
   قال القاضي ابن العربي:"وقال مالك: في الواضحة، لا يعطى آل محمد من التطوع، وأجازه ابن القاسم XE "فهرس الأقوال:ابن القاسم"  في كتاب محمد، وهو الأصح؛ لأن الوسخ إنما قرن بالفرض خاصـة 

فإن قيل: فقد روي أن ابن عباس س قال:" بعثني أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم     في إبل أعطاها إياه من الصدقة XE "فهرس الأحاديث:بعثني أبي إلى النبي ع في إبل أعطاها إياه من الصدقة" ".(
)
    قلنا:لم يصح،وجوابه لو صح؛ أن النبي ع  استسلف من العباس،فرد إليه ما استسلف من الصدقة فأكلها بالعوض، وقد روينا ذلك مفسرا مستوفى في شرح الحديث". (
)
                              التعليق والإيضاح

  ومنشأ الخلاف يرجع إلى لفظ الصدقة،هل هو خاص بالزكاة،أم يعم صدقة التطوع؟ 
وقد سلف كلام العلماء في حكم إعطاء الزكاة لآله ع ، وبقي النظر في صرف صدقة التطوع لهم،وللعلماء في ذلك قولان:

   القول الأول: اختار أكثر الأحناف ،وهو الصحيح عند المالكية، والشافعية والحنابلة،  وقال به أغلب العلماء أنه يجوز صرف صدقة التطوع لبني هاشم(
).

وحجتهم: أن بعض أهل البيت أوقفوا وتصدقوا على بني هاشم،فدل ذلك على الجواز.(
) 

   وكذلك ما روي عن جعفر بن محمد XE "فهرس الأقوال:جعفر بن محمد" (
) عن أبيه:" أنه كان يشرب من سقايات كان يضعها الناس بين مكة والمدينة،فقيل له.
 فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة"(
).
   القول الثاني: أنه لا يجوز صرف صدقة التطوع لآله ع ،واختاره جمع من العلماء.(
).

   واستدلوا: بعموم قوله ع :"إن هذه الصدقات؛ إنما هي أوساخ الناس XE "فهرس الأحاديث:إن هذه الصدقات؛ إنما هي أوساخ الناس" ، إنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد "(
) .ولم يرد نص صحيح من النبي ع يخص هذا العموم.

                                   الراجح
     إن القول بأن صدقة التطوع ليست محرمة على آله ع بحاجة إلى دليل التخصيص وحيث لم يوجد ذلك الدليل فإن البقاء على العموم القاضي بتحريم الصدقة الواجبة والنافلة عليهم أسلم.

     وأما ما رواه ابن عباس بقال بعثني أبي إلى النبي ع في إبل أعطاها إياه من الصدقة XE "فهرس الأحاديث:بعثني أبي إلى النبي ع في إبل أعطاها إياه من الصدقة" " وزاد في رواية:"أبي يبدلها له".(
)
 فهذا الحديث له ثلاث توجيهات،هي:

1) أن يكون النبي ع أعطى العباس س من سهم ذي القربى من الفيء قبل مجيء إبل الصدقة، فلما جاءت أراد العباس تغيير ما عنده بإبل الصدقة،وهذا التوجيه أقوى لأنه موافق للزيادة الواردة في الحديث كما تقدم.

2) أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم ثم صار منسوخا بقوله ع :"إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس XE "فهرس الأحاديث:إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس"  إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد "(
).
 أن يكون النبي ع استسلف من العباس س للمساكين إبلا، ثم ردها عليه من إبل الصدقة، فيكون العباس س قد أخذها بالعِوَض،وهذا التوجيه هو مما اختاره ابن العربي(
).
    وبهذه التوجيهات يتقوى القول بأن صدقة التطوع محرمة على بني هاشم،أمـا القاضي ابن العربي، فقد تذبذب قوله في هذه المسألة حيث قال:إن دفعها إليهم" هو الأصح؛ لأن الوسخ إنما قُرِن بالفرض خاصة"،(
) فلما جاء يستدل لهذا القول أخذ يرد عليه،وتبين لي اختياره المنع بأمور:

1- منعه صرف صدقة التطوع إلى موالي بني هاشـم لو صح الحديـث الوارد 
بذلك كما سيأتي بيانه.
2- منعه صرف صدقة التطوع لبني هاشم من بعضهم لبعض كما سيــأتي. 
  ج- أن هذا هو اختياره في العارضة شرح الترمذي(
)،وهو الراجح.

    وأضعف هذه التوجيهات هو القول بأن الحديث لم يصح،ومال إليه القاضي ابن العربي ، وهذا لا ينتهض دليلا لثبوت صحة الحديث كما سبق بيانه،ولكنه محمول على واحد من ثلاثة توجيهات المتقدمة.والله تعالى أعلم.

             المسألة الثالثة والعشرون: صرف الزكاة لموالي بني هاشم 

   قال القاضي ابن العربي:"  فأما مواليهم فقال ابن القاسم XE "فهرس الأقوال:ابن القاسم"  في الحديث الذي جاء" لا تحل 
الصدقة لآل محمد"(
) إنما ذلك في الزكاة لا في التطوع، وإنما هم بنو هاشم أنفسهم، قيل 
له، يعني مالكا، فمواليه؟ قال:لا أدري ما الموالي! وكأنه لم يرهم من ذلك، فاحتججت عليه بقوله "مولى القوم منهم، فقال: وقد قال: ابن أخت القوم منهم"(
). 
   قال أصبغ، وذلك في البر والحرمة كقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك قال مطرف 
وابن الماجشون مواليهم منهم لا تحل لهم الصدقة.

   فإن قيل: قد روى أبو داود عن أبي رافع(
) س أن النبي ع بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، فقال: حتى آتي رسول الله، فأسأله فأتاه فسأله، فقال:"مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة XE "فهرس الأحاديث:مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة" ".(
) 
وهذا نص في المسألة فلو صح لوجب قبوله، وقد قال علماؤنا في ذلك جوابان: 
  الأول: أن ذلك على التنزيه منه. 

  الثاني: أن أبا رافع كان مع النبي ع يخدم ويطعم فكره له ترك المال الذي لم يذم وأخذه لمال هو أوساخ الناس فكسب غيره أولى منه"(
).

التعليق والإيضاح

      منشأ الخلاف في صرف الزكاة إلى مولى بني هاشم،مرجعه تحديد المعنى الوارد في قوله ع :"مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة XE "فهرس الأحاديث:مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة" "(
).هل يشمل ذلك تحريم الصدقة عليهم كمن انتموا إليهم،أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: ذهب بعض العلماء إلى  عدم جواز صرف الزكاة إلى موالي بني هاشم

وهو مذهب الأحناف،وقول عند المالكية،والأصح عند الشافعية،وهو المذهب عند الحنابلة(
).

   وحجة هذا القول ما جاء عن أبي رافع أن النبي ع بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، فقال حتى آتي رسول الله، فأسأله فأتاه فسأله فقال:"مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة XE "فهرس الأحاديث:مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة" "(
)
  فهذا الحديث نص في محل النـزاع،وقد أكد ذلك القاضي ابن العربي، ولكنه مال إلى عدم صحته، ثم ذكر تأويله على تقدير صحته،وقد سلف تخريج هذا الحديث وبيان من صححه من العلماء.

   وبناء عليه فيكون القاضي رجح منع صرف الزكاة إلى موالي بني هاشم لقوله" وهذا 
نص في المسألة فلو صح لوجب قبوله"(
)
القول الثاني: جواز صرف الزكاة إلى موالي بني هاشم،وإليه ذهب كثير من العلماء.

واستدلوا: بأنهم ليسوا بقرابة النبي ع،وليس لهم حق في خمس الخمس،فلم يمنعوا من 
الزكاة كسائر الناس(
).

وأما حديث أبي رافع المتقدم فهو محمول عندهم على أحد هذه الأوجه الآتية، وهي:    
1)  أن ذلك على التنزيه منه
2)   أن أبا رافع كان مع النبي ع يخدم، ويطعم، فكره له ترك المال الذي لم يذم، وأخذه 
 لمال هو أوساخ الناس فكسب غيره أولى منه".فهذا التوجيهان ذكرهما القاضـــي  العربي(
).
3) أن مولاهم مثلهم في البر والحرمة،والشرف، لا في تحريم الصدقة. (
)
الراجح

    يترجح القول بأن صرف الزكاة إلى موالي بني هاشم محرم كتحريمها على بني هاشم أنفسهم؛"لأنه ثبت في هؤلاء الموالي حكم القرابة من الإرث، والعقل، والنفقة، فلا يمتنع ثبوت حكم تحريم الصدقة فيهم"(
) .

    أما تلك العلل التي ذكرها أصحاب القول بالجواز، فلا  تصلح لرد النص الوارد بالمنع(
).
   وقد أشار ابن العربي إلى وجوب المصير إلى هذا الحديث عند صحته فقال:" وهذا نص في المسألة فلو صح لوجب قبوله"(
)،وهذا هو الراجح،والله تعالى أعلم.

      المسألة الرابعة والعشرون:صرف زكاة بني هاشم من بعضهم لبعض

قال القاضي ابن العربي: "وقد قال أبو يوسف XE "فهرس الأقوال:أبو يوسف" : يجوز صرف صدقة بني هاشم إلى فقرائهم؛ فيقال له: أيأكلون من أوساخهم! هذا جهل بحقيقة العلة،وجهة الكرامة" (
)
التعليق والإيضاح

    سلك القاضي ابن العربي في الترجيح في هذه المسألة مسلك الرد على القول المخالف مصرحا بضعف القياس الذي جعله صاحب هذا القول دليلا لجواز صرف صدقة بني هاشم من بعضهم لبعض،وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

   القول الأول: أنه لا يجوز دفع زكاة هاشمي من بعضهم لبعض،وهو قول الجمهور؛لأن الحديث الوارد بالمنع لم يخصص زكاة بعضهم من بعض،بل علق حكم المنع بكون الزكاة أوساخ الناس(
) .

   القول الثاني: جواز صرف زكاة بني هاشم من بعضهم لبعض،وهو قول أبي يوسف من الحنفية،ورواية عن أبي حنيفة.(
)
  واستدلوا بحديث يروى عن العباس بن عبد المطلب س أنه قال يا رسول الله:" إنك حرمت علينا صدقات الناس، فهل تحل صدقة بعضنا لبعض؟ قال نعم!"(
)
    فهذا الحديث لو صح لكان نصا في محل النـزاع بتخصيصه العمومات الواردة بمنع الهاشميين من تناول الصدقات،ولكنه لم يصح فقد اتهم به بعض رواته فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة.(
)
                                  الراجح

   يترجح القول بمنع الهاشميين من صرف زكاة بعضهم لبعض،وذلك موافقة للأحاديث القاضية بالمنع،وهذا هو اختيار القاضي ابن العربي.

            المسألة الخامسة والعشرون:حكم نقل الزكاة لبلد آخر

قال القاضي ابن العربي:قوله تعالى: " + ﮡ  ﮢ   ﮣ _(
) مقابلة جملة بجملة، وهي جملة الصدقة بجملة المصرف لها ولكن النبي ع قال في حديث البخاري وغيره حين أرسل معاذاً إلى اليمن" قل لهم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم XE "فهرس الأحاديث:قل لهم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" "(
) فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده فهل يجوز نقلها أم لا؟ في ذلك ثلاثة أقوال: 
  الأول: لا تنقل وبه قال سحنون XE "فهرس الأقوال:سحنون" ، وقاله ابن القاسم XE "فهرس الأقوال:ابن القاسم" ، إلا أنه زاد إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا. 
  الثاني: يجوز نقلها وقاله مالك أيضا. 
  الثالث: يقسم في الموضع سهم الفقراء والمساكين، وينقل سائر السهام باجتهاد الإمـام 
والصحيح ما قاله ابن القاسم XE "فهرس الأقوال:ابن القاسم" ؛ لقول النبي ع لمعاذ، ولأن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج، فالمسلم أخو المسلم، لا يسلمه، ولا يظلمه(
).

                             التعليق والإيضاح

    إن الزكاة شرعها الله لحكم بالغة ترعى مصالح المجتمع،وتنشر فيه الألفة والمودة بين الطبقتين:الأغنياء والفقراء،ولتحقيق هذا الغرض كان الأصل المتفق عليه في الزكاة أنها توزع على أهل بلد الزكاة ،وإذا استغنى أهل بلد الزكاة لزم نقلها إلى غيرهم من المحتاجين،وبناء على ذلك فمسألة نقل الزكاة من بلد لبلد آخر لها  طرفان،ووسط:

  الطرف الأول: الأصل توزيعها في محلها.

  الطرف الثاني: نقلها لبلد آخر إذا لم يوجد من يأخذها في بلد الزكاة.

فهذان الطرفان مما اتفق عليه العلماء،وبقى الوسط المختلف فيه،وهو: نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر مع احتياج أهل بلد الزكاة،وللعلماء فيه خمسة أقوال:

  القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية،إلى جواز نقل المزكي زكاته إلى أقاربه في بلد آخر،أو إلى من هم أحوج من أهل بلده بدون الكراهة(
)،فإن نقلها إلى غير هؤلاء أجزأت مع الكراهة عند الأحناف(
)،وعند المالكية-والصحيح من مذهب الحنابلة- تجزئ بدون الكراهة، إن كانت المسافة بين البلدين دون مسافة قصر الصلاة،فإن بلغت مسافة قصر  تجزئ عند الحنابلة مع الحرمة على رواية،ولا تجزئ على رواية أخرى(
).
  أما المالكية،فإن بلغت المسافة ما تقصر فيه الصلاة لم تجزئ إن كان المنقول إليهم أقل حاجة من أهل بلد الزكاة،وإن كانوا مثلهم في الحــــاجة أجزأت مع حرمـــة 

ذلك.(
) .

  واحتجوا على كراهية النقل لغير القريب،أو لمن هو أحوج بقوله ع لمعاذ س حين بعثه إلى اليمن"فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم XE "فهرس الأحاديث:فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" "(
) فحملوا هذا الحديث على كراهية النقل.(
)
واستدلوا بعدم الكراهية على النقل للقريب،أو لمن هو أحوج بقول معاذ XE "فهرس الأقوال:معاذ"  س لأهل اليمن" ائتوني بعرض ثياب XE "فهرس الآثار:ائتوني بعرض ثياب"  خميص XE "فهرس اللغة:خميص"  أو لبيس XE "فهرس اللغة:لبيس"  في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي ع بالمدينة"(
)، إضافة إلى الأحاديث الواردة في فضل الصـدقة على ذي 
الرحم 
ولأن المصرف مطلق الفقراء بالنص(
).
 القول الثاني: أن سهم الفقراء والمساكين يقسم في الموضع،وسائر السهام تنقل باجتهاد الإمام(
).

  القول الثالث: ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن نقل الزكاة لا يجوز سواء إلى أقارب المزكي،أو غيرهم،وسواء كانت المسافة بين البلدين أقل من مسافة قصر الصلاة،أو مثلها،أو أكثر،وهذا المنع خاص برب المال، لحديث معاذ XE "فهرس الأقوال:معاذ"  س  حين بعثه ع             إلى اليمن،وسبق ذكره في دليل القول الأول، أما الإمام،أومن أنابه كالساعي فلهما النقل على الراجح؛لأنه له الولاية العامة(
).

  القول الرابع: ذهب الحنابلة في المذهب على أنه لا يجوز نقلها مطلقا،أي سواء فرقها المالك أم الإمام،أو نائبه كالساعي إذا كان في البلد مستحق،وسواء نقلها إلى قريب محتاج،أم إلى من هو أشد حاجة،أم غيره،(
)
  ودليل هذا القول: لمعاذ س حين بعثه إلى اليمن"فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم XE "فهرس الأحاديث:فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" "(
)،ففيه اختصاص فقراء بلد الزكاة بزكاة أغنيائهم ولأن في النقل ضياع فقراء تلك البلد وهو عكس مشروعية الزكاة. (
) 
 ومن أدلتهم: ما ورد عن معاذ XE "فهرس الأقوال:معاذ"  س لما بعث  الصدقة إلى عمر س من اليمن أنكر ذلك عمر س وقال"لم أبعثك جابياً، ولا آخذ جزية XE "فهرس الآثار:لم أبعثك جابياً، ولا آخذ جزية" ؛ ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم، فقال معاذ XE "فهرس الأقوال:معاذ" : ما بعثت إليك بشيء، وأنا أجد من يأخذه مني..."(
)
  القول الخامس: جواز نقلها إلى الثغر،وهو رواية عند الحنابلة؛لأن مرابطة الغازي قد تطول،ولا يمكنه المفارقة(
).

الراجح

    إن الراجح في هذه المسألة هو أن الأصل توزيع زكاة كل بلد في بلدها، ويجوز  نقل بعضها،أو كلها لمصلحة شرعية تقتضي ذلك بدون تحديد ذلك بمسافة قصر،إذ ليس في هذا التحديد دليل شرعي يُرْكن إليه(
).

   إذ المسلم لا يترك أخاه المسلم يئن تحت وطأة الحاجة دون أن  يمد له يد العون والمساعدة مع القدرة على ذلك، كما علل ذلك ابن العربي بقوله" لأن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج، فالمسلم أخو المسلم، لا يسلمه، ولا يظلمه(
).

 وقد ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-،وغيره من العلماء(
)،والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ              ﮐ ﮑ  ﴾
                                                                              فيها مسألة واحدة: حكم نكاح الهازل وطلاقه وعتقه وبيعه
   قال القاضي ابن العربي"فإن كان الهزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق فقد اختلف الناس في ذلك على أقاويل جماعها ثلاثة: الفرق بين البيع وغيره، الثاني لا يلزم الهزل،الثالث: أنه يلزم، فقال في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل، وقال أبو زيد XE "فهرس الأقوال:أبو زيد" (
) عن ابن القاسم XE "فهرس الأقوال:ابن القاسم"  في العتبية لا يلزم، وقال علي بن زياد XE "فهرس الأقوال:علي بن زياد" (
) يفسخ قبل وبعد. 
  وللشافعي في بيع الهازل قولان،(
) وكذلك يتخرج من قول علمائنا فيه القولان، قال: متأخروا أصحابنا: إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم يلزم وإن اختلفا غلب الجد الهزل.(
) 
   قال الإمام ابن العربي: فأما الطلاق فيلزم هزله وكذلك العتق لأنه من جنس واحد يتعلق بالتحريم والقربة فيغلب اللزوم فيه على الإسقاط".(
)
                             التعليق والإيضاح

    إن أحكام الشريعة مبنية على الجد والوضوح والحزم؛لأنها شرعت لحكم بالغة تضمن للفرد والمجتمع ماله، وما عليه،ولكن عند ما يخرج الفرد عن هذا الإطار، ويدخل بألفاظه في دائرة الإيهام مما يجعل التعامل معه بحاجة إلى استنطاقه لمعرفة مغزاه من كلامه،فإن الحكم يأتي صارما،ومن هنا بت العلماء الحكم من الناحية العقدية فاعتبروا الهزل في هذا الباب كفرا، (
)  ثم اختلفوا في أحكام العقود، وهي كثيرة جدا، منها: النكاح والطلاق، والعتق، والبيع.ولهم في ذلك أقوال، مجملها ثلاثة:(
)
   القول الأول:ذهب إلى وقوع نكاح الهازل،وطــلاقه, وعتقه جمهور الفقهاء،وهو 

مذهب الأحناف والمشهور عند المالكية، والأصح عند الشافعية حتى في البيع،وهو مذهب 

الحنابلة إلا في البيع.(
)
    القول الثاني: روي عن الإمام مالك  عدم وقوع نكاح الهازل دون طلاقه،وكـذلك 

يروى عن الإمام الشافعي.(
) 
    القول الثالث: ذهب الأحناف إلى بطلان بيع الهازل، والمالكية في قول هو المشـهور 

والشافعية في قول غير مشهور، وصحح الحنابلة القول بالبطلان؛ لأنه متكلم بكلام البيع 
لا على إرادة حقيقته فلم يوجد الرضا بالبيع، فلا يصح. (
)
     وحجة القول الأول:"حديث أبي هريرة XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة"  س أن رسول الله ع  قال:" ثلاث جِدُّهن جِدٌ XE "فهرس الأحاديث:ثلاث جِدُّهن جِدٌ"  وهَزْلُهن جِدٌ: النكاح والطلاق والرجعة".(
)
   ولفظ الحديث واضح أن من تلفظ بالنكاح، أو الطلاق، أو الرجعة، أو العتاق كما   في إحدى طرق هذا الحديث أنه يقع منه ما تلفظ لإتيانه بلفظ الصريح.(
)
 وحجة القول الثاني والثالث: عموم قوله ع في حديث عمر بن الخطاب س:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى XE "فهرس الأحاديث:إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" ...".(
)
 وأجيب بأن حديث النية عام مخصوص بحديث" ثلاث جِدُّهن جِدٌ XE "فهرس الأحاديث:ثلاث جِدُّهن جِدٌ" ..." إضافة إلى أن اللفظ الصريح فيما نص عليه الحديث لا يحتاج إلى نية، والبيع مقيس عليه.(
)
                                     الراجح

  يترجح ما اختاره ابن العربي، بقوله:" فأما الطلاق فيلزم هزله وكذلك العتق لأنه جنس 
واحد يتعلق بالتحريم والقربة فيغلب اللزوم فيه على الإسقاط".(
) 

   وكذلك نكاحه، وبيعه كما هو قول الجمهور؛ "لأن الهازل أتى بالقول غير ملتــزم 
لحكمه، وترتُّب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد؛ فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه، 
شاء أو أبى؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره، وذلك أن الهازل قاصد للقول مـريد له مع 
علمه بمعناه، وموجبه، وقَصْدُ اللفظ المتضمن المعنى قَصْدٌ لذلك المعنى لتلازمهما".(
)
قوله تعالى: ﴿ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ   ﭙ  ﭚﭛ  ﭜ  
ﭝ  ﴾ الآية:(73)

                          فيها مسألة واحدة،وهي: معنى الغلظة

  قال القاضي ابن العربي"الغلظة نقيض الرأفة، وهي شدة القلب، وقوته على إحلال الأمر بصاحبه، وليس ذلك  في اللسان؛ فإن النبي(  قال:" إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب XE "فهرس الأحاديث:إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب" (
)".(
)  (
)
                                التعليق والإيضاح

      الغلظة ضد الرقة،وفاء الكلمة مثلثة الحركة، والكسر هو المشهور،فإذا أطلق شمل القول والفعل عند أهل اللغة.(
)
   لذا، فقد اختلف المفسرون في معنى الغلظة المقصود في الآية على قولين:

     الأول: أن الغلظة لفظة عامة، فتكون بالقول والفعل,وغيرهما مما يدل على الخشــونة،وعدم اللين،وهو قول كثير من المفسرين.(
)
    الثاني: أن الغلظة في الكلام،و ذلك بالانتهار،وهو خاص بالمنطق،وهو قول بعض المفسرين.(
)
   أما ما نفاه ابن العربي من أن الغلظة لا تكون في اللسان، فلم أجد من أشار إلى ذلك،

والحديث الذي أورده دليلا إلى ما ذهب إليه محله فيمن أقام الحد على أمته، كما تقدم.

                                  الراجح

  يترجح القول بأن الغلظة لفظة عامة،ويكون بكل ما يعبر عن ذلك من قول أو فعل،أو غير ذلك،خلافا لما ذهب إليه القاضي ابن العربي

      قوله تعالى:  ﴿ ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ        ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ       ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ ﴾ 
فيها مسألتان:المسألة الأولى: تعيين الحالفين بالله في الآية

   قال القاضي ابن العربي:" فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه قول الجلاس بن سويد إن كان ما جاء به محمد حقا فلنحن شر من الحمر ،ثم إنه حلف ما قال! قاله عروة، ومجاهد، وابن إسحاق.

الثاني: أنه عبد الله بن أبي بن سلول حين قال:  ﭽ   ﮋ  ﮌ  ﮍ     ﮎ  ﮏ  ﮐ           ﮑ  ﮒﭼ  (
) قاله قتادة XE "فهرس الأقوال:قتادة" . 
الثالث: أنه جماعة المنافقين، قالوا ذلك، قاله الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن" ، وهو الصحيح لعموم القول، ووجود المعنى فيه، وفيهم، وجملة ذلك اعتقادهم، وقولهم: إنه ليس بنبي"(
)
                                التعليق والإيضاح

   منشأ الخلاف في هذه المسألة مرجعه الاختلاف في تعيين سبب النزول،وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال رئيسة،وهي التي ذكرها ابن العربي.

    القول الأول: أن سبب النزول هو ما جاء عن كعب بن مالك ( قال:" لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين، وما قال رسول الله  ،قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن أشر من الحمير، قال فسمعها عمير بن سعد فقال: والله ياجلاس: إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثرا، وأعزهم على أن يدخل عليه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة, لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن سكت عنها، لتهلكني، ولأحدهما أشر علي من الأخرى فمشى إلى رسول الله  فذكر له ما قال،فأتى الجلاس فجعل يحلف بالله ما قال، ولقد كذب عليَّ عمير,فأنزل الله: ﴿ ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﴾(
) (
) 

   وهذا الأثر صحيح كما بينته في تخريجه في كون قول الجلاس بن سويد،هو سبب نزول الآية،وهو الحالف في الآية،ولكن يَرِدُ عليه إشكال بكون الجلاس واحدا،والآية تعبر عن الجماعة،والجواب على ذلك يأتي عند الترجيح.

   القول الثاني: أن الحالف هو رأس المنافقين:عبد الله بن أبي بن سلول،ويروى عن قتادة XE "فهرس الأقوال:قتادة" ، قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا أحدهما من جهينة,والآخر من غفار،وكانت جهينة حلفاء الأنصار،وظهر الغفاري على الجهني, فقال عبد الله بن أبي للأوس: انصروا أخاكم، فوالله ما مثلنا ومثل محمد، إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك, وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ,فسعى بها رجل من المسلمين إلى نبي الله ( , فأرسل إليه فسأله, فجعل يحلف بالله ما قاله, فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ﭟ     ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ﴾  (
) .وهذه رواية مرسلة،والمرسل نوع من قسم الضعيف.

  القول الثالث: أن الحالفين جماعة من المنافقين،وهو قول الضحاك XE "فهرس الأقوال:الضحاك" (
)،والحسن البصري(
)
  ودليل هذا القول ما جاء عن ابن عباس قال: كان رسول الله ( جالسًا في ظلّ شجرة، فقال: إنه سيأتيكم إنسانٌ فينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه, فلم يلبث أن طلَع رجل أزرقُ، فدعاه رسول الله (، فقال: علامَ تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه،فحلفوا بالله ما قالوا، وما فعلوا، حتى تجاوَز عنهم، فأنزل الله: 

﴿ ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﴾(
) ثم نعتهم جميعًا، إلى آخر الآية(
).
                                  الراجح

    إن القول الأول والثالث لا مفر من الأخذ بهما لموافقة كل منهما لسبب النزول الصحيح،ولكن يعكر على القول الأول الاختلاف بين إخبار الآية عن الجماعة،والسبب يدل أن الحالف واحد،وقد أجاب بعض العلماء عن ذلك بما يلي:

1) اتفاق المنافقين، ورضاهم بهذا الفعل، فإسناد الفعل إليهم من باب إسناد الفعل إلى سببه.
2) إنزال رضاهم منزلة الفاعل.(
) 

     ويضاف إلى ذلك أن الإخبار عن الواحد بأسلوب الجماعة أسلوب من أساليب القرآن كما في قوله تعالى: ﴿  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﴾(
)،ومما لا شك فيه أن المقصود هنا المَلَك جبريل ÷،كما أن سبب النزول-إذا صح-لا يجوز تخصيصه،ولا إخراجه عن الآية قطعا عند الأصوليين،وقد صح أن الآية نزلت لسببين:قول الجلاس بن سويد،وقول جماعة المنافقين،فلا تنافي بينهما لما بينته.

    وقد رجح القاضي ابن العربي القول الثالث الذي هو قول الضحاك XE "فهرس الأقوال:الضحاك" ،والحسن البصري
وهذا ترجيح لا غبار عليه لصحة الخبر بذلك، فقال:" إنه جماعة المنافقين، قالوا ذلك، قاله الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن" ، وهو الصحيح لعموم القول، ووجود المعنى فيه، وفيهم، وجملة ذلك اعتقادهم، وقولهم: إنه ليس بنبي"(
)
   كما صح الخبر بالقول الأول الذي لم يأخذ به بداعي الاختلاف بين السبب،وإخبار الآية،كما يٌفهم ذلك من قوله"لعموم القول،ووجود المعنى"وهذا مرجوح لما تقدم بيانه،فصار الراجح في الآية القول الأول والثالث.والله أعلم.

              قوله تعالى: ﴿... ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ...ﭾ  ﴾ الآية، (74)
المسألة الثانية: حكم توبة الزنديق

      قال القاضي ابن العربي:" فيه دليل على توبة الكافر الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان وهو الذي يسميه الفقهاء الزنديق.
       وقد اختلف في ذلك العلماء, فقال مالك: لا تقبل له توبة,(
) وقال الشافعي: تقبل،(
) وليست المسألة كذلك, وإنما يقول مالك: إن توبة الزنديق لا تعرف؛ لأنه كان يظهر الإيمان، ويسر الكفر، ولا يعلم إيمانه, إلا بقوله, وكذلك يفعل الآن, وفي كل حين يقول أنا مؤمن, وهو يضمر خلاف ما يظهر, فإذا عثرنا عليه, وقال: تبت, لم يتغير حاله 
وقبول التوبة, لا يكون إلا لتوبة تتغير فيها الحالة الماضية بنقيضها في الآتية. 
   ولهذا قلنا: إنه إذا جاء تائبا من قبل نفسه قبل أن يعثر عليه، قَبِلْنا توبته, وهو المراد بالآية, فإنها ليست بعموم, فتتناول كل حالة, وإنما تقتضي القبول المطلقة, فيكفي في تحقيق المعنى للفظ وجوده من جهة, وقد بينا المسألة على الاستيفاء في مسائل الخلاف وهذا القدر يتعلق بالأحكام, وقد بيناه"(
). 
                              التعليق والإيضاح

      الزندقة: لفظ أعجمي معرب أُخذ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وعّرب ولم يرد هذا اللفظ لا في الكتاب،ولا في السنة(
)،والزنديق بكسر الزاي عند الفقهاء،هو: "من يظهر الإسلام،ويبطن الكفر".(
)
   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:"فأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في قبول توبته         في الظاهر فالمراد به عندهم المنافق الذي يظهر الإسلام، ويبطن الكفر، وإن كان مع ذلك يصلي، ويصوم، ويحج، ويقرأ القرآن، وسواء كان في باطنه يهوديا، أو نصرانيا، أو             مشركا، أو وثنيا، وسواء كان معطلا للصانع، وللنبوة، أو للنبوة فقط أو لنبوة نبينا ( فقط، فهذا زنديق، وهو منافق(
)، وما في القرآن والسنة من ذكر المنافقين يتناول مثل هذا بإجماع المسلمين، ولهذا كان هؤلاء مع تظاهرهم بالإسلام، قد يكونون أسوأ حالا من الكافر المظهر كفره من اليهود والنصارى"(
) .
واختلف الفقهاء في قبول توبة الزنديق على قولين:

   القول الأول: أن الزنديق إذا سلم نفسه تائبا إلى الله تعالى من معتقده السيئ قبل إلقاء 

القبض عليه,فإن توبته تقبل،ولا ينفذ في حقه القتل لأجل الزندقة،وأما إن وقع القبض عليه بدون تسليم نفسه،فإنه يقتل،ولا يستتاب،وهو أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  قولي الإمام أبي حنيفة،نصرها كثير من أصحابه،وهو المشهور عن الإمام مالك،وعليه المالكية في المعتمد، ووجه عند الشافعية،وإليه ذهب الحنابلة من إحدى ثلاث روايات عن الإمام أحمد(
).

    واحتجوا من الكتاب بقوله تعالى: ﴿ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ...  ﴾ (
) فالآية تنص على وجود علامة تبين حقيقة التوبة، "والزنديق لا تظهر منه علامة تبين رجوعه                                                          وتوبته لأنه كان مظهرا للإسلام مسرا للكفر، فإذا وُقِف على ذلك، فأظهر التوبة، لم يزد على ما كان منه قبلها، وهو إظهار الإسلام".(
)
    ومن السنة بما جاء عن عكرمة قال: أتي علي س بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله ع " لا تعذبوا بعذاب الله XE "فهرس الأحاديث:لا تعذبوا بعذاب الله" ". ولَقتلتهم لقول رسول الله ع " من بدل دينه فاقتلوه XE "فهرس الأحاديث:من بدل دينه فاقتلوه"  ".(
) 

   فالحديث دل على قتل الزنديق بدون الاستتابة،إضافة إلى" أن الزندقة أعظم فساداً في الأرض من الحرابة لجمعها بين فساد الدين والدنيا، فلما لم تقبل توبة المحاربين بعد القدرة فأولى أن لا تقبل توبة الزنديق بعد القدرة؛ 

    ولأن الظاهر من توبة الزنديق، أنه يستدفع بها القتل كما كان الظاهر من توبة المحارب استدفاع القتل بها، فوجب أن تحمل توبته على الظاهر من حالها في دفع القتل بها كما حملت توبة المحارب على الظاهر من حالها".(
)
    القول الثاني: أن الزنديق لا يقتل قبل الاستتابة،وهو قول عند الأحناف، والمذهب عند الشافعية،ونسبه بعض العلماء للجمهور.(
)
واستدلوا بقوله تعالى: ﴿  ﮣ  ﮤ  ﮥ... ﴾  (
) .

 قال ابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري" :"سترة يستترون بها كما يستتر المستجنّ بجنته في حرب وقتال، فيمنعون بها أنفسهم وذراريهم وأموالهم، ويدفعون بها عنها"(
).فقد قبل النبي ج من هؤلاء المنافقين ظاهرهم مع تحقق له من كفر باطنهم.

   ومن السنة ما رواه ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر"  ك قال:" قال رسول الله ج  أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله XE "فهرس الأحاديث:أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله" ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم، وأموالهم، إلا بحق الإسلام  وحسابهم على الله ".(
)
 قال البغوي XE "فهرس الأقوال:البغوي" :"وفي الحديث دليل على أن توبة الزنديق مقبولة وسريرته إلى الله موكولة"(
)
                                   الراجح
     إن القول- بأن الزنديق الذي وقع القبض عليه متلبسا بجريمة زندقته لا يستتاب كما هو مذهب أصحاب القول الأول، واختاره القاضي ابن العربي بقوله:" ولهذا قلنا: إنه إذا جاء تائبا من قبل نفسه قبل أن يعثر عليه، قَبِلْنا توبته, وهو المراد بالآية, فإنها ليست بعموم, فتتناول كل حالة, وإنما تقتضي القبول المطلقة, فيكفي في تحقيق المعنى للفظ وجوده من جهة"(
)- قول قوي مبني على أدلة صريحة.
    لأن هذا الزنديق يعتبر جرثوما فتَّاكًا في جسد الإسلام؛ فالتوصل إلى العلم بتوبته لا يمكن إلا من طريقه، وهو كذاب ديدنه التظاهر بالإسلام، وباطنه الكفر البواح.

      قال ابن القيم"وإذا عرف هذا، فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه, واستهانته بالدين, وقدحه فيه فإظهاره الإقرار, والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا، وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة، فلا يجوز الاعتماد عليه؛ لتضمنه إلغاء الدليل القوي، وإعمال الدليل الضعيف الذي قد أظهر بطلان دلالته، ولا يخفى على المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا"(
).وهذا هو الراجح والله أعلم.

   قوله تعالى :﴿    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ      ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﴾
في هذه الآيات ست مسائل: المسألة الأولى: سبب نزول هذه الآيات

قال القاضي ابن العربي:" هذه الآية اختلف في شأن نزولها على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها نزلت في شأن مولى لعمر، قتل حميما لثعلبة، فوعد إن وصل إلى الدية أن 
يخرج حق الله فيها، فلما وصلت إليه الدية لم يفعل.(
)
الثاني: أن ثعلبة كان له مال بالشام، فنذر إن قدم من الشام، أن يتصدق منه، فلما قدم لم يفعل.(
) 
الثالث: وهو أصح الروايات، أن ثعلبة بن حاطب XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب"  الأنصاري(
)المذكور قال للنبي: ادع الله أن يرزقني مالا أتصدق منه، فقال النبي: ويحك، يا ثعلبة! قليل تؤدي شكره، خير من كثير لا تطيقه، ...فساق الحديث،

ثم قال:وهذا الحديث مشهور.(
)
التعليق والإيضاح

حاول القاضي ابن العربي هنا كغيره من المفسرين ربط نزول هذه الآيات بالقصة المزعومة في شأن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب"  س في منعه الزكاة،وذلك فاسد لما سيأتي بيانه.

    إن القول في أسباب نزول آيات القرآن غير خاضع للاجتهاد؛إذ القاعدة في هذا الباب

مردها: الرواية والسماع ممن شاهدوا التنـزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها 

وأولئك هم الصحابة الكرام ش .

 وقد ذكر المفسرون لهذه الآيات سببا للنـزول،وكان لهم في ذلك أقوال:

    الأول: " عن أبي أمامة XE "فهرس الأقوال:أبي أمامة"  الباهلي، عن ثعلبة بن حاطب XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب"  الأنصاري(
)، أنه قال لرسول الله ج: ادع الله أن يرزقني مالاً ، فقال :ويحك يا ثعلبة، قليلٌ تؤدي شكرَهُ،خير من كثير لا تطيقه قال:ثم قال مرة أخرى. 
    فقال: أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فو الذي نفسي بيده لو شئتُ أن تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت فقال : والذي بعثك بالحق ، لئن دعوتَ الله أن يرزقني مالاً  لأُوتينَّ كل ذي حق حقه . فقال رسول الله ج : اللهم ارزق ثعلبة مالاً فاتخذ غنماً              فنمت، فضاقت عليه المدينة ، فتنحَّى عنها ، ونزل وادياً من أوديتها ، حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ، ويترك ما سواهما . ثم نَمت ، حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ثم 
نمت،فترك الجمعة، فسأل عنه رسول الله ج ، فأُخبر خبره. 
   فقال :يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة ، يا ويح ثعلبة وأنزل الله تعالى: ﴿  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﴾(
) وأنزل فرائض الصدقة؛ فبعث رسول الله ج رجلين على الصدقة ، وكتب لهما كتاباً يأخذان الصدقة ، وقال : مُرّا بثعلبة ، وبفلان رجل من بني سُليم ، فخرجا حتى أتيا ثعلبة ، فسألاه الصدقة  وأقرآه كتاب رسول الله ج 
   فقال:ما هذا إلا جزية، ما هذه إلا أُخت الجزية،ما أدري ما هذا ، انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إليَّ،فانطلقا, فأُخبر السُلَميّ،فاستقبلهما بخيار ماله،فقالا: لا يجب هذا عليك فقال:خذاه، فإن نفسي بذلك طيبة؛ فأخذا منه، فلما فرغا من صدقتهما مرّا بثعلبة          فقال:أروني كتابكما،فقال:ما هذه إلا أُخت الجزية،انطلقا حتى أرى رأيي، فانطلَقا  فأخبرا رسول الله ج بما كان ، 
    فنزلت هذه الآية إلى قوله:﴿ ﯗ  ﯘ  ﯙ ﴾  وكان عند رسول الله ج رجل من أقارب ثعلبة، فخرج إلى ثعلبة، فأخبره،فأتى رسولَ الله،وسأله أن يقبل منه صدقته ، فقال : إن الله قد منعني أن أقبل منك صدقتك؛ فجعل يحثو التراب على رأسه . فقال : هذا عملك ، قد أمرتك فلم تطعني, فرجع إلى منزله  وقُبض رسول الله، ولم يقبل منه شيئاً, فلما ولي أبو بكر، سأله أن يقبل منه، فأبى، فلما ولي عمر ، سأله أن يقبل منه، فأبى، فلما ولي عثمان ، سأله أن يقبلها؛ فقال: لم يقبلها رسول الله، ولا أبو بكر،ولا عمر؛  فلم يقبلها،وهلك ثعلبة في خلافة عثمان س".(
)
    الثاني :"أن رجلاً من بني عمرو بن عوف, كان له مال بالشام، فأبطأ عنه، فجُهد له 
جُهداً شديداً ، فحلف بالله لئن آتانا من فضله، أي: من ذلك المال، لأصَّدقَّن منه ، 
ولأصِلَنَّ، فأتاه ذلك المال، فلم يفعل، فنزلت هذه الآية".(
) 
    الثالث: أن ثعلبة،ومعتب بن قشير(
) خرجا على ملأ، فقالا: والله، لئن رزقنا الله لنصدقن،فلما رزقهما، بخلا به، فنزلت هذه الآية. 
قاله الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  ومجاهد.(
)
   الرابع: أن نبتل بن الحارث، وجد بن قيس، وثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشير، قالوا: لئن آتانا الله من فضله لنصدقن فلما آتاهم من فضله بخلوا به، فنزلت هذه الآية، قاله الضحاك XE "فهرس الأقوال:الضحاك" .(
)
 تلك هي الأقوال المذكورة في سبب نزول هذه الآيات،وهذه الأسباب كلها ضعيفة.

الراجح
   بعد ذكر هذه الأقوال وتخريجها تبين ضعفها،وخاصة تلك القصة المنسوجة في حق الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب"  س قال ابن حزم عقب إيراد تلك الآيات:

  "قال: وهذه... صفة أوردها الله تعالى، يعرفها كل من فعل ذلك من نفسه، وليس فيها نص،ولا دليل،على أن صاحبها معروف بعينه، على أنه قد روينا أثرا لا يصح، وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب" ،وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدري معروف، ثم ساق إسناد الحديث...

   فقال: وهذا باطل بلا شك؛ لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين، وأمر ÷ عند موته، أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فلا يخلو ثعلبة: من أن يكون مسلما ففرض على أبي بكر،وعمر قبض زكاته، ولا بد، ولا فسحة في ذلك، وإن كان كافرا، ففرض أن لا يقر في جزيرة العرب، فسقط هذا الأثر بلا شك".(
)
   وقد تجلى بناء على ما تقدم  أنه لم يصح شيء في تعيين سبب نزول هذه الآيات،مع 

محاولة كثير من المفسرين اعتبار قصة ثعلبة بن حاطب XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب"  س سببا للنـزول، منهم ابن العربي.(
)
    وتفطن بعضهم،وقال:إن الذي نزلت فيه هذه الآيات ليس هو ثعلبة بن حاطب XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب"  س البدري، وإنما هو رجل آخر وافقه في التسمية،(
)
  ويظهر أنه على فرض وجود سمي لحاطب، وافقه في الاسم واسم الأب،وهو المقصود  في هذه الآيات فالقصة لا تصح سندا ومتنا، والخلاصة:

1- سند الخبر منكر لا يثبت بحال 0

2- ثعلبة بن حاطب XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب"  بدري من الأبرار المغفور لهم-إن شاء الله- عند العزيز الغفار0

3- القصة مخالفة لنصوص الشرع الثابتة الواضحة الدالة على قبول التوبة ما لم يغرر التائب، أو تطلع الشمس من مغربها،فإن قيل:لم تقبل زكاته لأنه منافق،كان الجواب:أن الله لم يحجب التوبة عن المنافقين بدليل قوله تعالى:  ﴿ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ ﴾ (
)
4- القصة متناقضة حيث لم تعط ثعلبة حكم المؤمنين الأبرار ولا حكم الكافرين الفجار ولا نظير ذلك في الشريعة0

5- مخالفة تلك القصة للتاريخ، ففرضية الزكاة كانت في السنة الثانية، وسورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم0
6- إن الصحابة ش قد حاربوا مانعي الزكاة،على عهد الخليفة أبي بكر الصديق س فمن 

أي صنف كان المدعو ثعلبة يومئذ!(
)
 هذا هو الراجح في هذه المسألة،ولا يعكر عليه ما جاء عن عبد الله بن مسعود XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن مسعود"  س 

    قال:"اعتبروا المنافقين بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: ﴿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ...  ﴾ (
)إلى آخر الآية.(
)فهذا من باب التفسير لا من باب ذكر سبب النـزول،والله أعلم بالصواب.

 المسألة الثانية: لزوم الحكم بمجرد النية لقوله تعالى:﴿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﴾
قال القاضي ابن العربي: "قيل: إنه عاهد بقلبه والدليل عليه قوله: ﴿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﴾ إلى قوله:﴿ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﴾ ،وهذا استنباط ضعيف، واستدلال 
عليه فاسد، فإنه يحتمل أن يكون عاهد الله بلسانه، ولم يعتقد بقلبه العهد. 
     ويحتمل أن يكون عاهد الله بهما جميعا، ثم أدركته سوء الخاتمة، فإن الأعمال بخواتيمها، والأيام بعواقبها، ولفظ اليمين ورد في الحديث، وليس في ظاهر القرآن يمين، إلا مجرد الارتباط، والالتزام؛ أما أنه بصيغة القسم في المعنى، فإن اللام تدل عليه.

    وقد أتى بلامين: اللام الواحدة الأولى، لام القسم بلا كلام، والثانية: لام الجواب، وكلاهما للتأكيد، ومنهم من قال: إنهما لاما القسم، وليس يحتاج إلى ذلك، وقد بيناه   في الملجئة وكيفما كان الأمر بيمين، أو بالتزام مجرد عن اليمين، أو بنية فإنه عهد. 
    وكذلك قال علماؤنا: إن العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر        في عقده إلى غيره فإنه يلزمه منه ما يلتزمه بقصده وإن لم يتلفظ به، قال الشافعي وأبو حنيفة لا يلزم أحدا حكم إلا بعد أن يلفظ به. 
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه، ما رواه أشهب عن مالك، وقد سئل إذا نوى رجل 
الطلاق بقلبه، ولم يلفظ به بلسانه يلزمه ذلك أم لا؟ فقال يلزمه ،كما يكون مؤمنا بقلبه وكافرا بقلبه، (
)  وهذا أصل بديع وتحريره: أن يقال عقد لا يفتقر المرء فيه إلى غيره في التزامه، فانعقد عليه بنية أصله: الإيمان، والكفر(
)".(
)
                                 التعليق والإيضاح

   منشأ الخلاف في هذه المسألة،هو هل يعتبر حديث النفس كلاما،فيعلق عليه الحكم بدون التلفظ،أم لا؟وقد بين العلماء مراتب القصد بما يلي: فقالوا:

     الخاطر اسم لما يخطر ببالك، ولا يكون له استقرار في الباطن،فإن استقر فهو الهاجس 
  وإن استقر، ولم يخرج،ولكن لم يترجح أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  جانبي الفعل،أو الترك،فهو حديث النفس 
فإن ترجح وترددت فيه النفس فهو هم، وإن أجمعت عليه فهو عزم، ثم إن الثلاثة الأُوَل عفو في طرف الطاعة والمعصية؛ أما الهم،فهو عفو في جانب المعصية، ومعتبر في جــهة 
الطاعة،والعزم معتبر في الجهتين(
)، ونظمها بعضهم بقوله:

       مراتب القصد خمس هاجس ذكروا       فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

       يليه هم فعـزم كلــها رُفِـعت       سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا XE "فهرس القبائل:مراتب القصد خمس هاجس ذكروا       فخاطر فحديث النفس فاستمعا" (
)
القول الأول: ذهب جماهير العلماء إلى عدم اعتبار الحكم بحديث النفس،وهو إحدى الروايتين،وأصحهما عن الإمام مالك.(
)
   وحجتهم ما ورد عن أبي هريرة XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة"  رضي الله عنه عن النبي ع قال:" إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تتكلم XE "فهرس الأحاديث:إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل، أو تتكلم"  ".(
)
    قال الإمام الترمذي بعد إخراجه"والعمل على هذا عند أهل العلم؛أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق،لم يكن شيء حتى يتكلم به:(
)
   قال الحافظ ابن حجر موضحا معناه:"والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح أو القول باللسان على وفق ذلك".(
)
   وقال أيضا:"فإنه يدل على أن النية وحدها لا تؤثر؛ إذا تجردت عن الكــــلام             

أو الفعل".(
)
     القول الثاني: تعليق الحكم بحديث النفس وذهب إليه: محمد بن سيرين،ومحمد بن شهاب الزهزي،والإمام مالك في رواية غير مشهورة عنه نقلها عنه أشهب.(
)
    وهو اختيار القاضي ابن العربي،وضبطه بقوله:" عقد لا يفتقر المرء فيه إلى غيره في التزامه،فانعقد عليه بنية، أصله: الإيمان، والكفر".(
)
     فتبين بذلك، أن كل عقد يفتقر فيه المرء إلى غيره فلا بد فيه من التكلم،أو العمل حتى ينعقد الحكم،وهذا موضع إجماع بين الفرقين.

    ومن حجة القول الثاني:ما رواه عمر بن الخطاب س ،قال: سمعت رسول الله ع يقول:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى XE "فهرس الأحاديث:إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" ...".(
)
   ونوقش،بأن المراد به ثواب قربه إلى فعلها، فلم يدخل فيه نية بدون عمل،ولا كلام.(
)
                                      الراجح

     إن هذه المسألة من المسائل التي تتناول أكثر من باب،وما ذهب إليه الجمهور من عدم تعليق الحكم بحديث النفس فقط بدون عمل،ولا كلام هو الصحيح الذي تؤيده  الأدلة خلافا لما اختاره القاضي ابن العربي من القول غير المشهور من المذهب المالكي من إجراء الحكم بناء على حديث النفس.
وقد نقض الإمام الخطَّابي XE "فهرس الأقوال:الخطَّابي" (
) هذا القول بما يلي: 
· أن العلماء أجمعوا على أن من عزم على الظهار،لم يلزمه، حتى يلفظ به.
·  أن من حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاً حتى يلفظ بذلك.
· أن من حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة،وقد حرم الله تعالى الكلام        في الصلاة،فلو كان حديث النفس في معنى الكلام؛ لكانت صلاته تبطل، وقال:عمر س " إني لأجهر جيشي وأنا في الصلاة XE "فهرس الآثار:إني لأجهر جيشي وأنا في الصلاة" ".(
) (
)
   هذا هو الراجح أن حديث النفس لا يعلق به الْحُكم،ولشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يعرض للقلوب من الخطرات،تحقيق مفيد جدا،(
)،والله أعلم.

                     المسألة الثالثة: معرفة الكفار بربهم

    قال القاضي ابن العربي:" إن كان هذا المعاهد عارفا بالله، فيفهم وجه المعاهــدة   

وإن كان غير عارف بالله، فكيف يصح معاهدة الله مع من لا يعرفه! 
     قلنا: إن كان وقت المعاهدة عارفا بالله، ثم أذهب المعرفة سوء الخاتمة، فلا كلام، وإن كان في وقت المعاهدة منافقا يظهر الإيمان، ويسر الكفر؛ فإن قلنا: إن الكفار يعرفون الله فالمعاهدة مفهومة. 

      وإن قلنا: لا يعرفونه، وهو الصحيح، فإن حقيقة المعاهدة عند علمائنا معاقدة بعزيمة محققة بذكر الله فإن عاهد الله من لا يعرفه، فإنما ذلك إذا ذكره في المعاقدة فخاص من خواص أوصافه، وإن لم يتحقق ربه فينعقد ذلك عليه، ويلزمه حكمه وينفذ عليه عقابه؛ لأن العقد يتعلق بهذا الذكر اللازم.(
)
                               التعليق والإيضاح

     فطر الله الناس على الاعتراف بربوبيته وألوهيته،وهي فطرة موجودة عند جميعهم،وأشهر  من عرف بتجاهله،وتظاهره بإنكار الخالق،هو فرعون مع اعترافه في الباطن بوجود الباريـ كما قال نبي الله موسى÷ ﴿ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﴾(
) ،وقال الله تعالى:﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﴾ (
)
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في  تقريره معنى الفطرة التي خلق الله عباده عليها:" ...فهذا القول-أي تفسير الفطرة بتوحيد الربوبية- يحقق القول الأول-أي تفسير الفطرة بالإسلام- في أن كل مولود يولد على الفطرة التي هي المعرفة بالله والإقرار به، وفيه زيادة أن ذلك كان قد حصل لهم قبل الولادة حين استخرجوا من صلب 
آدم...".(
)
     وقال أيضا:" وإن لم يكن-نفي وجود الخالق- مذهبا مشهورا عليه أمة من الأمم المعروفة؛ لكنه مما يعرض لكثير من الناس،ويقوله بعض الناس إما ظاهرا دون الباطن كحال فرعون ونحوه، وإما باطنا وظاهرا كما ذكر الله مناظرة إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه للذي حاجه في ربه، ومحاجة موسى صلوات الله عليه وسلامه لفرعون؛ لكن هذا لا يمنع أن تكون المعرفة به مستقرة في الفطرة ثابتة بالضرورة"(
)
     ومما يوضح هذا القول ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﴾ (
)،قال مجاهد XE "فهرس الأقوال:مجاهد"  : "وأنتم تعلمون أنه لا ند له في التوراة والإنجيل"

   قال ابن جرير الطبري XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري"  تعليقا على هذا التفسير:"وأحسَِب أن الذي دَعا مجاهدًا إلى هذا التأويل، وإضافة ذلك إلى أنه خطاب لأهل التوراة والإنجيل دُون غيرهم - الظنُّ منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أنّ اللهَ خالقها ورازقها، بجحودها وحدانيةَ ربِّها، وإشراكها معه في العبادة غيره، وإنّ ذلك لَقولٌ! ولكنّ الله جلّ ثناؤه قد أخبرَ في كتابه عنها أنها كانت تُقر بوحدانيته، غير أنها كانت تُشرك في عبادته ما كانت تُشرك فيها. فقال جل ثناؤه:  ﴿  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵﯶ  ﴾(
) وقال:﴿  ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﴾(
)
   فالذي هو أولى بتأويل قوله:"وأنتم تعلمون"  إذْ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانِيَّة الله، وأنه مُبدعُ الخلق وخالقهم ورازقهم، نظيرَ الذي كان من ذلك عند أهل الكتابين".(
)
    وفي قوله تعالى:﴿ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﴾(
) قال قتادة XE "فهرس الأقوال:قتادة" :" مشركون 

في إيمانهم هذا. إنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربه، وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته"(
).
    وجاء في تفسير الطبري XE "فهرس الأقوال:الطبري" ،أيضا:" ليس أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  يعبد مع الله غيره، إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه، وأن الله خالقه ورازقه، وهو يشرك به... فليس أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  يشرك به إلا وهو مؤمن به، ألا ترى كيف كانت العرب تلبي، تقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك، المشركون كانوا يقولون هذا"(
).

                                      الراجح

       اتضح من خلال ما تقدم أن الكفار يعرفون ربهم، قال ابن عبد البر:"وليست تلك المعرفة بإيمان ولا ذلك الإقرار بإيمان؛ ولكنه إقرار من الطبيعة للرب فطرة ألزمها قلوبهـم 
 ثم أرسل إليهم الرسل فدعوهم إلى الاعتراف له بالربوبية، والخضوع تصديقا بما جاءت به الرسل فمنهم من أنكر وجحد بعد المعرفة، وهو به عارف؛ لأنه لم يكن الله ليدعو خلقه إلى الإيمان به وهو لم يعرِّفهم نفسه؛ إذ كان يكون حينئذ، قد كلفهم الإيمان بما لا يعرفون".(
)
   هذا هو الراجح(
) بخلاف ما ذهب إليه القاضي ابن العربي بقوله:" وإن قلنا: لا يعرفونه، وهو الصحيح".(
) والله أعلم.

                      المسألة الرابعة: تحقيق معنى البخل والشح

      قال القاضي ابن العربي:" اختلف فيه فقيل البخل منع الواجب والشح منع المستحب 
قال تعالى: ﴿  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ       ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ   ﴾ (
) وقال تعالى: ﴿ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ... ﴾ (
)
    وقيل هما واحد، وقد سبقت الإشارة إليه في المتقدم من القول، وما حكيناه ها هنا هو الصحيح، وعليه تدل الأحاديث حسبما بيناه فيها،وظواهر القرآن حسبما بيناه فيها."(
)
                                التعليق والإيضاح
      الشح: مثلثة الشين،والكسر لغة رديئة،والبخل بضم الباء،وسكون الخاء،وبفتحهما لغتان(
)وللعلماء في التفريق بينهما أقوال:

    الشح: أشد البخل،وهو أبلغ في المنع من البخل، وقيل: هو البخل مع الحرص(
)، وقيل: البخل في أفراد الأمور وآحادها،والشح عام،وقيل البخل بالمال،والشح بالمال، والمعروف،وقيل الشح:الحرص على ما ليس عنده،والبخل بما عنده(
)،وقيل:"الشح هو شدة الحرص على الشيء والاحفاء في طلبه،والاستقصاء في تحصيله،وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله، وحبه، وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله، بخيل بعد حصوله"،(
) 

    وقيل:هما بمعنى واحد،(
)وقيل: البخل منع الواجب،والشح منع المستحب،
وهو اختيار القاضي ابن العربي،وقيل:بالعكس(
)،وقيل:البخل أن لا يعطي شيئا،والشح أخذه مال أخيه بغير حق.(
)  تلك عشرة كاملة في محاولة تحديد الفرق بين اللفظين.

    استدل ابن العربي فيما ذهب إليه بآيتين ففي كون البخل منع الواجب استدل بقوله تعالى: ﴿  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ       ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ   ﴾ (
).

    ووجه الدلالة من الآية واضح؛إذ الموصوفين بالبخل فيها هم مانعوا الزكاة، فنعتهم 

الله بالبخل على ترك هذا الركن،كما هو تفسير الآية على أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  الأقوال.(
) واستدل على أن الشح هو منع المستحب بقوله تعالى: ﴿ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ ﴾ (
)
 قال ابن العربي:"والإيثار مستحب, وسمي منعه شحا"(
).

     أما من قال:إن الشح هو البخل مع الحرص،ومنهم القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي" ،قال:وهو الصحيح فاستدلوا بما رواه جابر بن عبد اللهب: أن رسول الله ع قال: اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم".(
)
 قال القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  بعد إيراده هذا الحديث:وهذا يرد قول من قال: إن البخل منع الواجب والشح منع المستحب؛ إذ لو كان الشح منع المستحب لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم والذم الشديد الذي فيه هلاك الدنيا والآخرة(
).

                                   الراجح

    إن ما ذهب إليه القاضي ابن العربي من التفريق بين الشح والبخل،بأن الأول منع المستحب،والثاني منع الواجب(
)،ضابط لم يظهر لي قوته،وبيانه كالتالي:

  روى أبو سعيد الخدري س قال:قال عمر س : يا رسول الله، لقد سمعت فلانا وفلانا  

يحسنان الثناء؛ يذكران: أنك أعطيتهما دينارين، قال: فقال النبي ع"لكنَّ- والله-فلانا،ما 

هو كذلك،لقد أعطيته من عشرة إلى مائة، فما يقول ذاك XE "فهرس الأحاديث:لكنَّ- والله-فلانا،ما" ؛ أما والله إن أحدكم 
ليٌخرج مسألته من عندي يتأبطها، يعني: تكون تحت إبطه يعني" نارا، قال: قال عمـر: يا رسول الله لِمَ تعطيها إياهم؟قال فما أصنع! يأبون إلا ذاك، ويأبى الله لي البخل"(
) 

   ووجه الدلالة من الحديث:أن النبي ع اعتبر منع السائل- لو منعه- بخلا،ومما لاشك فيه أن إعطاء النبي ع للسائل ليس واجبا عليه،فتبين بذلك أن المنع ما ليس بواجب على المرء يسمى بخلا؛أما كون الشح هو منع المستحب فقد سبق ذكر رد القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي"  لذلك مع ذكر الدليل.

   والذي يترجح لي في التفريق بين اللفظين هو: أن الشح أشد من البخل،وكل منهما يكون في منع الواجب(
) والمستحب،ويزيد الشح على البخل بكونه صفة لازمة للنفس البشرية، كما في قوله تعالى:﴿ ﭣ  ...ﭤ   ﭥ  ﭦ...ﭧ ﴾(
)
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" وتحقيق معنى الشح أنه شدة المنع التى تقوم فى النفس...  كما يقال شحيح بدينه وضنين بدينه فهو خلق فى النفس، والبخل من فروعه... "(
)
    واستدل على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو س قال خطب رسول الله ع فقال: إياكم والشح،فإن الشح أهلك من كان قبلكم؛ أمرهم بالبخل فبخلوا،وأمرهم بالقطيعة، 
فقطعوا،وأمرهم بالفجور ففجروا..."(
).

   وقال أيضا:" ومن الناس من يقول: الشح والبخل سواء ،كما قال ابن جرير: الشح  في كلام العرب هو: البخل، ومنع الفضل من المال، وليس كما قال بل ما قاله النبي ع ... أحق أن يتبع؛ فإن البخيل قد يبخل بالمال محبة لما يحصل له به من اللذة والتنعم، وقد لا يكون متلذذا به، ولا متنعما بل نفسه تضيق عن إنفاقه، وتكره ذلك حتى يكون يكره أن ينفع نفسه منه مع كثره ماله، وهذا قد يكون مع التذاذه بجمع المال ومحبته لرؤيته، وقد 
لا يكون هناك لذة أصلا. 
    بل يكره أن يفعل إحسانا إلى أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  حتى لو أراد غيره أن يعطي كره ذلك منه بغضا للخير، لا للمعطي،ولا للمعطى بل بغضا منه للخير، وقد يكون بغضا وحسدا للمعطي، أو للمعطى، وهذا هو الشح، وهذا هو الذي يأمر بالبخل قطعا؛ ولكن كل بخل يكون عن شح، فكل شحيح بخيل، وليس كل بخيل شحيحا"(
).

     وقال ابن القيم:" فالإيثار ضد الشح، فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه والشحيح:حريص على ما ليس بيده، فإذا حصل بيده شيء شح عليه، وبخل بإخراجه فالبخل ثمرة الشح والشح يأمر بالبخل ...فالبخيل:من أجاب داعي الشح"(
).

    هذا هو الراجح في هذه المسألة،واختاره جمع من العلماء(
).

             قوله تعالى:﴿ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ ﴾ الآية، (77)
             المسألة الخامسة: هل يكون الكفر بغير الاعتقاد؟
    قال القاضي ابن العربي:"النفاق بالقلب هو الكفر وإذا كان في الأعمال فهو معصية(
) وقد حققنا ذلك في شرح الصحيح والأصول وفيه قال النبي ع " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا XE "فهرس الأحاديث:أربع من كن فيه كان منافقا خالصا" ،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر"(
) .

    روته الصحاح والأئمة وتباين الناس فيه حزقا، وتفرقوا فرقا بسبب أن المعاصي بالجوارح لا تكون كفرا عند أهل الحق، ولا في دليل التحقيق(
)، وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه إذا اجتمعت فيه هذه الخصال صح نفاقه،وخلص وإذا كان منهن واحدة كانت فيه من النفاق خصلة،وخصلة من النفاق نفاق، وعقدة من الكفر كفر، وعليه يشهد ظاهر هذه الآية، بما قال فيه من نكثه لعهده، وغدره الموجب له حكم النفاق. 
    فقالت طائفة: إن ذلك إنما هو لمن يحدث بحديث يعلم كذبه، ويعهد بعهد لا يعتقد الوفاء به وينتظر الأمانة للخيانة فيها...فساق دليلهم.

ثم قال: وقالت طائفة: إنما ذلك مخصوص بالمنافقين زمان رسول الله،فذكر دليلهم...

وقالت طائفة هذا فيمن كان الغالب عليه هذه الخصال. 

   والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصي ما كان بها كافرا ما لم تؤثر في الاعتقاد(
). 

والذي عندي أن البخاري روى عن حذيفة XE "فهرس الأقوال:حذيفة"  (
)س" أن النفاق كان على عهد رسول الله ع فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان(
)، وذلك أن أحدا لا يعلم منه هذا، كما كان     في عهد النبي ع يعلمه منه النبي ع ،وإنما هو القتل دون تأخير؛ فإن ظهر ذلك من أحد XE "فهرس الأماكن:أحد" 
    في زماننا، فيكون كقوله" من ترك الصلاة فقد كفر XE "فهرس الأحاديث:من ترك الصلاة فقد كفر" ،"(
)،وأيما عبد أبق من مواليه فقد كفر".(
) 
   وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إن إخوة يوسف عاهدوا أباهم فأخلفوه، وحدثوه فكذبوه، وائتمنهم عليه، فخانوه، وما كانوا منافقين،وقد حققنا ذلك في كتاب المشكلين 

   تحقيقه أن الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  بن أبي الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  البصري XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري"  عالم من علماء الأمة قال: النفاق نفاقان: نفاق الكذب، ونفاق العمل، فأما نفاق الكذب، فكان على عهد رسول الله ع، وأما نفاق العمل، فلا ينقطع إلى يوم القيامة".(
)  (
)
                              التعليق والإيضاح

     منشأ الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى للنظر إلى النفاق هل له مراتب،أم هو مرتبة واحدة؟  والصحيح أن النفاق نوعان:

    الأول:نفاق الاعتقاد،وهو إظهار الإسلام،وإبطان الكفر،وهو نفاق الكفر.

    الثاني: نفاق معصية،ويسمونه نفاق العمل،وعلى ضوء هذا تعامل أهل السنة والجماعة مع الحديث  الوارد في خصال النفاق عن عبد الله بن عمرو قال: 
   قال رسول الله ع :أربع من كن فيه كان منافقا خالصا XE "فهرس الأحاديث:أربع من كن فيه كان منافقا خالصا" ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها؛ إذا حدث كذب؛ وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف؛ وإذا خاصم فجر".(
)
 وللعلماء في تأويل هذا الحديث خمسة أقوال:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن من وجد فيه هذه الخصال،وهو مصدق بقلبه،

ولسانه،لا يحكم عليه بكفر،ولا هو منافق يخلد في النار(
).

      قال الإمام الترمذي عقب إيراد هذا الحديث:"وإنما معنى هذا عند أهل العلم: نفاق العمل،وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله ع هكذا روي عن الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  البصري XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري" 
 شيئا من هذا أنه قال:النفاق نفاقان: نفاق التكذيب،ونفاق العمل(
).

     القول الثاني:  "...إن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم؛ فإن النفاق: هو إظهار ما يبطن خلافه،وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال،ويكون نفاقه في حق من حدثه، ووعده، وائتمنه، وخاصمه، وعاهده من الناس،لا أنه منافق في الإسلام،فيظهره،وهو يبطن الكفر..."(
)
    القول الثالث: أن هذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه..."(
) .

    ورده ابن العربي بقوله:" والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصي ما كان بها كافرا ما 
لم تؤثر في الاعتقاد"(
).

    القول الرابع: وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال، وأن الظاهر غير مراد(
).  

 هذه الأقوال الأربعة مبنية على أن اللام في المنافق للجنس،وقيل:إنها للعهد(
)،وعليه ما يأتي من القول الخامس والسادس:

    القول الخامس: أن المراد المنافقون الذين كانوا في زمن النبي ع فحدثوا بإيمانهم،وكذبوا وائتمنوا على دينهم فخانوا،ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا، وفجروا في خصوماتهم.(
)
    وحجة هذا القول ما ذكره ابن العربي،قال: أفادني أبو بكر الفهري بالمسجد الأقصى : أن مقاتل بن حيان قال: خرجت زمان الحجاج بن يوسف، فلما كنت بالري أخبرت أن سعيد بن جبير XE "فهرس الأقوال:سعيد بن جبير"  بها مختف من الحجاج،فدخلت عليه، فإذا هو في ناس من أهل وده .

قال: فجلست حتى تفرقوا، ثم قلت : إن لي- والله- مسألة، قد أفسدت علي عيشي .

ففزع سعيد، ثم قال، هات: فقلت: بلغنا أن الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  ومكحولا،وهما من قد علمت       في فضلهما وفقههما فيما يرويان عن رسول الله ع أنه قال:"ثلاث من كن فيه فهو منافق XE "فهرس الأحاديث:ثلاث من كن فيه فهو منافق" ، وإن صلى وصام ، وزعم أنه مؤمن: إذا حدث كذب،وإذا وعد أخلف،وإذا ائتمن 
خان،ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه ثلث النفاق.(
) 
    وظننت أني لا أسلم منهن أو من بعضهن،ولم يسلم منهن كثير، من الناس،قال:فضحك سعيد،وقال: همني- والله- من الحديث مثل الذي أهمك، 
فأتيت ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر"  وابن عباس فقصصت عليهما ما قصصت علي، فضحكا وقالا : همنا والله من الحديث مثل الذي أهمك.

    فأتينا رسول الله ع في أناس من أصحابه،فقلنا: يا رسول الله، إنك قد قلت : ثلاث 
 من كن فيه فهو منافق، وإن صام، وصلى، وزعم أنه مؤمن: من إذا حدث كذب،وإذاوعد أخلف ، وإذا ائتمن خان ، ومن كانت فيه خصلة منهن، ففيه ثلث النفاق، فظننا أنا لم نسلم منهن، أو من بعضهن، ولن يسلم منهن كثير من الناس .

   قال:فضحك رسول الله ع وقال:ما لكم, ولهن؟ إنما خصصت به المنافقين،كما خصهم الله في كتابه؛ أما قولي: إذا حدث كذب، فذلك قول الله عز وجل: ﴿  ﮐ   ﮑ  ﮒ... ﴾(
) لا يرون نبوتك في قلوبهم ، أفأنتم كذلك ؟ قال: فقلنا: لا،قال: فلا عليكم، أنتم من ذلك برآء ،وأما قولي:إذا وعد أخلف،فذلك فيما أنزل الله علي:﴿ ﮓ  
ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ... ﴾ إلى:﴿ ﯙ ﴾(
)،

  أفأنتم كذلك؟ قال:فقلنا:لا،والله؛ لو عاهدنا الله على شيء لوفينا بعهده،قال:فلا عليكم، أنتم من ذلك برآء،وأما قولي إذا ائتمن خان،فذلك فيما أنزل الله: ﴿  ﯟ  ﯠ  
ﯡ  ﴾ إلى:﴿ ﯱ ﴾(
) 
     فكل مؤمن مؤتمن على دينه، والمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية،ويصوم، ويصلي في السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية،أفأنتم كذلك ؟ قلنا: لا، 

قال:فلا عليكم، أنتم من ذلك برآء.(
) 

    قال: ثم خرجت من عنده، فقضيت مناسكي، ثم مررت بالحسن بن أبي الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  البصري XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري"   فقلت له :حديث بلغني عنك،قال:وما هو ؟ قلت: من كن فيه فهو منافق ، قال:فحدثني بالحديث،قال: فقلت: أعندك فيه شيء غير هذا ؟ قال: لا !

    قلت: ألا أحدثك حديثا حدثني به سعيد بن جبير XE "فهرس الأقوال:سعيد بن جبير" ،فحدثته به،فتعجب منه،وقال:إن لقينا سعيدا سألناه عنه،وإلا قبلناك" .

     قال القاضي:هذا حديث مجهول الإسناد(
)، وأما معناه ففيه نحو من الأول، وهو تخصيصه من عمومه،وتحقيقه بصفته.

      أما قوله: ﴿  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ   ﴾ الآية،فإنه كذب               في الاعتقاد،وهو كفر محض .

     وأما قوله: ﴿ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﴾، فهي الآية التي نتكلم فيها الآن ،وهي محتملة يمكن أن يصحبها الاعتقاد،بخلاف ما عاهد عليه عند العهد،ويحتمل أن يكون بنية الوفاء حين العهد ، وطرأ عليه ذلك بعد تحصيل المال .

     وأما قوله: ﴿  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ ﴾، وقوله فيه: إن المؤمن يصلي في السر والعلانية،ويغتسل ويصوم كذلك ، فقد يترك الصلاة والغسل تكاسلا إذا أسر،ويفعلها رياء إذا جهر ولا يكذب بهما،وكذلك في الصوم مثلـه،ولا يكون منافقا 
بذلك،لما بيناه من أن المنافق من أسر الكفر،والعاصي من آثر الراحة،وتثاقل في العبادة"(
)
القول السادس: أن المقصود به شخص معين في عهد النبي ع .

  قال الحافظ ابن حجر:"ومنهم من ادعى أنها-اللام- للعهد، فقال: إنه ورد في حق 
شخص معين، أو في حق المنافقين في عهد النبي  ،وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة 
جاءت في ذلك،لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه".(
)
                                  الراجح                   

     يترجح في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن العربي،من أن النفاق في الحديث هو نفاق المعصية أي نفاق العمل،وقرر ذلك بقوله:" والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصي ما كان بها كافرا ما لم تؤثر في الاعتقاد(
)"(
).
     وهو مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وقرره الترمذي بقوله:

"وإنما معنى هذا عند أهل العلم: نفاق العمل،وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله ع هكذا روي عن الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  البصري XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري"  شيئا من هذا أنه قال:النفاق نفاقان: نفاق 
التكذيب،ونفاق العمل(
).

    واختاره الحافظ ابن حجر بعد تقريره أن المقصود من الحديث نفاق العمل،قال:

"وهذا ارتضاه القرطبي XE "فهرس الأقوال:القرطبي" ،واستدل له بقول عمر لحذيفة، هل تعلم في شيئا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر؛ وإنما أراد نفاق العمل، ويؤيده وصفه بالخالص...".(
) 
    وجاء في "معارج القبول" فهذه الخصال كلها نفاق عملي لا يخرج من الدين، إلا إذا صحبه النفاق الاعتقادي،وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر، واستدلالهم به على الأكبر، فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة، وقلوبهم الغلف فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله".(
)    وهذا هو الراجح،والله تعالى أعلم.
قوله تعالى: ﴿... ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ...  ﴾ الآية، (75)
المسألة السادسة: حكم من قال:إن ملكت كذا فهو صدقة

 قال القاضي ابن العربي بعد ذكر هذه الآية،فيها: "دليل على أنه من قال: إن ملكت كذا فهو صدقة، أو علي صدقة، أنه يلزمه، وبه قال أبو حنيفة.(
) ، وقال الشافعي لا يلزمه ذلك، والخلاف في الطلاق مثله، وكذلك في العتق؛(
) إلا أن أحمد بن حنبل يقول: إنه يلزم ذلك في العتق، ولا يلزم في الطلاق،وظاهر هذه الآية يدل على ما قلناه خلافا للشافعي، وتعلق الشافعي بقوله ع:" لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم XE "فهرس الأحاديث:لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم" "(
) وسرد أصحابه في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يصح شيء منها فلا معول عليه،(
) 
   ولم يبق إلا ظاهر هذه الآية، والمعاني مشتركة بيننا، وقد حققنا المسألة بطرقها في كتاب التخليص؛ وأما أحمد فزعم أن العتق قربة، وهي تثبت في الذمة بالنذر بخلاف الطلاق، فإنه تصرف في محله، وهو لا يثبت في الذمة.

   وقال علماؤنا: إن كان الطلاق لا يثبت في الذمة، فإن القول ينعقد من المتكلم إذا صادف محلا وربطه بملك كما لو قال رجل لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فإن القول ينعقد ويصح ويلزم وإذا دخلت الدار وقع الطلاق بالقول السابق له اللازم المنعقد المضاف إلى محل صحيح تصح إضافة الطلاق إليه وهي الزوجة، فكذلك، إذا قال لها: إذا تزوجتك فأنت طالق، وإذا ملكت هذا العبد، فهو حر؛ لأنه أضاف التصرف إلى محله في وقت يصح وقوعه فيه فيلزمه، كما لو قال لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طالق، أو قال 
لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حر.(
)
التعليق والإيضاح

    منشأ الخلاف في هذه المسألة،هو:هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان،على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه؟(
) للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

   الأول: أن الطلاق،والعتق لا يقعان قبل النكاح والملك، ذهب إليه جمهور العلماء،

 وهو قول الإمام مالك في التعميم دون التخصيص(
)وعليه الشافعية بدون تفصيل، وقال به الإمام أحمد في العتق ،وفي الطلاق رويتان عنه والمذهب عدم الوقوع.(
)
     وحجة هذا القول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ع "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك XE "فهرس الأحاديث:لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عنق له فيما لا يملك" ، ولا طلاق له فيما لا يملك".(
)
الثاني: ذهب الأحناف إلى وقوع الطلاق،والعتق المخبر بهما قبل النكاح،والملك سواء كان بالتعميم،أو التخصيص.(
)
     ومن أدلتهم قوله تعالى:﴿  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﴾(
)
 فاقتضى ظاهر هذه الآية إلزام كل عاقد موجب عقده،ومقتضاه،فلما كان هذا القائل عاقدا على نفسه إيقاع طلاق بعد النكاح،وجب أن يلزمه حكمه بموجب هذه الآية.(
)
     الثالث: أنه إذا عمم فلا يقع الطلاق،ولا العتق،وإذا خصص وقعا،وهو قول المالكية، وهذا القول وسط بين القولين المتقدمين.

    وعللوا عدم الوقوع في العموم بأنه يؤدي إلى منع ما ندب الله إليه، وأباحه من النكاح، حيث لا يجد من صدر منه هذا القول سبيلا إلى الزواج مدى الحياة، وما أدى إلى هذا وجب إلغاؤه،وأما إذا خصص، فيقع الطلاق، أو العتق فيما خصصه، وله في غيره بديل عنه، فلم يغلق الباب أمامه البتة.(
)
   قال ابن العربي في شرح سنن الترمذي تعليقا على ما ذهب إليه المالكية من هذا القول:

"وهذا  أصل مبني على باب من أصول الفقه متنازع فيه، وهو تخصيص الأدلة بالمصـالح     

والعلل بالتعارض؛ولو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم؛لأن الباب إذا امتنع سد كله،امتنع سد بعضه للضيق فيه...والورع يقتضي التوقف على المرأة التي يقال هذا فيها،والأصل أن يجوز نكاحه،ويلغى هذا الكلام،والله الموفق للصواب".(
)
                                     الراجح

      بعد إيراد هذه الأقوال وأدلتها يترجح لي ما ذهب إليه الشافعية(
)،من مذهب جمهور العلماء أن الطلاق والعتق،لا يقعان قبل النكاح،لصحة الحديث الوارد بذلك كما بينته   في تخريجه،خلافا لما اختاره ابن العربي هنا بقوله:" وتعلق الشافعي بقوله:" لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم XE "فهرس الأحاديث:لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم" " وسرد أصحابه في هذا الباب أحاديث كثيرة                      
لم يصح شيء منها فلا معول عليه،". (
)
   والراجح هو ما ذكره في العارضة:"...والأصل أن يجوز نكاحه،ويلغى هذا الكلام".(
)
قوله تعالى: ﴿  ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﴾
        فيها مسألة واحدة،هي:هل الآية على الإياس،أو التخيير؟

   قال القاضي ابن العربي:"اختلف الناس في قوله:﴿ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﴾ هل هو إياس، أو تخيير، فقال قوم: هو إياس بدليل ثلاثة أشياء: 
    أحدها: أنه قال:﴿ ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟﭠ  ﴾ ، الثاني: أنه قال﴿  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟﭠ  ﴾  مبالغة، كقول القائل:  لو سألتني مائة مرة ما أجبتك.

    الثالث: أنه علل ذلك بقوله:﴿ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ   ﴾ وهذه العلة موجودة بعد الزيادة على السبعين، وحيث توجد العلة يوجد الحكم. 
   وقال قوم: هو تخيير من الله لنبيه، والدليل عليه قوله لعمر:" إني خيرت فاخترت قد قيل لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت".(
) 
    وهذا أقوى؛ لأن هذا نص صريح صحيح من النبي ع في التخيير، وتلك استنباطات والنص الصريح أقوى من الاستنباط؛  فأما قولهم، إنه قال: ﴿ ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟﭠ  ﴾ فهذا في السبعين، وليس ما وراء السبعين كالسبعين لا من دليل الخطاب ولا من غيره، أما من دليل الخطاب، فإن دليل الخطاب لا يكون في الأسماء، وإنما يكون في الصفات حسبما بيناه في أصول الفقه، ورددناه على الدقاق XE "فهرس الأقوال:الدقاق" (
)من أصحاب الشافعي الذي يجعله في الأسماء والصفات، وهو خطأ صُرَاح، وأما من غير دليل الخطاب فظاهر أيضا؛ لأن الحكم إذا علق على اسم عَلَم بقي غيره خاليا عن ذلك الحكم فيطلب الحكم فيه من دليل آخر. 
    وأما قولهم: إنها مبالغة، فدعوى، ولعله تقدير لمعنى، حتى لقد قال في ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك XE "فهرس الأقوال:بن فورك"  :(
) :إن التعديل في الخمسة؛ لأنها نصف العقد، وزيادة الواحدة أدنى                                                        

    المبالغة،وزيادة الاثنين لأقصى المبالغة، ومنه سمي الأسد سبعا عبارة عن غاية القوة وفي الأمثال: أخذه أخذة سبعة: أي غاية الأخذ على أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  التأويلات، وهذا تَحَكُّم؛ 
     إذ يحتمل أن يقول: إن الاثنين أوسط المبالغة، والثلاثة نهايتها، وذلك في الثمانية، ومنه يقال: في الْمَثل لمن بالغ في عوض السلعة أثمنت: أي بلغت الغاية في الثمن، وهذه التحكمات لا قوة فيها، والاشتقاقات لا دليل عليها، وإنما هي ملحة، فإذا عضدها الدليل كانت صحيحة،  وأما قولهم: إنه علله بالكفر، وذلك موجود بعد السبعين، والكافر لا يُغْفر له 
    قلنا: أما قولهم: إن ذلك موجود بعد السبعين، فيقال له: هذا الحكم من عدم المغفرة  إنما كان معلقا بالسبعين، والزيادة غير معتبرة به كما تقدم بيانه، وإنما عُلِم عدم المغفرة      في الكافر بدليل آخر ورد من طرق منها: قوله: ﴿ ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫﭬ  ﴾  (
) الآية.(
)
                              التعليق والإيضاح
     ذكر القاضي ابن العربي قولي المفسرين في هذه المسألة،وساق أدلة القولين،واختار أن الآية محمولة على التخيير،تمسكا بالحديث الصحيح الوارد في ذلك،وبين ضعف قول المخالف،مع أن هذا القول ذهب إليه بعض كبار المفسرين(
)،وقد وفىَّ ابن العربي       في الاستدلال للمسألة،والرد على القول الآخر،ويضاف عليه تنبيهان:

    الأول: قول ابن العربي:إن عدم الغفران لهم مستفاد من دليل آخر،فذكر آية سورة المنافقون،يبدو لي أن هذا سبق قلم منه؛وإلا فالآية المختلف فيها قد صرحت بعدم المغفرة 

 لهؤلاء بقوله تعالى:﴿ ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟﭠ  ﴾
   الثاني: إن سرد هذه الآية كاملة،ثم محاولة الإجابة عليها بأن العدد له مفهوم كما فعل القاضي ابن العربي لا يرفع الإشكال بالكل؛ لأن الآية نصت في آخرها على علية عدم نفع الاستغفار لهؤلاء المنافقين، والنبي ع تمسك بأن العدد له مفهوم في هذه الآية؛ولكنه ما ساق الآية كاملة كما في حديث ابن عمر XE "فهرس الأقوال:ابن عمر"  ب أنه قال:  "لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله XE "فهرس الأحاديث:لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله"  ع فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه، فقال تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم قال: إنما خيرني الله، أو أخبرني، فقال: ﴿  ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟﭠ  ﴾(
) فقال: سأزيده على سبعين، قال: فصلى عليه رسول الله ع وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه:﴿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﴾"(
) (
).

    وقد استشكل كثير من الأشاعرة،وغيرهم هذا الحديث،فرده بعضهم بكونه غير صحيح مع أنه في الصحيحين،وصححه بعضهم،ثم لم يأخذ به بحجة أنه من أخبار الآحاد.

    قال الحافظ ابن حجر بعد إيراده ما تقدم،ومناقشته: "وإذا تأمل المتأمل المنصف وجد الحامل على من رد الحديث، أو تعسَّف في التأويل ظنه بأن قوله:﴿ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ   ﴾  نزل مع قوله:﴿ ﭑ    ﭒ  ﴾ أي نزلت الآية كاملة؛ لأنه لو فُرِض نزولها كاملة لاقترن بالنهي العلة، وهي صريحة في أن قليل الاستغفار وكثيره لا يجدي، وإلا فإذا فُرِض ما حررته أن هذا القدر نزل متراخيا عن صدر الآية ارتفع الإشكال، وإذا كان الأمر كذلك، فحجة المتمسك من القصة بمفهوم العدد صحيح. 
وكون ذلك وقع من النبي ع متمسكا بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك، لا إشكال فيه، فلله الحمد على ما ألهم وعلم".(
) وهذا التحرير المفيد لم أقف لأحد سبقه إليه،والله أعلم.

  الثالث:من حمل الآية التي نحن بصددها على معنى الإياس فتكون عنده موافقة لآية سورة المنافقون،وهي قوله تعالى: ﴿  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ        ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ ﴾(
)
  فهؤلاء لم يضطروا إلى القول بالنسخ لعدم وجود التعارض بين الآيتين؛وأما القائلون بالتخيير،فقد وجدوا أنفسهم أمام آية سورة المنافقون التي هي نص على الإياس من المغفرة لهؤلاء المنافقين مضطرين أن يقولوا بالنسخ من طريقين(
):

1. أن ناسخها هو قوله تعالى: :﴿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﴾"(
).
2. أن آية سورة المنافقون هي الناسخة،قال ابن العربي: بعد أن ذكر الحديث المتقدم:"فهذا نص في أن آية براءة الأولى نسخت بالأخرى،وآية المنافقين يحتمل أن تكون ناسخة أيضا...لأنها إياس،والإياس يضاد التخيير فيرفعه،والله أعلم.(
)
وقد وردت آثار بأن آية سورة المنافقون هي الناسخة؛ ولكنها لا تصح، وأقواها ما كان مرسلا.(
)
    ومما لاشك فيه أن النسخ مبني على النقل،ولا دخل للعقل والقياس فيه، وعلى هذا يَرِد سؤال ما الأسبق من الآيتين نزولا؟ فالذي يقول بالنسخ لا شك من اعتقاده تأخر آية سورة المنافقون عن آية سورة التوبة، وهذا يحتاج إلى نقل،وما نُقِل من ذلك لا ينهض للاحتجاج لضعفه.

    قال الحافظ ابن حجر:"ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك".(
)
قلت:وهذا يدفع القول بالنسخ للمقارنة.

   وهناك شيء لم أجد من أشار إليه،وهو أن سورة المنافقون نزلت في غزوة بني المصطلق،وتاريخ هذه الغزوة مختلف فيه بين أهل المغازي، وتنحصر أقوالهم ما بين السنة الرابعة الهجرية إلى السادسة.(
)،وقد ذكر جمهور المفسرين أن الآيات الثمان من أول سورة المنافقون إلى الآية الثامنة منها نزلت في رجل واحد،هو رأس المنافقين،عبد الله بن أبي بن سلول،(
)وسورة التوبة نزلت في السنة التاسعة فكيف يستقيم أن ينسخ المتقدم المتأخر!
الراجح
    إن ما ذهب إليه ابن العربي من حمل الآية على التخيير هو الراجح،على أن يكون التخيير في الآية(
) على ما حرره الحافظ ابن حجر بأن النازل في البداية هو أول الآية إلى قوله تعالى: ﴿ ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟﭠ  ﴾ بدليل إيراد البخاري له على هذا الوجه، ثم نزل باقي الآية متراخيا، (
)،وبذلك تجتمع الآيتان،والله أعلم.

قوله تعالى:﴿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ...﴾       الآية، (84)          فيها مسألتان:
      المسألة الأولى: هل يستدل بالآية على وجوب صلاة الجنازة على المؤمنين؟
      قال القاضي ابن العربي في هذه الآية إنها:"نص في الامتناع من الصلاة على الكفار وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين 

     وقد وهم بعض أصحابنا، فقال:إن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية بدليل قوله: ﴿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ﴾(
) فنهى الله عن الصلاة على الكفار، فدل على وجوبها على المؤمنين، وهذه غفلة عظيمة؛ فإن الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها عند بعض العلماء لفظا وباتفاقهم معنى. 

    فأما النهي عن الشيء، فقد اتفقوا في الوجهين على أنه أمر بأحد أضداده لفظا أو معنى، وليست الصلاة على المؤمنين ضدا مخصوصا للصلاة على الكافرين بل كل طاعة ضد لها فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد".(
)
                            التعليق والإيضاح
    منشأ الخلاف،هو الأخذ بمفهوم المخالفة،أوعدمه(
) :وهو ما كان المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق به مثل قوله تعالى: ﴿ ﭛ  ﭜ  ﭝ            ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﭤﭥ   ﴾ (
) ففي هذه الآية دليل على أن المبتوتات غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن،وقوله تعالى:﴿ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﴾.(
) 

        ويسمي بعض الأصوليين مفهوم المخالفة بدليل الخطاب. (
)
 وللعلماء في الاستدلال بآية هذه المسألة على وجوب صلاة الجنازة وجوبا كفائيا قولان:

    القول الأول: أنه يستدل بهذه الآية على ذلك؛لأن الله تعالى لما منع صلاة الجنازة على هؤلاء المنافقين علل ذلك بكفرهم وموتهم على ذلك فقال: ﴿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﴾(
)  
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"فنهى نبيه ع عن الصلاة عليهم، والقيام على قبورهم؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون، فلما نهى عن هذا، وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر دل ذلك على انتفاء هذا النهى عند انتفاء هذه العلة. 
   ودل تخصيصهم بالنهى على أن غيرهم يصلى عليه، ويقام على قبره؛ إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  لم يخصوا بالنهى، ولم يعلل ذلك بكفرهم".(
)
  وقال في موضع آخر:"فلما نهى الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين...".(
)
  وهذا القول هو  الذي عليه الجمهور، إضافة إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب مثـل 

حديث جابر بن عبد الله س قال: قال رسول الله ع :"إن أخا لكم قد مات فقومـوا 

فصلوا عليه XE "فهرس الأحاديث:إن أخا لكم قد مات فقومـوا" " قال:فقمنا فصففنا صفين".(
)،وانعقد الإجماع على ذلك.(
)
     القول الثاني: أن الآية ليس فيها دليل على صلاة الجنازة على المؤمنين ولم أجد من صرح  بهذا القول وتبناه إلا بعض المالكية، منهم ابن العربي.

 ولا يبعد أن يكون قولا للأحناف بناء على إنكارهم لمفهوم المخالفة.(
)
وإن كان بعضهم يوافق الجمهور في الاستدلال بالآية.(
)
    والخلاف بين الفريقين  في هل الآية تصح دليلا على وجوب صلاة الجنازة؟ فأصحاب القول الأول يأخذونه من مفهوم المخالفة من الآية، ولا سيما أن السنة قد أيدت هذا المفهوم، بينما يرى أصحاب القول الثاني: منع الاستدلال بالآية،والاكفتاء بما ورد في السنة،والإجماع، فاستفادة الوجوب من أدلة أخري محل وفاق بين الفريقين.
     ومن حجتهم غير ما ذكره ابن العربي قول القرافي:"ومن الأصحاب من يستدل بقوله تعالى في المنافقين:﴿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﴾ فيلزم من تحريم الصلاة عليهم وجوبها علينا بالمفهوم وهو غير لازم لأن مفهوم النهي إثبات نقيضه وهو أعم من ثبوت الأمر فلا يدل عليه لجواز ثبوته مباحا".(
)
    والذي يظهر من صنيع من يرد مفهوم المخالفة في هذه الآية،هو استدلالهم بالنهي الوارد في أول الآية؛واقتصروا عليه،ولم ينظروا إلى العلة التي أنيطت بها حكم عدم الصلاة على هؤلاء المنافقين،(
)وهو كفرهم الباطن،وذلك قوله تعالى:﴿... ﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﴾، وإلا فابن العربي نفسه قرر في كتابه" المحصـــول             

في أصول الفقه" ضمن مبحث دليل الخطاب أن الحكم المعلق بالتعليل  كقولك:أكرمه لإكرامه لك لا خلاف في مفهومه المخالفة.(
)
   وعلى كل حال، فقد انعقد الإجماع على وجوب صلاة الجنازة على كل من مات، وهو مسلم، لثبوت ذلك بالسنة.

                                   الراجح

    يترجح في هذه المسألة مشروعية صلاة الجنازة على المؤمنين،استدلالا بالآية وهو قول الجمهور،خلافا لما ذهب إليه ابن العربي بقوله:"وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين".(
)
                المسألة الثانية: صلاة النبي ع على ابن أبي رأس المنافقين
قال القاضي ابن العربي اختلف فيها على ثلاثة أقوال : 
     الأول : ما تقدم من أنه خُيِّر فاختار .

     الثاني: ما روي أنه فعل ذلك مراعاة لولده،وعونا له على صحة إيمانه، إيناسا له وتأليفا لقومه؛فقد روي" أنه لما صلى عليه رسول الله ع أسلم من الخزرج ألف رجل XE "فهرس الأحاديث:أسلم من الخزرج ألف رجل" "(
)  

    الثالث : ما روى أبو داود(
) عن عكرمة عن ابن عباس قال:"دخل رسول الله ع على عبد الله بن أبي ابن سلول،فقال: قد كنت أسمع قولك،فامنن علي اليوم،وكفني بقميصك XE "فهرس الآثار:قد كنت أسمع قولك،فامنن علي اليوم،وكفني بقميصك"   وصل علي، فكفنه رسول الله بقميصه، وصلى عليه.

    قال ابن عباس : فالله أعلم أي صلاة هي ، وإن محمدا ع لم يخادع إنسانا قط .

   قال عكرمة: غير أنه قال يوم الحديبية كلمة حسنة، قال المشركون : إنا منعنا محمدا أن يطوف بالبيت،وإنا نأذن لك،فقال: لا ، لي في رسول الله أسوة حسنة".(
)
   قال القاضي: واتباع القرآن أولى في قوله تعالى :﴿ﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ... ﴾ الآية.

فأخبر عنه بالكفر والموت على الفسق، وهذا عموم في الذي نزلت الآية بسببه ، وفي كل منافق مثله".(
)
                                     التعليق والإيضاح

    أشار ابن العربي إلى سبب صلاة النبي ع على ابن أبي رأس المنافقين،ذاكرا ما ورد فيه، ثم اختصر القول ببيان أن هذه الصلاة لا تنفعه لموته كافرا بنص القرآن،وهذا إجماع. 

  والأقوال الثلاثة التي ذكرها سببا لصلاة النبي ع عليه لم يصح منها،(
) إلا القول الأول،وهو كون النبي ع خير في البداية في الاستغفار لهؤلاء المنافقين فاختار الاستغفار، ثم منعه الله تعالى من ذلك منعا باتا بآخر الآية،وآية عدم صلاة الجنازة عليهم،كما سبق بيان الكلام فيه.

    قال الحافظ ابن حجر: "وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون النبي ع  صلَّى عليه، وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحـــة
 في حقه بما ينافي ذلك، ولم يقف على جواب شاف في ذلك،فأقدم على الدعوى المذكورة، وهو محجوج بإجماع من قَبْله على نقيض ما قال وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته، وذكر من هو دونه في الشرف، والشهرة بأضعاف مضاعفة".(
)
                                       الراجح

    يترجح قول ابن العربي حيث قال:" واتباع القرآن أولى في قوله تعالى :﴿ﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ... ﴾ الآية، فأخبر عنه بالكفر والموت على الفسق،وهذا عموم في الذي نزلت الآية بسببه،وفي كل منافق مثله".(
) وأيده الحافظ ابن حجر بأنه إجماع كما سبق.

 قوله تعالى:﴿  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ               ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﴾
فيها مسألة واحدة:من هم المعذِّرون في الآية؟

    قال القاضي ابن العربي:" فأخبر الله سبحانه أن الناس ثلاثة أقسام: صنف معذر، وهو المقصر، وصنف ذو عذر، وصنف لم يعتذر بعذره، ولا أظهر شيئا من أمره، بل أعرض عن ذلك كله،يقال: عذَّر الرجل بتشديد الذال، إذا قصر،وأعذر؛ إذا أبان عن عذره، وكل واحد منهما يدخل على صاحبه، وقد قرئ "المعذرون" بإسكان العين، وتخفيف الذال، وبذلك قال جماعة من الناس؛ لكن يكشف المعنى فيه حقيقة الحال منه، ولذلك عقَّبه الله تعالى بقوله:﴿ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﴾ (
)، وهم الذين أبدوا عن عذر صحيح، أو علم الله صدق عذرهم فيما لم يبد عليهم دليل من حالهم، والعجب من القاضي أبي إسحاق(
) 
    يقول:"إن سياق الكلام يقتضي أنهم الذين لا عذر لهم، وأنهم مذمومون؛ لأنهم جاءوا ليؤذن لهم،ولو كانوا من الضعفاء، أو المرضى لم يحتاجوا أن يستأذنوا"،(
) وليس الأمر كذلك،بل كل أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  يستأذن النبي ع ويعلمه بحاله، فإن كان مرئيا فالعيان شاهد لنفسه،وإن كان غير مرئي مثل عجز البدن، وقلة المال، فالله شهيد به، وهو أعدل الشاهدين،يلقي اليقين على رسوله بصدق عذر المعتذرين إليه، ويخلق له القبول في قلبه له."(
)
                            التعليق والإيضاح

     منشأ الخلاف في هذه المسألة هو اختلاف القراءات الواردة في لفظة"المعذرون" 

وقد وردت فيها عدة قراءات،(
) المتواترة منها اثنتان:

الأولى:"المعذِّرون" بضم الميم،وفتح العين المهملة مع تشديد الذال المكسورة،وهي قراءة الجمهور.

الثانية:"المعْذِرون"بضم الميم،مع تسكين العين بعده ذال مكسورة،وهي قراءة يعقوب XE "فهرس الأقوال:يعقوب" (
) 

 وعلى ضوء هاتين القراءتين(
) اختلف المفسرون على قولين في هذه الآية:

1) أن القراءتين بمعنى واحد، وهم المعتذرون بصدق أي لهم أعذار حقا حالت بينهم وبين الجهاد،وهم صادقون في قيلهم،وهذا قول كثير من المفسرين،واختيار ابن العربي،وعلى هذا القول يكون اشتقاق هذه الكلمة كما يلي: 
أ- "المعذِّرون" على قراءة الجمهور،أصله المعتذرون، قلبت التاء ذالا،ثم أدغمت في الذال ونقلت حركتها إلى العين، فصار المعذِّرون،وعليه جاءت القراءة الشاذة عن سعيد بن جبير XE "فهرس الأقوال:سعيد بن جبير" : "المعتذرون" بالتاء من اعتذر.(
)، ومنه بيت لبيد بن ربيعة XE "فهرس الأقوال:لبيد بن ربيعة" :(
)
     إلى الحول ثم اسم السلام عليكما     ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر XE "فهرس القبائل:إلى الحول ثم اسم السلام عليكما     ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر" (
)
أي فقد جاء بعذر صحيح.(
)
ب-"المعذرون"بتسكين العين،وكسر الذال بدون شَدَّة،على قراءة يعقوب XE "فهرس الأقوال:يعقوب" ،وقرأ بها عبد الله بن عباس م ومنه قولهم:"لقد أعذر من أنذر" أي أتى بعذر صحيح،وأغرب بعض 

المفسرين ففسر هذه القراءة بمن اعتذر،وليس له عذر،(
)مع اتفاق جل اللغويين على أن معنى هذا الوزن لمن له عذر.(
)
  وعلى هذا تكون الآية مشتملة على وصف فئتين مؤمنين،وهم الذين ذكروا للنبي ع أعذارا صحيحة، وفئة أخرى كاذبة قعدت، ولم تأت لتعتذر أصلا.(
)
2)"المعذرون" على قراءة الجمهور بفتح العين،وتشديد الذال المكسورة سبق بيان الوجه الأول لاشتقاق هذه اللفظ،ومعناه.

 والوجه الثاني: أن أصله:عذَّر بتضعيف العين،ومعناه: تكلف العذر،ولا عذر له،

ويقال: عذَّر في الأمر،تعذيرا قصَّر فيه وتوانى،وحقيقته أن يوهم أنّ له عذراً فيما يفعل،ولا عذر له.(
)،ومنه قوله تعالى: ﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ...  ﴾(
) 
   وهذا الوجه هو قول قتادة XE "فهرس الأقوال:قتادة"  بن دعامة السدوسي،وأبي عمرو بن العلاء،والقاضي أبي إسحاق المالكي كما حكى عنه القاضي ابن العربي هذا القول بالتعجب فيما سبق ذكره،(
) فلا وجه للتعجب؛ إذ له سلف في قوله كما أخذ به بعض المفسرين، ومعنى الآية على هذا القول، أنهم كاذبون فيما أَدْلوا به من أعذار، فتكون الآية وصفت صنفا واحدا.(
)
الراجح

    إن الراجح في هذه الآية بعد مناقشة القولين،هو ما ذهب إليه ابن العـــربي من 

أن"المعذرون" في الآية هم من اعتذر، وهو صادق في عذره،لكونه قول ابن عباس م 
ورجحه جمع من المفسرين.(
) والله أعلم.

قوله تعالى:﴿  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ     ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﴾
فيها خمس مسائل: المسألة الأولى: سبب نزول هاتين الآيتين

 قال القاضي ابن العربي:" فيه خمسة أقوال:  الأول: نزلت في العرباض بن سارية XE "فهرس الأقوال:العرباض بن سارية" .(
) الثاني: نزلت في بني مقرن من مزينة، قاله مجاهد XE "فهرس الأقوال:مجاهد" . الثالث: نزلت في عبد الله بن الأزرق،(
) وابن أبي ليلى، (
) الرابع: نزلت في سبعة من قبائل شتى قاله محمد بن كعب.

  الخامس: في أبي موسى وأصحابه، قاله الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن" ،(
) وهو الصحيح. 
ثبت أن أبا موسى قال: أتينا النبي في نفر من الأشعريين XE "فهرس الأحاديث:أتينا النبي في نفر من الأشعريين" ، فاستحملناه فأبى أن يحملنا فاستحملناه، فحلف ألا يحملنا، ثم لم يلبث النبي ع أن أتى بنهب(
) إبل، فأمر لنا بخمس ذَوْد، فلما قبضناها، قلنا تغَفَّلْنا النبي ع يمينه لا نفلح بعدها أبدا، فأتيته، فقلت يا رسول الله: إنك حلفت ألا تحملنا،وقد حملتنا، قال أجل! ولكني لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير منها"(
).(
)
                                 التعليق والإيضاح
      ساق ابن العربي هنا كغيره من المفسرين خمسة أوجه مما قيل:إنه سبب لنزول هاتين الآية،وأقوال المفسرين في ذلك أكثر مما ذكر جماعها في ستة،وهي:

     الأول: عن زيد بن ثابت س  قال:كنت أكتب لرسول الله XE "فهرس الأحاديث:كنت أكتب لرسول الله"  ع فكنت أكتب براءة، فإني لواضع القلم على أذني؛ إذ أمرنا بالقتال، فجعل رسول الله ع ينظر ما ينـزل عليه، إذ جاء أعمى،فقال:كيف بي يا رسول الله، وأنا أعمى؟فنزلت: ﴿ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ     ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ   ﴾.(
)  
    الثاني: عن قتادة XE "فهرس الأقوال:قتادة"  بن دعامة السدوسي، أنها نزلت في عائذ بن عمرو،وفي غيره.(
)
وهو مرسل صحيح الإسناد.

    الثالث: أن هاتين الآيتين نزلتا في أهل الصُفَّة،ومنهم العرباض بن سارية XE "فهرس الأقوال:العرباض بن سارية"  س كما هو     
في  أثر عبد الرحمن بن عمرو السلمي XE "فهرس الأقوال:عبد الرحمن بن عمرو السلمي" (
)، وحجر بن حجر(
)، قالا:" أتينا العرباض بن سارية XE "فهرس الأقوال:العرباض بن سارية"  وهو ممن نزل فيه: ﴿ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﴾ فسلمنا، وقلنا: أتيناك زائرين، وعائدين، ومقتبسين، فقال عرباض: صلى بنا رسول الله  ع الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون،ووجلت منها القلوب.
     فقال قائل:يا رسول الله: كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا فقال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".(
)
    هذا الحديث صححه العلماء؛لكن الإخبار بأن عرباض بن سارية س ممن نزلت فيه الآية،ليس هو من قول الصحابي،وإنما هو من الراويين،وهما من التابعين.

   الرابع: نزلت في بني مقرن من مزينة، قاله مجاهد XE "فهرس الأقوال:مجاهد"  (
)،وهذا قول جمهور المفسرين.(
)، والسند إلي مجاهد XE "فهرس الأقوال:مجاهد"  بذلك صحيح،فيكون مرسلا صحيحا.

    الخامس: أنها نزلت في سبعة من قبائل شتى،وبعضهم يقول ستة(
)وهذا يروى عن 
محمد بن كعب القرظي.(
)
   وسند هذا الخبر ضعيف،(
)ومن قال:إنها نزلت في أبي ليلى س كما تقدم، فقوله داخل في هذا؛ لأن المفسرين ذكروه من هؤلاء السبعة، وكذا عرباض بن سارية س، وهم البكاؤون.وغالب من يفرد هنا، ويقال:نزلت فيه الآية يرجع إلى هذا القول.(
)
    القول السادس: أنها نزلت في أبي موسى الأشعري،وأصحابه ش،وهو قول الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  البصري XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري" ،واختاره ابن العربي.
   وحجة هذا القول هو ما رواه أبو موسى الأشعري س قال: 
إني أتيت رسول الله ع في نفر من الأشعريين نستحمله فقال:والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه XE "فهرس الأحاديث:والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه" ، فأتي رسول الله ع بنهب إبل فسأل عنا، فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى،فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا ؟ حلف رسول الله ع لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا تغفلنا رسول الله ع يمينه والله لا نفلح أبدا فرجعنا إليه، فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا، وما عندك ما تحملنا،فقال:  إني لست أنا حملتكم؛ولكن الله حملكم، والله لا أحلف على يمين،فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير،وتحللتها".(
) 

 هذا مجمل الأسباب التي ذُكرت كسبب لنـزول هاتين  الآيتين، ولم يصح واحد منها إلى الصحابي إلا حديث أبي موسى الأشعري س ، وليس فيه ذكر لنـزول الآيتين، مع أن أبا موسى الأشعري س هو صاحب القصة.

     قال ابن عاشور XE "فهرس الأقوال:ابن عاشور" :"والظاهر أنّ هؤلاء غير المعنيين في هذه الآية لأنّ الأشعريين قد حملهم النبي عليه الصلاة والسلام".(
)
    ويظهر أن القول بأن الأشعريين غير مقصودين في هذه الآية جملة لا يستقيم؛ لأن الآية نزلت فيمن طلب من النبي ع أن يحمله ليغزو معه في غزوة تبوك،وقصة أبي موسى الأشعري وأصحابه ش حصلت في تلك الغزوة،كما جاء التصريح بذلك في بعض الروايات عن أبي موسى نفسه س
   " قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله ع  أسأله الحملان لهم؛ إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك...".(
)
   فكون النبي ع قد حملهم لا يمنع من دخولهم في الآية من باب التفسير بالمثال، وإن لم يُنَـزَّل على سببية النـزول.

الراجح
وبعد إيراد هذه الأقوال يتلخص لنا ثلاثة أمور:

1) أن الأثر المروي عن مجاهد XE "فهرس الأقوال:مجاهد"  في كون الآيتين نزلتا في بني مقرن من مزينة أثر صحيـح 
وأخذ به غالب المفسرين؛ مع أنه مرسل،وهذا لا يمنع الأخذ به هنا؛ لأن مجاهدا من أئمة التفسير،فمثله  يعتبر قوله من قبيل المسند عن الصحابي في التفسير،إذا سلم من المعارض.(
)
2) أن الأثر المروي- عن قتادة XE "فهرس الأقوال:قتادة"  في كون الآية: ﴿ﮐ  ﮑ  ﮒ...  ﴾ (
) نزلـت في 
عائذ بن عمرو، وغيره- أثر مرسل صحيح، فيؤخذ به لسبب المذكور فيما تقدم،إضافة إلى أن معارضه ضعيف.
3) الحديث الذي استدل به على أن الآية نزلت في أبي موسى الأشعري، وأصحابه متفق 
عليه، ولم يذكر فيه سبب النـزول، ولا قال بذلك أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  من الصحابة ش-فيما أعرف-
ولم يستدل به الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  البصري XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري"  حجة لقوله هذا، وأول من استدل لهذا القول بهذا الحديث-فيما وقفت عليه-هو القاضي ابن العربي، وعلى هذا فيحمل من باب التفسير بالمثال.والله أعلم.

            المسألة الثانية:هل الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  والقبح طريق إثباتهما الشرع،أم العقل؟ 

              قوله تعالى: ﴿ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﴾ الآية، (91)
    قال القاضي ابن العربي:"يريد من طريق إلى العقوبة على فعله؛لأنه إحسان                  في نفسه،والحسن ما لم ينه عنه الشرع،والقبيح ما نهى عنه،وقد بينا ذلك ها هنا        وفي كتب الأصول".(
)
                              التعليق والإيضاح

     هذه المسألة من المسائل التي يقع فيها الاشتباه بين مأخذ أهل السنة والجماعة،وبين مأخذ الأشاعرة،والمعتزلة،فالقاضي ابن العربي ذكر هنا الجملة التي فيها اللبس، وللعلماء  في معنى التحسين والتقبيح  أقوال بيانها كما يأتي:
 إن القبح والحسن عند الإطلاق يكون لهما ثلاثة معان:

  الأول: بمعنى كون الشيء ملائما للطبع، أو منافرا له، فما لاءم الطبع، فهو حسن؛كإنقاذ الغريق،وما نافر الطبع، فهو قبيح كاتهام البريء.

    الثاني: بمعنى كمال الموجود،ونقصه، فيكون الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  ما دل على الكمال مثل صفة الصدق، والقبيح ما دل على النقص كصفة الكذب.

   والحسن،والقبح بهذين المعنيين،لم يختلف الناس أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع.

   الثالث: بمعنى  المدح والثواب،والذم والعقاب،أي ترتب الجزاء عليهما بهذا الاعتبار،وهذا النوع هو محل النـزاع بين العلماء،(
)وأقوال العلماء في ذلك طرفان،ووسط: 

1) ذهبت المعتزلة إلى أن العقل يحسن،ويقبح بمعنى يترتب على تحسينه الفعل مدحه، أو 
الجزاء عليه،وعلى تقبيحه الفعل ذمه،أو العقاب عليه،فأوجبوا العذاب قبل بعثة الرسل(
)وهذا باطل بلا شك لقوله تعالى:﴿ ...  ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﴾. (
)
2) وذهبت الأشاعرة إلى أن العقل لا دخل له في تحسين الفعل،أو تقبيحه مطلقا،(
)وكان 
من لوازم هذا المذهب"استواء التثليث،والتوحيد، في العقل،وأنه قبل ورود النبوة، لا يقبح التثليث ولا عبادة الأصنام، ولا مسبة المعبود، ولا شيء من أنواع الكفر، ولا السعي في الأرض بالفساد، ولا تقبيح شيء من القبائح أصلا. 
   وقد التزم النفاة ذلك،وقالوا: إن هذه الأشياء لم تقبح عقلا؛ وإنما جهة قبحها السمع فقط، وأنه لا فرق قبل السمع...بين الصدق والكذب،والعفة والفجور...وإنما التفريق بالشرع بين متماثلين من كل وجه، وقد كان تصور هذا المذهب على حقيقته كافيا    في العلم ببطلانه،وأن لا يتكلف رده".(
)
3) ذهب أهل السنة والجماعة إلى التفصيل في هذا المقال،وهم الوسط بين طرفي نقيض 
 المعتزلة المثبتين للتحسين والتقبيح العقليين بدون قيد،والأشعرية النافين لذلك على الإطلاق،ومذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة مبني على أصول بذكرها يفارقون المعتزلة والأشاعرة،وهي:

1- أن أفعال الله تعالى منوطة بالعلل والحكم،ولا يلزم من ذلك أن يعرف خلقه كل علة وحكمة من فعله ـ ،وهذا يخالف مذهب الأشاعرة الذين ينفون الحكمة والتعليل من أفعال الله تعالى.(
)
2- أن أهل السنة والجماعة يقسمون نوع التقبيح والتحسين إلى ثلاثة أقسام:
·  أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة، أو مفسدة،ولو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم مشتمل على فسادهم،فهذا النوع يعلم بالعقل والشرع،وتحسين العقل،أو تقبيحه لا يلزم منهما أن يكون فاعلهما مثابا، أو معاقبا في الآخرة،إذا لم يرد شرع بذلك،وهذا هو غلط المعتزلة حيث أثبتوا العقاب قبل بعثة الرسلﻹوهذا مردود لقوله تعالى:﴿  ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﴾ (
)
· أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا،وإذا نهى عن شيء صار قبيحا واكتسب الفعل صفة الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  والقبح بخطاب الشارع. 
·  أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيعه،أم يعصيه؟ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم ÷ بذبح ابنه فلما أسلما،وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح،فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به،وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة، وزعمت أن الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع، والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع،والصحيح إثبات الأنواع الثلاثة(
)
  وبعد هذا التفصيل يتبين قول القاضي ابن العربي:"والحسن ما لم ينه عنه الشرع،والقبيح ما نهى عنه، وقد بينا ذلك ها هنا،وفي كتب الأصول".(
)
   وهذا التقرير من ابن العربي مجمل،؛ولكنه أشار إلى أنه ذكر المسألة سابقا،وهذا الموضع المشار إليه هو قوله في حسن ستر العورة،وأن كشفها قبيح من قوله تعالى:﴿ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﴾ (
)
   قال:"فإن قيل: إنما وقع الامتنان في سترها لقبح ظهورها، قلنا ماذا يريدون بهذا القبح أيريدون به قبحا عقلا،فنحن لا نقبح بالعقل، ولا نحسن، وإنما القبيح عندنا ما قبح الشرع والحسن ما حسنه الشرع".(
) 
    واتضح بتفسير كلامه بعضه ببعض  أن الأفعال عنده ليست لها من ذاتها حسن ولا قبح، وأن كشف العورة ليس قبيحا في نفسه بدون الشرع، وهذا هو مذهب الأشاعرة كما سبق بيانه، وهو مردود.

الراجح

     إن إثبات تحسين العقل وتقبيحه،أو نفيهما أمر يحتاج إلى تفصيل؛ إذ إن ذلك من الألفاظ المجملة التي لا يجوز إطلاقها دون تقييد أو بيان.

   والتفصيل في ذلك أن يقال: إن أريد بإثبات تحسين العقل وتقبيحه ترتيب الثواب والعقاب عليه فالصواب نفيه، وإن أريد بإثباته أن العقل يدرك حسن الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن" ، وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب، ولا عقاب على ذلك فالصواب إثباته.(
).

   وهذا هو الراجح في هذه المسألة لا ما ذهب إليه القاضي ابن العربي من النفي المطلق بقوله:"والحسن ما لم ينه عنه الشرع،والقبيح ما نهى عنه".(
)والله تعالى أعلم.

      المسألة الثالثة:من اقتص من قاطع يده فأفضت السراية إلى موت المقتص منه

    قال القاضي ابن العربي:" قال علماؤنا في الذي يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك بالسراية إلى إتلاف نفسه، فقال أبو حنيفة يلزمه الدية،وقال مالك والشافعي: لا دية عليه

 لأنه محسن في اقتصاصه من المعتدي عليه، فلا سبيل إليه. 

   وكذلك إذا صال فحل على رجل فقتله في دفعه عن نفسه، فلا ضمان عليه عندنا، وبه قال الشافعي،وقال أبو حنيفة: يلزمه لمالكه قيمته،وكذلك في مسائل الشريعة كلها".(
) 

                             التعليق والإيضاح

     عقد القاضي ابن العربي هذه المسألة بناء على قوله تعالى:﴿ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﴾(
)
    فقال:"هذا عموم ممهد في الشريعة أصل في رفع العقاب والعتاب عن كل محسن"،وفرع على هذه القاعدة أن السراية التي أدت إلى تلف نفس المقتص منه معفو عنه

وللعلماء في هذه المسألة قولان بيانهما كما يلي:

     القول الأول:ذهب جمهور العلماء إلى أن السراية الحاصلة من القصاص بدون تعد،أو الرجل يصول عليه الدابة فيؤدي دفعها عن نفسه إلى قتلها أنه لا شيء عليه في ذلك؛لأن المقتص محسن فالسراية المتولدة منه لا تكون مضمونة، كالإمام إذا قطع يد السارق فمات من ذلك،والدفع عن النفس مشروع.(
)
     القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة،وبعض الأحناف إلى ضمان سراية قصاص الأطراف التي أدت إلى موت المقتص منه، ؛لأن حق المقتص له قطع العضو،والحاصل قتل،وفرق بين القطع،والقتل؛ولأن القطع إذا سرى إلى النفس فالحكم للنفس لا للعضو (
) وهو قول طائفة من العلماء.(
) 
   وكذا يقول الإمام أبو حنيفة،وبعض أصحابه فيمن صال عليه حيوان، فأدى دفعه إياه إلى قتل الحيوان أن عليه الضمان.(
)
   ودليل الأخير ما جاء عن أبي هريرة XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة"  س أن رسول الله ع قال: العجماء جبار...."(
)
ونوقش ذلك بأن منطوق الحديث اعتبار جرح الحيوان جبار،وليس فيه أن الإنسان يسلم نفسه ليقتله ما عدا عليه من الحيوانات؛لأن الله تعالى يقول: ﴿   ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﮩ   ﮪﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﴾ (
)
    وهذا على عمومه يقتضي النهي عن تسليم النفس للهلاك، والأمر بالدفاع، وما دام الإنسان مأمورا بذلك، ولم يقدر على النجاة من البهيمة إلا بقتلها، فهو مأمور بقتلها؛ لأن قتلها هو الدفع الذي أمر به، ومن فعل ما أُمِر به، فهو محسن؛ وإذ هو محسن، فقد قال تعالى:﴿ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﴾.(
) (
)
الراجح

   إن ترجيح قول ابن العربي الذي هو قول الجمهور ظاهر في هذه المسألة؛ لأن المقتص  أو المدافع عن نفسه محسن، والإحسان لا يجتمع مع الضمان.والله أعلم.

المسألة الرابعة: خروج الفقير للغزو

قوله تعالى: ﴿ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ... ﴾ ، الآية، (92)
قال القاضي ابن العربي:" أقوى دليل على قبول عذر المعتذر بالحاجة والفقر عن التخلف في الجهاد؛إذا ظهر من حاله صدق الرغبة مع دعوى المعجزة كإفاضة العين وتغيير الهيئة لقوله:﴿ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﴾ الآية،ويدل على أنه لا يلزم الفقير الخروج في الغزو والجهاد تعويلا على النفقة من المسألة،حاشا ما قاله علماؤنا دون سائر الفقهاء: إن ذلك إذا كانت عادة لزمه ذلك وخرج على العادة، وهو صحيح؛ لأن حاله إذا لم يتغير يتوجه الفرض عليه توجهه عليه، ولزمه أداؤه".(
)
                              التعليق والإيضاح

    ذهب جمهور العلماء إلى أن الفقير ممن عذره الله تعالى،ولم يجب عليه الجهاد؛ما دام الجهاد في حيِّـز فرض الكفاية؛لأن عدم الزاد- كمركوب- إذا كانت المسافة بعيدة،ونفقة ونحوهما- علتان معتبران بنص التنـزيل،ولم يستفصلوا في حال فقره.(
)
   وخالف المالكية بتقسيم الفقراء إلى قسمين:فقير متعفف عن سؤال الناس،فلم يوجبوا عليه الجهاد كالجمهور،وفقير عادته السؤال،وهذا يجب عليه الجهاد،بيانه فيما يلي:

  منشأ الخلاف داخل المذهب المالكي: 

   إن منشأ الخلاف هو اختلاف علماء المذهب في تفسير ما ورد عن الإمام مالــك       

في ذلك،وهو ثلاث روايات:

الأولى: قوله:"ولا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو،ويسألون الناس، وهم لا يقوون إلا بما يسألون، وإني لأكره ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿   ﮖ    ﮗ  ﮘ     ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﴾(
) 
الثانية: قوله:" لا أرى لمن لا يجد ما ينفق خروجه لحج أو غزو ويسأل الناس".(
) 

وفسر علماء المذهب هاتين الروايتين بمن ليست عادته العيش بسؤال الناس، وهو المذهب.(
)
الثالثة: " قيل: فيمن يسأل ذاهبا وجائيا، ولا نفقة عنده، قال: لا بأس بذلك، قيل له: فإن مات في الطريق، قال حسابه على الله"(
)
  وحمل بعض علماء المذهب الروايتين المتقدمتين على ظاهرهما، فقالوا بسقوط وجوب الغزو والحج عن الفقير، فيبقيان في حقه مباحا، وعليه حملوا الرواية الثالثة.(
)
هذا هو ملخص المسألة عند المالكية.

الراجح

     إن ما ذهب إليه جمهور العلماء من عدم وجوب الغزو على عادم النفقة هو الراجح؛ لأن العادة لا حكم لها مقابل النص، فقد نفى الله الحرج عن الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون، من مالهم، أو مساعدة الإمام لهم بما يلزمهم في الجهاد، فلهم التخلف ما دام الجهاد فرض الكفاية شريطة أن يوجد منهم النصح لله تعالى ورسوله ع "بأن يكونوا صادقي الإيمان وأن يكون من نيتهم وعزمهم أنهم: لو قدروا لجاهدوا، وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث،والترغيب،والتشجيع على الجهاد"(
)
   وقول ابن العربي:" حاشا ما قاله علماؤنا دون سائر الفقهاء: إن ذلك إذا كانت عادة لزمه ذلك، وخرج على العادة، وهو صحيح؛ لأن حاله إذا لم يتغير يتوجه الفرض عليه توجهه عليه ولزمه أداؤه".(
)
   فهذا مرجوح بما تقدم ذكره من مذهب الجمهور،وهو قول بعض محققي المالكية،ومنهم ابن عبد البر لما ذكر المعذورين عن الجهاد من مريض،وأعمى عطف على ذلك بقوله:" وكذلك القوي الصحيح الجسم إذا كان لا يجد ما ينفق في سفره،وما يترك لعياله،ولا يجب على أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  من هؤلاء الخروج".(
) والله أعلم.

قوله تعالى:﴿ ﭢ...  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ...   ﴾ (
) الآية
          اتصاف الله تعالى بصفة الرؤية، وإثبات رؤية المؤمنين له في الجنة

قال القاضي ابن العربي:"الباري راء مرئي يرى الخلق، ويرونه، فأما رؤيتهم له ففي محل مخصوص، ومن قوم مخصوصين، وأما رؤيته للخلق فدائمة، فهو تعالى يعلم،ويرى. 
   وقال جماعة من المبتدعة: إنه يعلم، ولا يرى، ومتى أخبر عنه بالرؤية، فإنها راجعة إلى العلم، وقد دللنا في كتب الأصول على أنه راء برؤية، كما أنه عالم بعلم؛ لأنه أخبر عن نفسه بذلك، وخبره صادق، ولو لم يكن رائيا لكان مؤوفا(
)؛ لأن الحي إذا لم يكن مدركا كان مؤوفا،وهو المتقدس عن الآفات والنقائص، وهذه العمدة العقلية لعلمائنا، فقد أخبر سبحانه عن نفسه بما يجب له من صفته،وقام الدليل عليه من نعته، فلزمنا 
اعتقاده،والإخبار به".(
)
التعليق والإيضاح
أجمل القاضي ابن العربي هنا مسألتين في سياق واحد؛وذلك لتقاربهما،وهما:

· اتصاف الله بصفة الرؤية،وهذه هي التي  بسط فيها شيئا من الكلام.
· رؤية المؤمنين لخالقهم وبارئهم في الجنة ـ،وهذه هي التي رمز لها ابن العربي بقوله:" 
فأما رؤيتهم له ففي محل مخصوص، ومن قوم مخصوصين".(
)
وخلاصة الأقوال في هاتين المسألتين أربعة:

    القول الأول:"مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه،وبما وصفه به رسوله ع من غير تحريف،ولا تعطيل،ولا تكييف، ولا تمثيل، فلا يجوز نفى صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه،ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين؛ بل هو سبحانه  ليس كمثله شيء،وهو السميع البصير،ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا 
في أفعاله".(
)
   وبناء على هذه القاعدة المتينة،أثبتوا لله تعالى،أنه يَرى،ويراه عباده المؤمنون في دار القرار؛لأن الله تعالى أثبت لنفسه كلا الأمرين،فقد أثبت لنفسه الرؤية بالعين في آيات كثيرة،فقال: ﴿ ﰆ  ﰇ  ﰈ       ﰉ  ﴾ (
)،وقال: ﴿   ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﴾ (
)
   قال ابن القيم:"فذكر العين المفردة مضافة إلى الضمير المفرد، والأعين مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع،وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة، ليس إلا كما يقول القائل: افعل هذا على عيني، وأجيئك على عيني، واحمله على عيني، ولا يريد به أن له عينا واحدة، فلو فهم أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  هذا من ظاهر كلام المخلوق لعُدَّ أخْرق، وأما إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا،أو مضمرا، فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ 

كقوله تعالى: ﴿ﮋ  ﮌ  ﴾" (
) (
) 
   وذكر الله تعالى رؤيته لخلقه في آيات عدة منها،قوله: ﴿  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   
ﯤ  ﯥ﴾(
)، وقال: ﴿ ﮗ   ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﴾ (
)ففي هاتين الآيتين إثبات صفة الرؤية لله تعالى،فالآية الأولى تثبت الرؤية العلمية والبصرية،وتخصيصها بواحدة دون 
الأخرى تحكم،والآية الثانية لا تصح أن تكون بمعنى العلم؛لأن الله يعلم به حين يقوم وقبل 

أن يقوم،فهي رؤية بصرية.(
)
 رؤية المؤمنين ربهم بالأبصار في الآخرة،"وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها،وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون".(
)
 "أما إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة، فهو قول سلف الأمة، وأئمتها وجماهير المسلمين من أهل المذاهب الأربعة وغيرها،وقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي ع  عند علماء الحديث،وجمهور القائلين بالرؤية يقولون: يُرى عيانا مواجهة كما هو المعروف بالعقل".(
)
   إن الأدلة الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة بالأبصار أدلة كثيرة متنوعة  في القرآن الكريم،كما أن الأحاديث الواردة بذلك بلغت حد التواتر جاءت عن نحو ثلاثين صحابيا رووها من أوجه مختلفة يستحيل في العادة أن يتواطئوا على كذب،أو غلط فيها.(
)فأما من الكتاب،فقوله تعالى: ﴿ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﴾ (
)
فوصف الله تعالى وجوه المؤمنين بالنضرة،وهي ما تحلت به من الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن"  والبهاء من النعيم،وأنها تنظر إلى ربها بأبصارها،والنظر إذا عدي بإلى فهو المعاينة بالبصر، (
) وقوله تعالى: ﴿  ﮄ   ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﴾(
)
قال الإمام مالك في هذه الآية:"لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب".(
)
    وقال الإمام الشافعي:"ولما حجب قوما بالسخط، دل على أن قوما يرونه بالرضا؛ أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا".(
)
   ومن السنة ما ورد عن النبي ع في تفسير قوله تعالى: ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﴾(
)، من حديث صهيب عن النبي ع قال:"إذا دخل أهل الجنة الجنة،قال: يقول الله تبارك وتعالى:تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون:ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة،وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل،ثم تلا هذه الآية: ﴿ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﴾(
) 

  وقد أجمع السلف على تفسير الزيادة المذكورة في الآية بالنظر إلى وجه الله ـ (
)
ومن السنة أيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي س قال:" كنا مع النبي ع فنظر إلى القمر ليلة- يعني البدر- فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر XE "فهرس الأحاديث:إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر" ، لا تضامون  في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس،وقبل غروبها فافعلوا..."(
)              

قال ابن القيم في قصيدته النونية:

      ويرونه سبحانه من فوقهم      رؤيا العيان كما يرى القمران  

      هذا تواتر عن رسول الله لم      ينكره إلا فاسد الإيمـان   

      وأتى به القرآن تصريحا         وتعريضا هما بسياقه نوعان  

      وهي الزيادة قد أتت في يونس      تفسيره قد جاء بالقرآن 

      ورواه عنه مسلم بصحيحه     يروي صهيب ذا بلا كتمان  

      وهو المزيد كذاك فسره أبو     بكر هو الصديق ذو الإيقان  

 XE "فهرس القبائل:وهو المزيد كذاك فسره أبو     بكر هو الصديق ذو الإيقان"      وعليه أصحاب الرسول وتابعو  هم بعدهم تبعية الإحسان XE "فهرس القبائل:وعليه أصحاب الرسول وتابعو  هم بعدهم تبعية الإحسان" (
)  
كما أجمع السلف الصلح بأن الله تعالى لا يرى بالأبصار في الدنيا(
) مستندين إلى ما ثبت "أن رسول ع قال يوم حذر الناس  الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر،يقرأه من كره عمله XE "فهرس الأحاديث:إنه مكتوب بين عينيه كافر،يقرأه من كره عمله" ، أو يقرأه كل مؤمن، وقال: تعَلَّمُوا أنه لن يرى أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"   XE "فهرس الأحاديث:تعَلَّمُوا أنه لن يرى أحد
 XE \"فهرس الأماكن:أحد\" 
 منكم ربه-عز وجل- حتى يموت" منكم ربه-عز وجل- حتى يموت".(
)
 القول الثاني: ذهب نفاة الصفات كالجهمية، وأكثر المعتزلة إلى إنكار صفة الرؤية لله تعالى،وأولوها بالعلم،فيرى عندهم بمعنى يعلم،ثم ينكرون مرة أخرى صفة العلم فيقولون:عالم بغير علم؛(
)لأنهم يرون امتناع قيام الصفات به لاعتقادهم أن الصفات أعراض XE "فهرس اللغة:أعراض" ، وأن قيام العرض به يقتضى حدوثه، وردُّوا جميع ما يضاف إلى الله تعالى        

إلى إضافة خلق، أو إضافة وصف من غير قيام معنى به،(
) فآل الأمر بهم إلى تعطيل صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه،ووصفه بها رسوله ع.

   قال تعالى مثبتا هذه الصفة لذاته المقدسة: ﴿ ﭢ...  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﭦ...   ﴾(
)
وقال: ﴿ ﯝ  ﯞ   ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﴾ (
)وعاب الله تعالى على لسان رسوله 

وخليله إبراهيم ÷ من يعبد من لا يسمع ولا يبصر،فقال: ﴿ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ      ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﴾ (
)
     قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان هذه الآيات: "فإذا خلق العباد،وعملوا،وقالوا: فإما أن نقول: إنه يسمع أقوالهم ويرى أعمالهم، وإما لا يرى،ولا يسمع،فإن نفى ذلك فهو تعطيل لهاتين الصفتين، وتكذيب للقرآن، وهما صفتا كمال، لا نقص فيه،فمن يسمع، ويبصر أكمل ممن لا يسمع ولا يبصر. 

     والمخلوق يتصف بأنه يسمع،ويبصر فيمتنع اتصاف المخلوق بصفات الكمال دون الخالق ـ وقد عاب الله تعالى من يعبد من لا يسمع ولا يبصر فى غير موضع؛ ولأنه حي والحي إذا لم يتصف بالسمع والبصر اتصف بضد ذلك،وهو العمى، والصمم،وذلك 
متنع".(
)وبجانب ذلك أجمعت المعتزلة على إنكار رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة(
)
ومن أقوى شبههم في ذلك أن الله تعالى نفى عن نفسه أن تدركه الأبصارفي قوله: ﴿  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﴾ (
) (
)
    ونوقشت شبهتهم هذه بأكثر من وجه منها: "أن الله تعالى أخبر بهذه الآية يمدح بها نفسه ـ ومعلوم أن كون الشيء لا يُرى، ليس صفة مدح؛ لأن النفي المحض لا يكون مدحا إن لم يتضمن أمرا ثبوتيا؛ لأن المعدوم أيضا لا يُرى، والمعدوم لا يمدح، فعلم أن مجرد نفي الرؤية لا مدح فيه، وإن كان المنفي هو الإدراك، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما،ولا يلزم من نفي إحاطة العلم والرؤية نفي الرؤية، بل يكون ذلك دليلا على أنه يُرى، ولا يحاط به، فإن تخصيص الإحاطة يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي، وهذا الجواب قول أكثر العلماء من السلف وغيرهم".(
)
  القول الثالث: مذهب الأشاعرة،وهو إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة من غير معاينة،ولا مواجهة،(
)وهو قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة،وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة؛ لأن رؤية ما لا يعاين،ولا يواجهه غير متصور في العقل.(
)
  وقد جاء إثبات رؤية العيان من رواية جرير بن عبد الله قال: قال النبي ع:"إنكم سترون ربكم عيانا XE "فهرس الأحاديث:إنكم سترون ربكم عيانا" ".(
)
   القول الرابع: ذهب غلاة الصوفية إلى أنهم يرون الله تعالى في الدنيا رؤية بصرية،ويجالسونه، تعالى الله عما يقولون الظالمون علوا كبيرا،(
) وهذا القول مخالف للإجماع المنعقد المستند إلى قوله ع :"تعَلَّمُوا أنه لن يرى أحد XE "فهرس الأماكن:أحد"  منكم ربه-عز وجل- حتى 
يموت".(
)  

   قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" ومن قال من الناس: إن الأولياء ،أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا، فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لا سيما إذا ادعوا  أنهم أفضل من موسى ÷، فإن هؤلاء يستتابون؛ فإن تابوا، وإلا قتلوا، والله أعلم".(
)ودل على بطلان قولهم أيضا أن نبي الله"موسى بن عمران ÷ قد سأل الرؤية، فذكر الله ـ قوله:﴿ ﯝ  ﯞ  ﴾ (
)،وما أصاب موسى÷ من الصعق".(
)
الراجح

     إن ما ذهب إليه القاضي ابن العربي من قوله:" :"الباري راء مرئي يرى الخلق، ويرونه، فأما رؤيتهم له ففي محل مخصوص، ومن قوم مخصوصين، وأما رؤيته للخلق فدائمة، فهو تعالى يعلم،ويرى".(
) هذا هو الراجح في المسألتين، وهو إثبات صفة الرؤية لله تعالى،وإثبات رؤية المؤمنين لربهم بالأبصار في دار القرار؛لأن الإجماع انعقد عليهما من السلف الصالح، كما تقدم بيانه.(
)
   وبقيت الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن القول:إن إثبات ابن العربي رؤية المؤمنين لربهم تعالى في الآخرة هو إثبات على مذهب الأشاعرة،من أنه رؤية بدون مقابلة،ولا مواجهة. كما تقدم، أو نفي ذلك، لأن كلامه مجمل.(
) 

علما أنه قد فسر اللقاء بالرؤية في قوله تعالى:﴿  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ ﴾ (
) وذلك فيما حكاه أنه كان في مجلس علم خلال رحلته إلى المشرق:" وكنت في الصف الثاني من الحلقة. 
فظهر أبو الوفاء علي بن عقيل إمام الحنبلية بها،(
)وكان معتزلي الأصول، فلما سمعت الآية، قلت لصاحب لي كان يجلس على يساري: هذه الآية دليل على رؤية الله في الآخرة،فإن العرب لا تقول:’’لقيت فلانا‘‘ إلا إذا رأته".(
) 
  وقد اتفق أهل اللغة إلى أن اللقاء متى أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية العين،وأهل هذه التحية لا آفة فيهم.(
)
    وخلاصة الترجيح في هذا الباب،هو ما قاله ابن القيم: 
"والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا تمثيل؛ بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفى عنه مشابهة المخلوقات، فيكون إثباتك منـزها عن التشبيه،ونفيك منـزها عن التعطيل".(
) والله تعالى أعلم.

قوله تعالى:  ﴿ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ      ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﴾
              فيها ثلاث مسائل: الأولى: الفرق بين العرب والأعراب

    قال القاضي ابن العربي:" اعلموا وفقكم الله لسبيل العلم تسلكونها وصرفكم عن الجهالات ترتكبونها أن بناء عرب ينطلق في لسان العرب على معان لا تنتظم في مساق واحد وعلى رأي من يريد أن يجعل الأبنية تنظر إلى المعاني من مشكاة واحدة فإن ذلك قد يجده الطالب له وقد يعسر عليه وقد يعدمه وينقطع له وهذا البناء مما لم يتفق لي ربط معانيه به 
    وقد جاء ذكر الأعراب في القرآن ها هنا، وجاء في السنة ذكر العرب في أحاديث كثيرة ولغة العرب منسوبة إلى العرب، والعرب اسم مؤنث فإذا صغروه أسقطوا الهاء فقالوا عريب، ويقال عرب وعرب بفتح الفاء والعين وبضم الفاء وبإسكان العين والعاربة والعرباء وهم أوائلهم، أو قبائل منهم، يقال: إنهم سبع سماهم ابن دريد XE "فهرس الأقوال:ابن دريد" (
) وغيره، ويقال الأعراب والأعاريب 
   وقال ابن قتيبة: الأعرابي لزيم البادية والعربي منسوب إلى العرب وكأنه يشير إلى أن هذه النسبة قد تكون نسبة جنس كالأعرابي وقد تكون نسبة لسان وإن كان من الأعاجم إذا تعلمها 
  وتحقيق القول: أن الأعراب جمع، وهو بناء له في الواحد أمثال منها: فُعْل وفَعْل وفِعْل وفَعَل كقفل وأقفال وفلس وأفلاس وحمل وأحمال وجمل وأجمال، ولم أجد عربا بكسر الفاء إلا في نوع من النبات لا يستجيب مع سائر الأبنية، ويا ليت شعري ما الذي يمنع أن يكون الأعرابي منسوبا إلى الأعراب، والعربي منسوبا إلى العرب، ويكون الأعراب هم العرب..."(
)
                             التعليق والإيضاح
     اتفق جل المصادر اللغوية على أن الأعراب يجمع على الأعاريب،كما اتفق اللغويون أن’’الأعراب‘‘ جمع،ولكن اختلفوا هل هو جمع له مفرد،أو جمع ليس له مفرد،،وبيان ذلك كما يلي:

    الأول:ذهب بعض اللغويين إلى أن وزن ’’الأعراب‘‘ اسم جمع ليس له مفرد، ومن أبرز من قال بذلك إمام النحاة سيبويه.
   وحجته في ذلك معنوي،وهو: أن كلمة’’عرب‘‘ اسم جنس خاص بأمة من الناس،سواء البدوي منهم، والقروي، فلا يستقيم أن يكون جمع العرب هو الأعراب؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الجمع أقل دلالة من مفرده؛ لأن الأعراب خاص بمن سكن البادية، والعرب عام.(
)
  الثاني: وذهب البعض الآخر إلى أن’’الأعراب‘‘ جمع،وله مفرد،واختلفوا في تعيين ذلك:

1) أن مفرده’’عرب‘‘؛لأنه وزنه"فعل"بفتح الفاء والعين،وما كان كذلك فجمعه القياسي 
على وزن"أفعال" كأعراب،وإلى هذا مال ابن العربي.(
)
2) أن مفرد الأعراب’’أعرابي‘‘، وكذلك مفرد العرب،’’عربي‘‘ فالمفرد بياء النسبة،كيهودي، ومجوسي، ورومي، وجمعه بحذف ياء النسبة،فيقال: أعراب،ويهود، ومجوس، وروم، (
)هذا من جهة اللفظ في كلمتي العرب،والأعراب،أما من جهة المعنى:

 فقد اتفق جل مصادر اللغة على تسمية من استوطن البادية أعرابا، ثم اختلفت هل هذا اللفظ  خاص بمن سكن البادية من العرب، أم هو عام يشمل كل من استوطن البادية،واصطبغ بصبغة أهل البدو بغض النظر عن أصله،وفصله؟(
) 

 الأول: من يرى أن كلمة’’الأعراب‘‘عام يشمل العربي،وغيره من الأجناس، فيلزم من ذهب إلى هذا المعنى نفي كون العرب،هو مفرد"الأعراب".(
)  

الثاني: من يرى أن كلمة"الأعراب"مصطلح خاص بمن سكن البادية من العرب فقط كما هو رأي سيبويه.(
) 

  هذا ومن المعلوم أن التخصيص يحتاج إلى دليل، ولم يظهر هنا؛ إلا أن يقال: إن الذين خوطبوا بلفظة’الأعراب‘ وقت نزول القرآن الكريم كانوا عربا، وهذا صحيح؛ ولكنه لا يدل على التخصيص من أجل النسب، بل يقرر أنه من أجل السكنى والاستيطان أُعْطُوا هذا الوصف.

   أما العرب،فهو اسم جنس لأمة من الناس، سواء منهم من سكن البوادي،والقرى، وهو رأي سيبويه.(
)،وحكى البعض أنه خاص بمن سكن المدن منهم.(
)
الخلاصة
إن بين لفظي’’العرب‘‘و’’الأعراب‘‘ عموم وخصوص من وجه بيانه كما يلي:

· لفظة’’العرب‘‘ عام في البدوي والقروي منهم خاص بهذه الأمة من الناس فيصح   على من سكن البادية من هؤلاء: عربي أعرابي.
· لفظة’’الأعراب‘‘خاص بمن سكن البادية،عام في جنس السكان: العربي،وغيره.(
) 
الراجح

    الذي يترجح من خلال ما تقدم منع كون كلمة’’عرب‘‘هو مفرد الأعراب لأمور:

    الأول: العلة التي ذكرها سيبويه، وهو أن’’عرب‘‘لفظة عامة في جنس العرب سواء منهم من سكن المدن،أم البادية بينما لفظة’’الأعراب‘‘ خاص بسكان البادية منهم،فإذا اعتبر جمعا للفظة’’عرب‘‘ أدى إلى أن يكون الجمع أقل دلالة من مفرده،فالمفرد عام،والجمع خاص،وهذا ممنوع.(
)
    الثاني: اتفاق جل علماء التصريف على أن النسب إلى جمع التكسير يكون برده إلى مفرده مثل النسب إلى الفرائض،فيقال: فرَضِيٌّ،وإذا نسبتَ إلى صيغة جمع الذي صار علَمًا على شيء واحد مثل: أنصار،قلت:أنصاري فتنسبه إلى لفظه؛لأنه كالشيء الواحد، ومثله’’أعراب‘‘ فتقول:’’أعرابي‘‘.(
)
   الثالث: دل دخول ياء النسب لكل من لفظي العرب والأعراب على صورة لفظيهما أنهما متغايران،فيقال:عربي،وأعرابي،فبان أن العرب جزء من الأعراب،ولا يستقيم أن يقال:إن العرب هم الأعراب كما ذهب إليه ابن العربي بقوله:" ويا ليت شعري ما الذي يمنع أن يكون الأعرابي منسوبا إلى الأعراب، والعربي منسوبا إلى العرب، ويكون الأعراب 

هم العرب".(
)
     الرابع: يلزم من قال:إن الأعراب هم العرب ما نبه عليه الأزهري XE "فهرس الأقوال:الأزهري" ، في قوله تعالى:            ﴿ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ ...  ﴾ الآية.(
)
    "قال:والذي لا يفرق بين العرب والأعراب، والعربي والأعرابي، ربما تحامل على العرب بما يتأوله في هذه الآية، وهو لا يميز بين العرب، والأعراب، ولا يجوز أن يقال: للمهاجرين والأنصار أعراب؛ إنما هم عرب؛ لأنهم استوطنوا القرى العربية وسكنوا المدن سواء منهم الناشئ بالبدو، ثم استوطن القرى، والناشئ بمكة، ثم هاجر إلى المدينة، فإن لحقت طائفة منهم بأهل البدو بعد هجرتهم،واقتنوا نَعَما ورعوا مساقط الغيث بعدما كانوا حاضرة أو مهاجرة، قيل: قد تعرَّبوا: أي صاروا أعرابا بعدما كانوا عربا".(
)
   هذا هو الراجح،أن الأعراب ليس جمعا للعرب،أما من ناحية المعنى فالأعراب يشمل كل من سكن البادية عربيا كان أو أعجميا،والعرب خاص بأمة من الناس،(
)والله أعلم.

المسألة الثانية: حكم إمامة البدوي لأهل الحاضرة

     قال القاضي ابن العربي:لما ذم الله الأعراب بنقصهم وحطهم عن المرتبة الكاملة لسواهم ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة: 
    أولها: أنه لا حق لهم في الفيء والغنيمة حسبما يأتي في سورة الحشر إن شاء الله.(
) 
   ثانيها: أن إمامتهم بأهل الحضر ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم للجمعة... (
)
التعليق والإيضاح

للعلماء في هذه المسألة قولان:

  القول الأول:ذهب جمهور العلماء إلى جواز إمامة البدوي للحضري، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ما عدا الإمام مالك(
)وحجة هذا القول  قوله ع:  " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله XE "فهرس الأحاديث:يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما...".(
) ومن حجة هذا القول: أن الله تعالى قد أثنى على بعض الأعراب بقوله: ﴿  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ   ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﴾(
)
  ثم إن الأولوية في الإمامة مقيدة بالتفاضل في صفات عينها الشرع كما في الحديث المتقدم، فإذا كان الأعرابي أفضل الحاضرين فيما نصه الشرع كان أولى.(
)
   القول الثاني: كره إمامة البدوي للحضري أبو مجلز XE "فهرس الأقوال:أبو مجلز" (
)، والشعبي XE "فهرس الأقوال:الشعبي" ، و الحسن XE "فهرس الأقوال:الحسن" ، وعطاء XE "فهرس الأقوال:عطاء"  والإمام مالك، وهو قول عند الأحناف،ورواية عن الإمام أحمد؛ لأن الجهل فيه غالب والتقوى فيه نادرة، وقد ذم الله تعالى بعض الأعراب.(
)
   ومن علة هذا القول ما ذكره ابن العربي, وغيره، وهو"جهلهم بالسنة وتركهم للجمعة... (
)
                                   الراجح
    يترجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز إمامة البدوي للقروي إذا كان أفضل منه في صفات الإمامة لموافقته لنص الحديث الوارد فيمن هو أولى بالإمامة كما تقدم خلافا لما اختاره ابن العربي بقوله: أن إمامتهم بأهل الحضر ممنوعة لجهلهم بالسنة وتركهم للجمعة... (
)
                  المسألة الثالثة: حكم شهادة البدوي على الحضري
     قال القاضي ابن العربي:"ثالثها: إسقاط شهادة البادية عن الحضارة(
)، واختلف في تعليل ذلك فقيل؛ لأن الشهادة مرتبة عالية، ومنزلة شريفة، وولاية كريمة؛ فإنها قبول قول الغير على الغير وتنفيذ كلامه عليه، وذلك يستدعي كمال الصفة، وقد بينا نقصان صفته في علمه ودينه. 
    وقيل: إنما ردت شهادته عليه لما فيه من تحقيق التهمة، إذا شهد أهل البادية بحقوق أهل الحاضرة وتلك ريبة؛ إذ لو كان صحيحا لكان أولى الناس بذلك الحضريون فعدم الشهادة عندهم، ووجودها عند البدويين ريبة تقتضي التهمة وتوجب الرد. 
    وعن هذا قال علماؤنا: إن شهادتهم عليهم فيما يكون بينهم كالجراح ونحوها مما لا يكون في الحضر ماضية.(
) 
    وقال أبو حنيفة: تجوز شهادة البدوي على الحضري؛ لأنه لا يراعي كل تهمة ألا تراه يقبل شهادة العدو على عدوه(
)، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف فلينظره هنالك من أراد استيفاءه".(
)
                              التعليق والإيضاح
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

   القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى قبول شهادة البدوي على الحضري، وهو مذهب الأحناف والشافعية، والحنابلة(
)، وعللوا ذلك بأمور:

1) إذا كان البدوي عدلا قبلت شهادته على القروي كما تقبل شهادة القروي علــى 
البدوي؛ لأن الله تعالى،قال في بعض الأعراب: : ﴿  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ      ﯰ   ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ      ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﴾(
) ومن هذه صفته فهو مرضى في شهادته،

ومن لا تقبل شهادته منهم من كان بخلاف ذلك.(
)
2) عن ابن عباس ب قال جاء أعرابي إلى النبي ع فقال:"إني رأيت الهــلال XE "فهرس الأحاديث:إني رأيت الهــلال" ،قال: 
أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال:نعم،قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا".(
)
   ووجه الدلالة من الحديث واضح حيث قبل النبي ع شهادة الأعرابي،وألزم الجميع بالصوم، هذا عند من صححه،أما من ضعفه فلا دلالة فيه.(
)
3) قال ابن عقيل الحنبلي:"العدالة تجمع، والمساكن لا تقدح في العدالة،ولا توجب التهمة 
ولو جاز أن توجب تهمة لما قبلت شهادة عربي على عجمي،ولا العكس؛لأن المنافرة والمباينة بين العجم،والعرب أكثر من تباين البدو،والحضر مع التساوي في العربية".(
)
القول الثاني: ذهب الإمام مالك إلى عدم قبول شهادة البدوي على القروي في جميع 

الحقوق؛(
)إلا في الجراح والقود احتياطا للدماء،أو في السفر.

وقال بعموم عدم القبول جماعة من الحنابلة،وهو قول أبي عبيد.(
)
  وحجة هذا القول ما رواه أبو هريرة س أنه سمع رسول الله ع يقول:"لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية XE "فهرس الأحاديث:لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية" ".(
)
  وعللوا "المنع من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلة شهوده ما يقع في المِصْر، فلا تكون شهادته موضع الثقة".(
)
                                   الراجح
     يترجح قول الجمهور بجواز شهادة البدوي على الحضري ما دام عدلا خلافا لما ذهب إليه ابن العربي من قوله:" : إسقاط شهادة البادية عن الحضارة، واختلف في تعليل ذلك فقيل؛ لأن الشهادة مرتبة عالية، ومنزلة شريفة، وولاية كريمة؛ فإنها قبول قول الغير على الغير وتنفيذ كلامه عليه، وذلك يستدعي كمال الصفة وقد بينا نقصان صفته في علمه ودينه...".(
)
 وبيان أوجه الترجيح كما يلي:

1. إن العمومات الواردة في القرآن الكريم تقضي بقبول شهادة العدل. 
مثل قوله تعالى: ﴿...   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ ...﴾(
)
2. إن البدوي لا يخلو" أن يكون غير مقبول الشهادة على القروي؛ إما لطعن في دينه 
أو جهل منه بأحكام الشهادات، وما يجوز أداؤها منها، مما لا يجوز. 
 فإن كان لطعن في دينه، فإن هذا غير مختلف في بطلان شهادته،ولا يختلف فيه حكم البدوي والقروي. 
     وإن كان لجهل منه بأحكام الشهادات، فواجب أن لا تقبل شهادته على بدوي مثله، وأن لا تقبل شهادته في الجراح، ولا على القروي في السفر كما لا تقبل شهادة القروي إذا كان بهذه الصفة.

   ويلزم قبول شهادة البدوي إذا كان عدلا عالما بأحكام الشهادة على القروي وعلى غيره لزوال المعنى الذي من أجله امتنع من قبول شهادته، وأن لا يجعل لزوم سمة البدو إياه والنسبة إليه علة لرد شهادته كما لا تجعل نسبة القروي إلى القرية علة لجواز شهادته إذا كان مجانبا للصفات المشروطة لجواز الشهادة".(
)
3. أما حديث منع شهادة البدوي على القروي فمحمول على من لم تعرف عدالته 
من أهل البدو، وقيل: على بدوي بعينه عُلِم جرحه.(
)
4. أن الحديث عام فتخصيص العمل به في حال دون الأخرى يحتاج إلى دليل.(
)
5. "ولأن الشهادة في الجراح أغلظ منها في الأموال، فلما قُبِلت شهادة البـدوي  
على القروي في الجراح، كان أولى أن تقبل في غير الجراح، وتحريره قياسا: أن من قبلت شهادته في الجراح قبلت في غير الجراح كالقروي".(
) هذا هو الراجح،(
)والله أعلم.
(�) هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، حافظ الصحابة ش اختلف في اسمه واسم أبيه، وذهـب 


الأكثر إلى ما ذكرته، توفي سنة، (57هـ) انظر: الإصابة، (7/425)، وتقريب التهذيب، (2/464


(�) هذا الأثر لم أقف عليه مسندا بهذا اللفظ عن أبي هريرة� XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة" � رضي الله عنه ،وقد سبق إلى إفادة ذلك محقق الكتاب (عبد الرزاق� XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" � المهدي).وقد ذكره القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" � في تفسيره: الجامع لأحكام القرآن، (8/118) كما ورد هنا،فلعله أفاده من ابن العربي_رحمهما الله تعالى.  


(�) هو عبد الله بن مسعود� XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن مسعود" � بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي من السابقين الأولين، ومن كبار علماء 


الصحابة ش  مناقبه جمة، وأمره عمر س على الكوفة، توفي (32هـ) تقريب التهذيب (1/423).  


(�)أخرجه الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" � في جامع البيان(14/233) بسندين عن ابن مسعود� XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود" � س  وأورده الطبراني  في المعجم الكبير بسند صحيح (9/164)، كما قال الحافظ الهيثمي:"رواه الطبراني: ورجاله رجال الصحيح".انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الهيثمي( 3/65 ،7/104)،وقرر هذا التصحيح أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" �،وصححه الألباني في السلسة الضعيفة والموضوعة،(14/523-524).


     وذكر هذا  الأثر ابن كثير في تفسيره (4/141) ،وقال: (وقد رواه ابن مروديه عن أبي هريرة� XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة" � مرفوعا،ولا يصح رفعه)، ثم أورده عن الحافظ أبي يعلى عن أبي هريرة� XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة" �  ( مرفوعا، وفيه:سيف بن محمد الثوري ابن أخت سفيان الثوري،وقال:( سيف- هذا كذاب متروك)وانظر:تفسير القرآن العظيم،(4/144)،وتقريب التهذيب للحافظ ابن حجر(1/262) ولهذا حكم الألباني على المرفوع بأنه موضوع،انظر:سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (14/522-524)، وتبين بذلك أن أثر ابن مسعود� XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود" �( صحيح موقوقا عليه وإنما المردود هو ما صُرِّح فيه بالرفع،والموقوف في مثل هذا في حكم المرفوع كما سيأتي بيانه عند الترجيح.	


(�) هو ثوبان� XE "فهرس الأقوال:ثوبان" � بن بجدد س مولى رسول الله ع،أبو عبد الرحمن، وقيل:أبو عبد الله، وصحح الأول الحافظ ابن عبد البر،أصابه سباء، فاشتراه رسول الله ع فأعتقه،ولازمه ثوبان� XE "فهرس الأقوال:ثوبان" � حضرا وسفرا حتى توفي عليه الصلاة والسلام،ثم خرج إلى الشام،وتوفي بحمص سنة(54ﻫ)، انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ ابن عبد البر:(ص/108).


(�) الفرق: الطريق في شعر الرأس، انظر:النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، (2/364)  والقاموس المحيط للفبروزآبادي، (2/1215). 


(�) أخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم في تفسيره 6/1790 موقوفا على ثوبان� XE "فهرس الأقوال:ثوبان" �( ، فلعل رفعه هنا جاء خطأ من النُّسَّاخ بدليل أن المؤلف-رحمه الله- ساقه مع الموقوفات مع تأخيره في الإيراد؛ إذ لوكان الأثر مرفوعا عنده لقدمه في الاستدلال ،والأثر ضعيف،انظر:أحكام القرآن لابن العربي بتحقيق عبد الرزاق� XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" � المهدي، (2/405)


(�) هذا الحكم صحيح بالنسبة لأثري أبي هريرة� XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة" �،وثوبان- رضي الله عنهما- أما أثر ابن مسعود� XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود" �(  فهو صحيح كما تقدم في التخريج.


(�) هو عبد الله بن عمر بن الخطابب أبو عبد الرحمن العدوي، ولد بعد البعثة، واستصغر يوم 


أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، كان من أشد الناس اتباعــا 


للأثر، توفي سنة، ( 073هـ). انظر: تقريب التهذيب، (1/410). 


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،(3/81).








(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، (2/411) موقوفا على جابر( ،وحسن إسناده الحافظ الهيثمي،قال:رواه الطبراني في الأوسط ،وإسناده حسن، وإن كان قي بعض رجاله كلام.مجمع الزوائد (3/200)،وعزاه السيوطي في الدر المنثور، (7/328) لابن عدي والخطيب عن جابر( مرفوعا.


    وأخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر( مرفوعا، (1/547)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،ولم يخرجاه، ورجح أبوزرعة والبيهقي وغيرهما وقفه ،كما في الفتح الباري للحافظ ابن حجر، ( 3/320)، وعزاه للبزار.


(�) أخرجه مسلم:(ص/1237) في كتاب الجنة،وصفة نعيمها وأهلها،باب:النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضعفاء  برقم(7185)، و(7186).


(�)  انظر: ما يأتي في الصفحة التالية.


(�) هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي الأصل محـدث الديار 


المصرية، ذو التصانيف كألفيته في علوم الحديث، وشرح الترمذي، وغيرهما، ولد سنة، (725هـ)، 


وتوفي سنة، (806هـ). انظر: طبقات الشافعية للقاضي شهبة، (4/29).


(�) التذكرة والتبصرة بشرح ألفية الحديث، (1/224)، وتدريب الراوي، (1/190).  


(�) سورة آل عمران ،الآية ،(7). 


(�) أحكام القرآن،(2/397).  


(�) المصدر نفسه،(2/399).  


(�) انظر:معجم مقاييس اللغة لابن فارس( ص/878) ولسان العرب لابن منظور: (5/401)، وتاج العروس للزبيدي، (15/304) مادة،(كنـز).


(�) أحكام القرآن،(2/399).  


(�) انظر: المصدر نفسه،(2/397-399). 


(�) انظر:معجم مقاييس اللغة، (ص/878)،ولسان العرب،(5/401)  وتاج العروس للزبيدي (15/304).


(�) انظر:جامع البان،(14/217-220)،وزاد المسير في علم التفسير، (4/138)، وتفسير القرآن العظيم،(4/138-139).


(�)  أخرجه مسلم،(ص/398) في كتاب الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة حديث(2292).                                          


(�)  أخرجه البخاري،(ص/11) في كتاب الإيمان،باب:الزكاة من الإسلام. حديث(46). ومسلم،(ص/26) في كتاب الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � أركان الإسلام، حديث(100) .


(�) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،(4/82)،وذكر من رفعه،ثم صحَّح وَقْفه على ابن عمر� XE "فهرس الأقوال:ابن عمر" �( قال: ((والصحيح موقوف))، وأورده ابن جرير-رحمه الله- بهذا اللفظ في تفسيره موقوفا عليه بإسناد صحيح،  انظر: تفسير الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" � بتحقيق أحمد شاكر، ( 14/217).


(�) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد بن عطية، (8/171)،وتفسير القرآن العظيم (4/138- 139)ومحاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي،(5/197-198)


(�) جامع البيان،(14/224).  


(�) أخرجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" � الصنعاني في تفسيره (2/273) وذكره ابن كثير في تفسيره(4/ 139)   فقال:(( وهذا غريب)) .وسكت عنه: العلامة أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" �(14/219). 


(�)هو:جندب بن جنادة بن سكن،أبوذر الغفاري( ،الصحابي الجليل،وكان من أوعية العلم المُبَرِّزِين في الزهد والورع، والقول بالحق،وكان يوازي ابن مسعود� XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود" � ( في العلم ،قال علي بن أبي طالب( عنه :(وعاء مُلِئَ علما،ثم أُوكِئَ عليه)،توفي بالربذة سنة(31، أو:32 ) وعليه الأكثر.


انظر: الاستيعاب،(ص/110، 800)، والإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر:( 7/105-109).


(�) هو: زيد بن وهب� XE "فهرس الأقوال:زيد بن وهب" � الجهني، أبو سليمان الكوفي مخضرم، ثقة جليل، لم يصب من قال في حديثه خلل ، مات بعد الثمانين ،وقيل: سنة ست وتسعين، أخرج له الجماعة. تقريب التهذيب، (1/270)


(�) أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" �:بضم أوله وثانيه معا: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � ،وهو مرتجل لهذا الجبل، وهو جبل أحمر، ليس بذي شناخيب، وبينه وبين المدينة قرابة ميل في شمالها،حظي بعناية خاصة من الرسول ( ،وورد في فضله،وضرب الأمثلة به أحاديث عدة.  انظر:معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي،(1/109).


(�) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق،باب:قول النبي( لايسرني أن عندي مثل أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � ذهبا، (6444)، ومسلم في كتاب الزكاة باب:تغليظ عقوبة من لايؤدي الزكاة (2302) ،(2304).


(�) تفسير القرآن العظيم،(4،142).  


(�) هو: عبد الله بن الصامت� XE "فهرس الأقوال:عبد الله بن الصامت" � الغفاري البصري، ابن أخي أبي ذر،ثقة، مات بعد السبعين،انظر: تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي،(1/120-121)، وتقريب التهذيب لابن حجر،(1/400).  


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده،  (5/156)، قال الحافظ الهيثمي:"رواه أحمد،ورجاله رجال الصحيح".مجمع الزوائد (10/240).


(�) هو: أبوأمامة الباهلي :صُدَي: بالتصغير بن عجلان بن الحارث ويقال بن وهب ويقال: بن  عمرو بن وهب ، غلبت عليه كنيته، وهومن المُعَمَّرِين؛ إذعاش أكثر من مائة سنة، ويُعَدُّ من المكثرين في الرواية، توفي( بحمص سنة (81)، وقيل: (86)ھ.                                                      


   انظر: الاستيعاب لابن عبد البر، (ص/348، 772)، والإصابة للحافظ ابن حجر، (2/37).         


(�) أخرجه الإمام أحمد،( 5/253)، ومجمع الزوائد للحافظ الهيثمي،( 3/125)، وقال:"وبعض طرقه رجاله رجال الصحيح غير شهر بن حوشب، وهو ثقة".


(�) سورة النوبة،(103).  


(�)هو: خالد بن أسلم� XE "فهرس الآثار:خالد بن أسلم" � القرشي العدوي المدني :، أخو زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب( روى عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- ،وروى عنه أخوه زيد،وابن شهاب   الزهري،صدوق من الخامسة.انظر:تهذيب الكمال للمزي،(8/28)،وتقريب التهذيب للحافظ بن حجر،(1/ 209).


(�) سورة التوبة،(34). 


(�)  أخرجه البخاري،( ص/226) في كتاب الزكاة،باب ما أدي زكاته فليس بكنز، حديث  (1404).


(�) هو: الإمام العدل: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين


أمه: أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير


 وولي الخلافة بعده، فعُدَّ مع الخلفاء الراشدين لعدله، توفي في رجب سنة، (101هـ) 


           وله أربعون سنة، ومدة خلافته سنتان ونصف.تقريب التهذيب. ( 2/ 6).


(�) هو:محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ،أبوبكر القرشي الزهري المدني، الإمام العَلَم، الفقيه ،حافظ زمانه، متفق على جلالته وإتقانه، ولد سنة (50هـ).وتوفي سنة،( 125هـ)، وقيل: فبل ذلك بسنة، أو سنتين. ا


       انظر:  سير أعلام النبلاء، ( 5/326-350)، وتقريب التهذيب،( 2/226).


(�) هو: عراك بن مالك� XE "فهرس الأقوال:عراك بن مالك" �  الغفاري الكناني المدني، أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � العلماء العاملين، وكان ممن يَسْرُدُ الصوم،قال فيه صاحبه: أمير المؤمنين عمربن عبد العزيز� XE "فهرس الأقوال:عمربن عبد العزيز" �-رحمهما الله-: ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك� XE "فهرس الأقوال:عراك بن مالك" �، توفي في إمرة يزيد بن عبد الملك، قال الذهبي: لعله توفي في سنة (104هـ ) أو قبلها.


        انظر: تهذيب الكمال 19/545- 548 ،وسير أعلام النبلاء( 5/63-64 )


(�) انظر: الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، (3/176) 


(�) أخرج هذه الزيادة ابن ماجه،(1/569)، في كتاب الزكاة،باب: ما أدي زكاته ليس بكنز، برقم، (1787)،وصححه الألباني،انظر:السلسة الصحيحة،(2/94).


(�) سبق تخريجه.  


(�)) إعلام الموقعين لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكربن قيم الجوزية،(1/35)، وقال شيخ الإسلام بن تيمية-رحمه الله- 


      "و فصل الخطاب: أن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق، أو غير ذلك...". مجموع الفتاوى، ( 14 /101).


(�) انظر: البحر المحيط للزركشي،(5/17)، ونثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي،(1/358).


(�) سورة التوبة، الآية، (103). 


(�) سورة التوبة، (34). 


(�)هو: الإمام الفقيه العلامة، أبو إسحاق� XE "فهرس الأقوال:أبو إسحاق" � إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي� XE "فهرس الأقوال:الشاطبي" � أصولي حافظ،إمام من أئمة المالكية، له مؤلفات ماتعة منها: الموافقات في أصول الشريعة،والاعتصام، توفي سنة،( 790)هـ . انظر: الأعلام للزركلي،(1/75).


(�) الموافقات،(ص/524).  


(�) إعلام الموقعين،(1/35).


(�) أخرجه البخاري،( ص/ 226) في كتاب الزكاة، باب:ما أدي زكاته فليس بكنز حديث (1405)،ومسلم،(ص/393) في كتاب الزكاة باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة،(2263).


(�) فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، (3/320).  


(�)  جامع البيان، (14/223).


(�) هو: سعد بن أبي وقاص� XE "فهرس القبائل:سعد بن أبي وقاص" �(، واسم أبيه:مالك بن أُهَيْب بن عبد مناف القرشي الزهري،كنيته:    أبو إسحاق� XE "فهرس الأقوال:أبو إسحاق" � ،سابع سبعة في الإسلام، شهد بدرا،والحديبية، وسائر المشاهد،من العشرة المبشرين بالجنة 


وهو أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � الستة الذين جعل عمر( فيهم الشورى، وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك،وأول من رمى بسهم في سبيل الله،ومناقبه جَمَّة، توفي بالعقيق سنة(25)ھ على المشهور،وهو:آخر العشرة وفاة(  .انظر في ترجمته: الاستيعاب،(ص/375)، وتقريب التهذيب،(1/281).     


(�) أخرجه البخاري،( ص/956) في كتاب النفقات،باب:فضل النفقة على الأهل، ح: (5354)،  ومسلم،( ص/1107) في كتاب الدعوات،باب:الدعاء برفع الوباء والوجع،ح(6373) و:(3936).  


(�) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف� XE "فهرس الأقوال:عبد الرحمن بن عوف" � بن عبد عوف القرشي الزهري، ولد بعد عام الفيـل بعشر 


سنينمن المهاجرين الأولين، جمع الهجرتين جميعا، أحد العشرة المبشرين بالجنه، ومناقبه كثيرة، تـوفي 


سنة، (32هـ)، وقيل قبله بسنة. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، (ص/442).  


 وتقريب التهذيب، (1/459).


(�) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود بن عمر  الزمخشري (2/255) ، وقال القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" �:"...ولو كان ضبط المال ممنوعا لكان حقه أن يخرج كله وليس في الأمة من يلزم هذا.وحسبك حال الصحابة وأموالهم رضوان الله عليهم".                                                                              


       الجامع لأحكام القرآن، ( 8/131)، وانظر: البحر المحيط لأبي حيان، ( 5/38)


(�) أحكام القرآن،(2/400)، وذكره القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" � في تفسيره،فقال:(ولا يصح).انظر:الجامع لأحكام القرآن،( 8/125)، ورد هذا الأثر في أحكام القرآن لابن الفرس، ( 3/147)، ونسبه إلى علي بن أبي طالب ( بلفظ عشرة آلاف درهم،ولم أجد من وافقه عليه. والله أعلم. 


(�)  تفسير القرآن العظيم،(4/139).   


(�) انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي، (2/156).


(�) هو محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي، الإمام الحافظ العلامة، صاحب التصانيف منها: 


الصحيح المسند، وروضة العقلاء، توفي سنة، (354هـ). انظر: تذكرة الحفاظ، (3/920). 


(�) صحيح ابن حبان� XE "فهرس الأقوال:ابن حبان" � بترتيب ابن بلبان، (8/55). 


(�) هو:محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي� XE "فهرس الأقوال:الألوسي" �،شهاب الدين أبو الثناء،ذو باع في التفسير والحديث، والأدب،بغدادي المولد سنة(1217)ﻫ، تقلد ببلده الإفتاء،وكان سلفي العقيدة من تصانيفه: ’’روح المعاني في تفسير القرآن العظيم‘‘، وتوفي ببغداد سنة (1270)ﻫ .الأعلام، (7/176).


(�) روح المعاني، (5/280).  


(�)ا نظر: الاستذكار لابن عبد البر، (3/173)، وفتح الباري للحافظ ابن حجر، (3/321).


(�) هو:شداد بن أوس� XE "فهرس الأحاديث:شداد بن أوس" � بن ثابت الأنصاري،أبو يعلى� XE "فهرس الأقوال:أبو يعلى" �،ابن أخي حسان بن ثابت،جمع الله له بين العلم والحلم،وكان في العبادة والاجتهاد في العمل بمكان عال، تحول إلى فلسطين وتوفي( بها سنة(58ھ)   


   انظر: الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد،( 7/401)، والإصابة ( 3/319)، وما بعدها.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند، (4/ 125)،وحسنه محققو المسند( 28/361). 


(�) سورة آل عمران، الآية،(180). 


(�)  أخرجه البخاري (ص/226) في كتاب الزكاة،باب:إثم مانع الزكاة حديث: (1403). 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (08/123)


(�) أحكام القرآن،(2/319). 


(�) قال الزمخشري في تفسيره (2/255):"لأنهما قانون التمول، وأثمان الأشياء، ولا يكنـزهما إلاّ من فضلا عن حاجته ومن كَثُرَا عنده حتى يكنزهما لَمْ يَعْدَم سائر أجناس المال، فكان ذكر كنزهما دليلاً على ما سواهما"،وانظر: فتح القدير للشوكاني( ص/569).


  


(�)  أحكام القرآن لابن العربي،(1/92) .وانظر: أحكام القرآن للقاضي أبي الفضل القشيري، (ت344)،  (1/269)، قال-رحمه الله-"وقد تحدث أمور لاتحد،ولا يحد لها وقت، فتجب بها المواساة للضرورة التي تنزل؛ من ضيف مضطر... ، فتجب حينئذ على من تمكنه المواساة:المواساة التي تزول بها الضرورة،فإن ذلك من حقوق الله ( في الأموال،وينوب بعضنا عن بعض ".


 رسالة علمية(دكتوراه) من جامعة الإمام محمد بن سعود،من أول سورة الأنفال إلى آخر الكتاب، مخطوط. تحقيق الباحث:ناصر بن محمد بن  عبد الله الماجد. وانظر:


    أحكام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص-رحمه الله-(ت370هـ)،       


                  (4/301).وأحكام القرآن  لابن الفرس، ( 3/147).


(�) سورة الفرقان، الآية، (67).  


(�) البيتان للأعشى، انظر: ديوانه، وفيه" دوني" بدل "عني" ،(ص/200).


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، (9/229)برقم، (9122، 9123)، وأخرجه الحـــاكم 


 في المستدرك،(2/327)، وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".


                انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي، (6/329).


(�) الكشح بفتح الكاف وسكون السين: مابين الخاصرة إلى الخَلْف،وطوى كشحا عن   فلان،أي قطعه،وهو هنا كناية عن الإعراض.                                                                 


      انظر:معجم مقاييس اللغة (ص /894) ، والقاموس المحيط (1/358) مادة:(كشح).


(�) أحكام القرآن، (2/405-406). 


(�) فلعل انتفاء الدليل هو الذي جعل بعض المفسرين لم يذكروا هذه المسألة البتة في تفاسيرهم:  كابن جرير الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" �، وابن عطية، وابن كثير، والسعدي.


(�) هو: الشيخ المحدث أبو بكر محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ، المتوفى سنة(298)هـ ،  سير أعلام النبلاء (14/48).


(�) هو: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي� XE "فهرس الأقوال:البغوي" �،محيي الدين الشيخ أبو محمد الفراء� XE "فهرس الأقوال:الفراء" �،صاحب التصانيف النافعة كمعالم التنزيل في التفسير،وشرح السنة والمصابيح في الحديث،والتهذيب  في الفقه الشافعي وغبرها، رُزِق فيها القبول التام لحسن قصده، وصدق نيته، وتنافس العلماء في تحصيلها، وكان ديِّنا ورعا زاهدا عابدا صالحا توفي سنة(561ﻫ)، وقد جاوز الثمانين، سير أعلام النبلاء (19/441)، و طبقات المفسرين للسيوطي( 1/50). 


(�) انظر: معالم التنزيل، (ص/555). 


(�) هو الشيخ العلامة: محمد الطاهر بن عاشور، شيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس،ورئيس المفتين المالكيين بتونس، وتقلد مناصبا في تونس منها: أنه عُيِّن شيخا للإسلام مالكيًّا عام/1932هـ أخذ بحظ وافر من العلم،فألف في علوم شتى كتبا نافعة منها"تفسيره: التحرير والتنوير، ومقاصد الشريعة الإسلامية،  وكانت ولادته سنة:(1296هـ)، وتوفي سنة:(1393هـ). الأعلام للزركلي(6/174).


(�) التحرير والتنوير، (8/13) . 


(�) انظر:الكشاف للزمخشري (2/256)، ومفاتح الغيب المسمى بالتفسير الكبير للفخر الرازي (8/13)، والبحر المحيط لأبي حيان( 5/40-41)، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم( 4/63)، وفتح القدير للشوكاني( 2/357)، وروح المعاني للألوسي(10/89).


(�) انظر:عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن من خلال أضواء البيان للدكتور:أحمد سلامة أبي الفتوح، (ص/150-152). 


(�) أحكام القرآن، (2/406).  


(�) أحكام القرآن، (2/407) .  


(�) انظر:حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك� XE "فهرس الأقوال:ابن مالك" �،(1/34)، (4/1576).


(�) انظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك� XE "فهرس الأقوال:ابن مالك" �، (2/351)


(�) انظر: اللمع في العربية لابن جني،(ص/171),،والتعريفات للجرجاني، (ص/105)، 


(�) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، (4/369).


(�) هو محمد بن الحسن� XE "فهرس الأقوال:محمد بن الحسن" � بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني تفقه على الإمام أبي حنيفة، ونقـل مذهبه 


للناس،، وروى عن الإمام مالك الموطأ، ومن كتبه: المبسوط، والحجة على أهل المدينة، توفي سنـة، 


(187هـ). انظر طبقات الحنفية، (2/42)، وسير أعلام النبلاء، (9/134).


(�) هو الإمام العلامة يعقوب بن إبراهيم بن حبيب المشهور بالقاضي أبي يوسف من أنبل من تتلمذ 


على الإمام أبي حنيفة، تخرج به العلماء كمحمد بن الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" �، وغيره كثير توفي سنة، (182هـ). 


                         انظر: تذكرة الحفاظ، (1/292).


(�) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي، (2/334).وبدائع الصنائع للكاساني، (3/51)، 


(�) هو: القاضي أبو يعلى� XE "فهرس الأقوال:أبو يعلى" � محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي،شيخ الحنابلة،  ورأسهم، صاحب التعليقة الكبرى،والتصانيف المفيدة في  المذهب، أفتى، ودرس، كان عالم العراق في زمانه، توفي سنة(458)ﻫ ، ينظر في ترجمته: تاريخ بغداد:(2/256)، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى( 3/426)، والبداية والنهاية،( 12/94).                                                                                                                        


(�) انظر: الفروع لابن مفلح، (6/339)، والمبدع شرح المقنع لابن مفلح، (9/304). 


(�)انظر:منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش، (5/394)،وجواهر الإكليل،(1/833)


(�) سورة البقرة، الآية، (228). 


(�) الشرح الكبير على المقنع, (11/252)،  والإنصاف للمرداوي في معرفة الراجح من الخـلاف


  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، (11/87)، وكشاف القناع للبهوتي، (6/261)


(�) انظر: بدائع الصنائع، والهداية شرح البداية للمرغيناني، (2/86). 


(�) انظر: التاج والإكليل للعبدري،(3/310)، وجواهر الإكليل،(1/338).


(�) المغني (13/574)، والشرح الكبـير،(11/252)، ومطالب أولي النهى للرحيباني،(6/406). 


(�) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، (4/406). 


(�)  أخرجه مسلم (ص/725) في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا، فرأىغيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه من حديث أبي هريرة س برقم (4273).


(�) أخرجه أبو داود، (ص/512) في كتاب السنة، باب في القدر برقم،(4700)، والتــرمذي 


  (ص/626) في كتاب القدر باب ما جاء في الرضا بالقضاء،برقم، (2160)، والذي بعــده


و(ص/922) في كتاب تفسير القــرآن عن رسول الله ع باب: ومن سورة ن برقم، (3331)


وقال:"حديث حسن صحيح غريب"، ووافقه الحافظ ابن حجر على التصحيح في فتح الــباري


(6/289). 


(�) أحكام القرآن، (2/407). 


(�) انظر: معالم التنزيل، ( ص/ 556)، والكشاف(2/419).


(�) انظر:جامع البيان،( 14/234)، وبحر العلوم للسمرقندي، (2/231)، وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني، (ص/570). 


(�) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي المالكي، أبو عبد الله القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" �، إمام متفنن متبحر في العلم، له تصانيف مفيدة تدل على إمامته، وكثرة اطلاعه، مصنف التفسير المشهور(الجامع في أحكام القرآن)، وكتاب التذكرة، توفي سنة:(671) ﻫ. 


      انظر: الوافي بالوفيات، (2/87)، وطبقات المفسرين للداودي،(1/247).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، (8/132)،  والبحر المحيط، (6/153).


(�) سورة يونس، الآية، (5). 


(�) سورة البقرة، الآية ، (189). 


(�) انظر: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب، (1/327)، والتبيان في إعراب القرآن لأبي 


  البقاء العكبري، (ص/183-184)، والبحر المحيط، (6/ 153).


(�) سورة البقرة، الآية، (178). 


(�) سورة البقرة، الآية، (216). 


(�) انظر: مفاتيح الغيب، (8/16).  


(�) هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الملك،المشهور بابن عطية،أبو محمد الغرناطي القاضي، المفسر الفقيه، كان واسع المعرفة، قوي الأدب، متفننا في العلوم، ذكيا فطنا مدركا، من أوعية العلم، أخذ الناس عنه،من كتبه:المحرر الوجيز في تفيسر الكتاب العزيز،توفي سنة(541)ﻫ.


    ينظر في ترجمته: الصلة، (1/123)،  وسير أعلام النبلاء، ( 19/587).


(�) المحرر الوجيز،(3/30)  


(�) انظر: روح المعاني، (7/219)، وقال بعد أن ذكر القولين بأن المراد: اللوح المحفوظ؛أو الإيجاب،"وقيل: القرآن؛لأن فيه آيات تدل على الحساب، وليس بشيء".


    ويظهر أن من ذهب إلى أن المقصود القرآن، ليس ببعيد عن الصواب؛ لقوله تعالى: + ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  _، (وقال الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � البصري� XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري" � :: إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ، ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه.تفسير القرآن العظيم، (8/373).


(�) سورة الزخرف،الآيات:، (1-4). 


(�) سورة الواقعة، الآيتان، (77-78). 


(�) سورة البروج، الآيتان، (21-22). 


(�) انظر: جامع البيان، (14/234). 


(�) انظر: تفسير ابن أبي حاتم، ( 7/244)، وبحر العلوم،(2/231)، والمحرر الوجيز،(3/30) والجامع لأحكام القرآن، ( 8/132)، والبحر المحيط، (6/153)، والتسهيل لعلوم التنزيل، (2/75)  وفتح القدير، (ص/570)، وروح المعاني، ( 7/219)،  وأيسر التفاسير للجزائري، (2/74).


(�) سبق تخريجه، في (ص/115). 


(�) سورة الأحزاب الآية، (30).  


(�)  انظر: (ص/339) من هذه الرسالة.


(�)  أحكام القرآن، (2/408-409).


(�) انظر:البحر المحيط، (5/41)، واللباب في علوم الكتاب، ( 8/272).


(�) هو: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي الشافعي النحوي، نزيل دمشق ،إمام العربية والنحو الحائز على قصب السبق فيهما،وكان إماما في القراءات،وله قصيدة دالية مرموزة على  مقدار الشاطبية،من مؤلفاته:تسهيل الفوائد،والخلاصة المشهورة بالألفية ابن مالك� XE "فهرس الأقوال:ابن مالك" �،  توفي ابن مالك� XE "فهرس الأقوال:ابن مالك" �-رحمه الله-سنة:(672 )ﻫ .


     انظر: تاريخ الإسلام للذهبي، (50/109-111)، وشذرات الذهب، (5/339). 


(�) انظر: شرح التسهيل لابن مالك، (1/157).


(�) هو:محمد بن بهادر بن عبد الله العالم المصنف المحرر،بدر الدين،أبو عبد الله المصري الزركشي،كان فقيها أصوليا أديبا، فاضلا في جميع ذلك، من تصانيفه:البرهان في علوم القرآن


والبحر المحيط في أصول الفقه،توفي سنة(794)ﻫ .  


       انظر:طبقات الشافعية للقاضي شهبة، (3/167)، والدرر الكامنة، (5/133 ).   


(�) البرهان في علوم القرآن، ( 4/39)، والإتقان، (1/562).


(�) انظر: معاني القرآن للفراء، (1/435)، وجامع البيان، ( 14/240)


(�) هو: قتادة� XE "فهرس الأقوال:قتادة" � بن دعامة بن قتادة� XE "فهرس الأقوال:قتادة" � السدوسي، أبو الخطاب التابعي الجليل،من أكابـر علماء الأمـة


 بالتفسير، واختلاف العلماء، أخرج له الجماعة، توفي سنة(مائة وبضع عشرة)ﻫ 


                ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال، ( 23/498).


(�) ) هو: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله  بن منظور الأسلمي،المعروف بالفـراء الكوفي، كان 


 كان أبرع الكوفيــين،وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب،واختص بالمأمون،فوكَّله تأديـب


 ابنيه، ومن أقواله في النحو: "أموت وفي نفسي شيء من حتى" ؛لأنها تخفض وترفع، وتنصــب" 


            ومن تصانيفه: معاني القرآن،والجمع والتثنية في القرآن، توفي سنة(207)ﻫ.


                              وفيات الأعيان، (3/290).


(�) هو: علي بن أبي طلحة سالم بن المخاريق، روي عن ابن عباس ب تفسيرا كبيرا ممتعا بالإرسال، صدوق قد يخطئ، توفي سنة(143)ﻫ، ميزان الاعتدال، (5/163) وتقريب التهذيب، (1/45)


(�) انظر: جامع البيان، ( 14/238).


(�) حماسة أبي تمام، (4/157)، ومعاني القرآن للفراء، (1/ 435)، و " قرح "  بضم القاف وسكون الراء )، هو سوق وادي القرى ، صلى به رسول الله (، وبنى به مسجدا ، ورواية الحماسة واللسان ، " حبسن في قرح "، انظر: لسان العرب، (2/562).


(�) انظر: جامع البيان، ( 14/241)، والتحرير والتنوير، (6/276).


(�) سورة الحاقة، الآية،  (7).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، ( 18/261).


(�) انظر: زاد المسير، (4/329).


(�) انظر: جامع البيان،  (14/241).


(�) وهذا ما يسمى بالإفادة أولى من الإعادة، أو التأسيس أولى من التأكيد، انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين، (2/473).


(�) انظر: جامع البيان، ( 14/240)، وتفسير القرآن العظيم،(4/148)، والبحر المحيط، ( 5/41) وفتح القدير، (ص/570).


(�)  انظر: أحكام القرآن، ( 2/408- 409).


(�)  انظر:بحر العلوم، ( 2/56)، وتفسير السمعاني� XE "فهرس الأقوال:السمعاني" � (2/318)، وزاد المسير2/257،وإرشاد العقل 


  السليم، (4/63).


(�) سورة البقرة الآية، (98) .


(�) سورة البقرة الآية، (238).


(�) سورة المؤمنون الآية (9).


(�) انظر: جامع البيان، (14/241)، ومفاتح الغيب، ( 16/44)، وزاد المسير2/257).


(�) هو أبو سعيد الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � بن أبي الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � يسار� XE "فهرس الأقوال:الحسن بن أبي الحسن يسار" �، ويسار أبوه من سبي ميسان سكن المدينة وأعتق وتزوج بها في خلافة عمر، فولد له بها الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � :  لسنتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه خيرة، كان من سيد أهل زمانه علما وعملا،كان يوم قتل عثمان س ابن أربع عشرة سنة، توفي سنة، (110هـ).  انظر: سير أعلام النبلاء، (4/563-588).


(�)  سورة التوبة الآية: (37).


(�) انظر:جامع البيان،(14/240)، ومفاتح الغيب،( 16/44)، وتفسير ابن كثير،( 4/ 14).


(�) انظر: زاد المسير2/257


(�) سورة البقرة، الآية:(194). 


(�) انظر: زاد المسير، (2/257).


(�) سورة البقرة، الآية، (217).


(�) سورة التوبة الآية، (36).


(�) سورة التوبة الآية، (5)،وهي الشهيرة بآية السيف.


(�) مناهل العرفان،( 2/279)، بتصرف، وانظر:النسخ في القرآن للدكتور مصطفى زيد (2/662).


(�) سورة التوبة الآية (29).


(�) انظر: النسخ في القرآن،( 2/664).


(�) انظر: زاد المعاد، ( 4/339-341)، قال ابن كثير:"وهكذا الجواب عن حصار رسول الله  (أهل الطائف، واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من  تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدءوا القتال، وجمعوا الرجال، ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندما قصدهم رسول الله (كما تقدم، فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينـزلهم من حصونهم، فنالوا من المسلمين، وقتلوا جماعة، واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما. وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام، فاستمر فيه أياما، ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا هو أمر مقرر، وله نظائر كثيرة، والله أعلم".انظر: تفسير القرآن العظيم،(4/ 150)


(�) قال ابن القيم في زاد المعاد( 3/341)" ومن استدل عليه بأن النبي(  بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس� XE "فهرس الأماكن:أوطاس" � في ذي القعدة فقد استدل بغير دليل؛ لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام".


(�) هو عطاء� XE "فهرس الأقوال:عطاء" � بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني، ,اسم أبيه ميسرة ، وقيل: عبد الله، مولى المهلب 


 بن أبي صفرة وثقه ابن معين، ورُمي بالإرسال والتدليسـ توفي سنة، (135هـ)، انظر: الجـرح 


 والتعديل، (6/334)، وتهذيب الكمال، (20/110)


(�) زاد المعاد، (3/340) 


(�) أحكام القرآن، (2/408).


(�) سورة المائدة، الآية، (2). 


(�) سورة البقرة الآية، (217).


(�) الإلزام الثاني لابن القيم بشيء من التصرف، انظر: زاد المعاد، (3/341)، وفتـــح القدير، 


(ص/570).  


(�) أخرجه البخاري، (ص/747) في كتاب المغازي، باب حجة الوداع برقم، (4406)، ومسلم 


 (ص/743) في كتاب القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال،ح(4383) 


(�) انظر: أحكام القرآن، ( 2/409).


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ( 1/182).


(�) قال أبو جعفر النحاس� XE "فهرس الأقوال:النحاس" � في كتابه (صناعة الكتاب): "ذهب الكوفيون إلى أنه يقال: المحرم ورجب 


وذو القعدة وذو الحجة، قال: والكتاب يميلون إلى هذا القول؛ ليأتوا بهن من سنة واحدة"،


                 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ( 1/182- 183).


(�) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس� XE "فهرس الأقوال:النحاس" � النحوي من أهل مصر رحل إلى بغداذ وأخذ عن أصحاب المبرد  وعن الأخفش علي بن سليمان ونفطويه والزجاج وغيرهم ثم عاد إلى مصر،بلغت تصانيفه خمسين كتابا منها: الناسخ والمنسوخ، ومعاني القرآن،توفي سنة(338)ﻫ . 


         ينظر في ترجمته: معجم الأدباء،( ص/626)، ووفيات الأعيان،( 1/58).


(�) هو: الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى الأندلسي الإلبــيري، شيخ 


 قرطبة، ذو الفنون، والتآلف منها: اختصار المدونة، واختصار تفسير ابن سلام، وكان صاحب جد 


وإخلاص ومجانبة للأمراء، توفي سنة(399)ﻫ ، سير أعلام النبلاء، ( 17/188-189).


(�) اكتفى النحاس� XE "فهرس الأقوال:النحاس" � بذكر هذا القول فقط، ولا يدل ذلك على اختياره له بين هذه الأقوال لما سيأتي


 بيانه، انظر:معاني القرآن له، ( 3/205)، وتفسير ابن أبي زمنين،(2/204)، والبحر المحيط(5/41)    


(�) سبق تخريجه في(ص/130). 


(�) لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس س كما في سنن سعيد بن منصور            ( 5/249)  قال الحافظ ابن حجر: بعد أن ساق السند المتقدم،" والكلبي اتهموه بالكذب وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب".  


        العجاب في بيان الأسباب ( 1/ 209)، وانظر: تقريب التهذيب، (2 /173). 


(�) انظر: جامع البيان، (14/234 )


(�) لأن في إسناده: موسى بن عُبَيْدَة الربذي بفتح الراء، والموحدة ضعيــف، حدث بمناكـير، 


وأحاديث لا يتابع عليها في عبد الله بن دينار؛ لذا فال الحافظ ابن حجر:" ضعيـف،لاسيـــما 


في عبد الله بن دينار" أخرج له الترمذي وابن ماجة،انظر: الكاشـف، (2 /306)، وتهذيــب 


التهذيب (10/318)، وتقريب التهذيب،( 2/320).


      وقال السيوطي في الدر المنثور، (5/62)، أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حـاتم وابن 


مردويه عن ابن عمر� XE "فهرس الأقوال:ابن عمر" � ب .


      وهؤلاء كلهم رووه عن طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله دينار،ورواية موسى عن ابن دينار قد سبق البيان ما فيه، إلا ابن جرير،فرواه عن موسى عن صدقة بن يسار،     


      انظر: جامع البيان، (14/234)، وتفسير القرآن العظيم،(4 / 145)، وتفسير ابن أبي حاتم،  


          ( 7/ 244)؛ أما ابن المنذر،فلم أقف على الطريق الذي رواه به.


(�) العتيرة،على وزن فعيلة بمعنى مفعولة،وهي الشاة التي تذبح في شهر رجب،وتسمى الرجبــية


"كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نسخ بعد" 


انظر: غريب الحديث لابن سلام،( 1/195). والجمهور على نسخ العتـيرة،وقال الإمام الشافعـي 


بعدم النسخ، وفيه كلام طويل حكاه الحافظ في الفتح، ( 9/511-512).


    قال الخطابي، العتيرة: تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب، وهذا هو الشيء الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين؛ وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية، فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام، فيصب دمها على رأسها، انظر: النهاية في غريب الحديث، (2/157).


(�) انظر: سنن الترمذي،( ص/466) كتاب الأضاحي...باب: ما جاء في الفرع والعتــيرة برقم


  (1516).


(�) هو نصر بن محمد بن أحمد، أبو الليث السمرقندي� XE "فهرس الأقوال:السمرقندي" � المشهور بإمام الهدى، فقيه حنفي مفسر، من 


 تصانيفه: تفسيره: بحر العلوم،، وتنبيه الغافلين، توفي سنة، (375) كما في سير أعلام النبـــلاء


  (16/322-323).


(�) انظر: بحر العلوم، (2/56)، والوجيز، (ص/463)، ومعالم التنزيل، (ص/556)، 


(�) سبق تخريجه في(ص/130).


(�) والنص هو حديث:"منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات؛ ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب


 .." وتقدم تخريجه في(ص/130).


(�) انظر:تاريخ الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" �، ( 2/4).


(�) ديوان لبيد، ( ص/100).


(�) انظر:تهذيب اللغة، ( 7/79)، ولسان العرب، (3/26 ،129). 


(�) انظر: التحرير والتنوير، (6/275).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن ( 8/132).


(�) انظر: فتح القدير، ( ص/570 ).


(�) انظر:روح المعاني، (10/90).


(�) انظر: أحكام القرآن، (2/409).


(�) انظر: فتح الباري، ( 10/11)، وهناك قول شاذ لا يعول عليه في عد الأشهــر الحرم،وهو 


إسقاط شهر رجب، وإبداله بشهر شوال، حتى يحصل التوالي بين الأشهر الحرم،انظر:فتح البـاري، (10/11). 


(�) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ( 1/182- 183).


(�) انظر:تفسيره: ( 14/243).


(�) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة،أبو مـنصور اللغوي الأديب الشافعي المذهب  الهروي


الأزهري� XE "فهرس الأقوال:الأزهري" � الإمام في اللغة ولد بهراة سنة: (282)ﻫ وكان فقيها صالحا، غلب عليه علم اللغة، وصنف 


 فيه كتابه: التهذيب الذي جمع فيه فأوعى، ومن مؤلفاته: كتاب معاني القراءات، توفي بمسقط رأسه 


(هراة) سنة:(370)ﻫ، انظر:طبقات الشافعية: ( 1/144)، ومعجم الأدباء، (5/112).


(�) انظر: تهذيب اللغة، (13/57). 


(�) هذه هي رواية ورش عن نافع� XE "فهرس الأقوال:نافع" � في قراءة كلـمة(النسيء)،وهي إحدى القــراءات العشــر 


  المتواترة كما سيأتي بيان ذلك.


(�) هو:نافع� XE "فهرس الأقوال:نافع" � بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي مولاهم، المقرئ المدني،أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � الأعلام،له كنى  عديدة أشهرها، أبو رويم، من أئمة القراءات العشر المتواترة، قرأ على طائفة من تابعي أهل المدينة،قال:قرأت على سبعين من التابعين، لما حضره الموت قال له ابناؤه أوصنا قال: ﭚ  ﭛ   ﭜﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ              ﭥ ﭼ، توفي سنة(169)ﻫ، 


          انظر: معرفة القراء الكبار،( 1/107-111). 


(�) سورة التوبة الآية، (67).


(�) سورة البقرة الآية(106).


(�) كلمة(الصابئون) يقرأها نافع� XE "فهرس الأقوال:نافع" �، وأبو جعفر� XE "فهرس الأقوال:وأبو جعفر" � وصلا ووقفا بحذف الهمزة بعد نقل حركتها  إلى الباء 


مثل الداعون (الداعون) حال الرفع، وفي حال النصب والجر هكذا: (الصابين) كالداعين،ووافهـما 


  حمزة وقفا، والجمهور بتحقيق الهمزة وصلا ووقفا. انظر: إتحاف فضلاء البشر، (ص/181).


(�) أشار ابن العربي-رحمه الله-إلى بعض أحكام الهمزة، فعد منها: تخفيف الهمزة، والنقل، والبـدل 


 والقلب،وفيه لفتة جيدة،وهو ذكر الخاص بعد العام، فما النقل والبدل والقلب ،إلا بعض من وجوه 


 تخفيف الهمزة، ولكنه أقوى تلك الوجوه في اللغة، والقراءات.انظر: إبراز المعاني، (1/183).


(�) هذه العبارة تَنُمُّ على الأدب الجَمِّ الذي ينطوي عليه ابن العربي في الرد على المخالف مثل الإمام ابن جرير الطبري� XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري" � فيما ذهب إليه من هذه المسألة،فما أحوجنا إلى هذا الأدب !


(�) أحكام القرآن:(2/410).


(�) يشير ابن العربي هنا إلى أن المعنى الذي يفهم من بناء الفعل نفسه أقوى من المعنى الذي لا يفهم


   إلا بتعدية ذلك الفعل بحرف الجر؛لأن اللازم أيضا يتعدى بحرف الجر، 


         انظر:شرح ابن عقيل، (1/257)، وهمع الهوامع، ( 3/7).


(�) هم الإمام يزيد بن القعقاع، أبو جعفر القارئ المخزومي ولاء المدني، أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � القراء العشــرة، 


تابعي مشهور كبير القدر، عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وكـان إمام 


 أهل المدينة في القراءة، فسمي القارئ بذلك، توفي سنة(130)ﻫ، وقيل (132)ﻫ، وقيل غـير 


ذلك، ترجمته في: معرفة القراء الكبار، (1/72-76)، وغاية النهاية، (2/383-385).


(�) الإشمـام عند القراء وَقْفًا هو: هو ضم الشفتين بعد سكون الحرف أصلا ولا يتمـكن من 


معرفة ذلك الأعمى؛ لأنه لرؤية العين لا غير، إذ هو إيماء بالعضـو إلى الحركة، ويكون في الرفع 


والضم فقط. انظر: كتاب التيسير في القراءات السبع،(ص/54)، إبراز المعاني ، (1/71-72).


(�) الروم� XE "فهرس اللغة:الروم" � بتشديد الراء وسكون الواو لغة: القصد،وهو عند القراء: تضعيف الصوت بالحــركة 


حتى يذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صــوتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه،  ويكـون 


في الرفع والضم والخفض والكسر، ولا يستعملونه في النصب والفتح لخفتهما، وتفاصيـــل ذلك 


في كتب القراءات. انظر: كتاب التيسير في القراءات،(ص/54)، وإبراز المعاني،(/267-26)


(�) هو: المقرئ هشام� XE "فهرس الأقوال:هشام" � بن عمار بن نصير بنون مُصَغَّراًّ، أبو الوليد السلمي الظفري الدمشقي شيـخ 


  أهل دمشق، ومفتيهم، وخطيبهم، ومقرئهم، ومحدثهم،أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � راويي ابن عامر، كانت وفاته سـنة، 


  (245هـ) معرفة القراء الكبار، (1/195)، وغاية النهاية، (2/354).


(�) هو: الإمام حمزة بن حبيب بن عمارة، أبو عُمار الكوفي، أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � القراء السبعة، قرأ القرآن عرضا


 على الأعمش، وطلحة بن مصرف، وغيرهما، وكان إماما حجة عابدا خاشعا قانتا، قال الشاطبـ� XE "فهرس الأقوال:الشاطبي" �ي


 في منظومته،( ص/3): "وحمزة� XE "فهرس الأقوال:وحمزة" � ما أزكاه من مُتَوَرِّع...إماما صبــورا للقرآن مرتلا


  توفي سنة(156)ﻫ . انظر: معرفة القراء الكبار (1/140)، تهذيب التهذيب، (3/24) .


(�) انظر: إبراز المعاني، (1/153)، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، (ص/134) 


(�) انظر: مجموع الفتاوى، (13/394).


(�) انظر: المصباح المنير ، (2/604).


(�) البحر المحيط، ( 5/ 42).


(�) جامع البيان، (14/243).


(�) المصدر السابق، (14/246).


(�)  حصر الكفر في الإنكار فقط غير صحيح؛ ولكنه أحد أنواعه.انظر: مدارج السالكين 1/337


 والتكفير وضوابطه لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي، (ص/95-104).


(�) لقب  لأبي الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم، ويتصل نسبـــه  


بالصحابي الجليل أبي موسى الأشعريس ، وإليه تنسب الطائفة الأشعرية، وكان معتزليا حينا من الدهر، ثم تاب من ذلك،ورجع إلى مذهب سلف الأمة الصالح،، وبين في كتابـه: "الإبانة"،(ص/20) أنه على أصول الإمام أحمد في الاعتقاد، فقال:" وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون ولما خالف قوله مجانبون"، وشهرته تغني عن الإطالة في ترجمته، توفي سنة:( 324هـ) على الأصح كما في وفيات الأعيان،(2/135)، وسير أعلام النبـلاء، (15/86)، وطبقات الشافعية الكبرى،(3/347).


(�) هو: زيادبن معاوية بن ضباب الذبياني أبو أمامة شاعر جاهلي من الطبقة الأولى،كانت تضرب 


 له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ، فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. الأعلام، (3/54) 


(�) البيت للنابغة الذبياني من معلقته، مع اختلاف في الكلمة الأخيرة، فالموجود في المعلقة" السعد"


                          انظر: مختار الشعر الجاهلي، (1/153)


(�) أخرجه البخاري، (ص/1087) في كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج برقــم


 (6243)، ومسلم، (ص/1157) في كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا برقــم


 (2657).


(�) سورة مريم، الآية، (54).


(�) سورة البقرة، الآية، (143)


(�) أخرجه ابن حبان� XE "فهرس الأقوال:ابن حبان" � في صحيحه،(4/323) وصححه المحقق شعيب الأرناؤوط.


(�) أحكام القرآن، (2/413-414).


(�) سورة يوسف، الآية، (17).


(�) انظر:  تهذيب اللغة للأزهري، ( 15/ 513)، و الصحاح، (5/2071) ومعجم مقاييس اللغة 


 (ص/71)، والمفردات في غريب القرآن، ( ص/35)، ولسان العرب، ( 13/ 21-27)، والقاموس


 المحيط، (2/ 1547)، والنهاية في غريب الحديث، (1/78-80).


(�) قلت: إن الترادف الذي يمكن إنكاره،في تفسير الإيمان بالتصديق لغة هو الترادف المحض الـذي


 يُفَسر ب"الكلمات المتحدة في المعنى،والقابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق"،لذلك قال شــارح  


 الطحاوية،( ص/321)"فهب أن الأمر يصح في موضع،فلم قلتم إنه يوجب التـرادف 


مطلفا؟"، وانظر:علم اللغة بين التراث والمعاصرة،( ص/252) للدكتور عاطف مدكور.


(�) مجموع الفتاوى، (7/291)، بتصرف يسير. 


(�) مجموع الفتاوى، (7/291) بتصرف يسير.


(�) المصدر نفسه، (7/291) 


(�) انظر: شرح العقيدة الواسطية، (ص /438).


(�) جامع البيان، (1/235).


(�) شرح أصول الاعتقاد، (5/886).


(�) شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ ابن تيمية،( ص/165).


(�) تفسير القرآن العظيم،(1/165).


(�) سورة البقرة، الآية، (143)


(�) أخرجه البخاري(ص/5)، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان برقم (9)،ومسلم،( في الإيمان، باب 


بيان شعب الإيمان برقم،(58)،واللفظ له.


(�) مجموع الفتاوى، (13/48).


(�) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين(ص/ 440)


(�) أخرجه البخاري، ( ص/10) في كتاب الإيمان، باب:زيادة الإيمان ونقصانـه، برقم، (44) 


  ومسلم، (ص/102) في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، برقم، (325).


(�) انظر: مجموع الفتاوى، (7/673).


 (�)كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم، (ص/78). 


(�) هو: جهم بن صفوان� XE "فهرس الأقوال:جهم بن صفوان" � السمرقندي� XE "فهرس الأقوال:السمرقندي" � أبو محرز المبتدع الضال،إليه تنسب فرقة الجهمية،أخذ بدعته


 عن الجعد بن درهم،ظهرت بدعته بترمذ، وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمبة


وافق المعتزلة في نفي الصفات، وزاد عليهم في أشياء،كقوله بفناء الجنة والنار، والقول بالجـــبر،  


 وأن الإيمان هو المعرفة فقط في أقوال أخرى تنادي بضلاله،


       انظر: الملل والنحل للشهرستاني، (ص/36)، وسير أعلام النبلاء، (6/26). 


(�) هي فرقة تنتسب لمحمد بن كرام السجستاني المبتدع شيخ الكرامية� XE "فهرس اللغة:الكرامية" �،كان ممن يثبت الصفات إلا أنه ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه، من بِدَعه أن الإيمان هو قول اللسان فقط، ولهذا زعموا أن المنافقين في عهد رسول الله ع كانوا مؤمنين حقا، وكان إيمانهم كإيمان الملائكة، والأنبياء، مع اعتقادهم النفاق وإظهار الشهادتين. انظر: الفرق بين الفرق، (ص/9)، والملل والنحل، (ص/46).


(�) انظر: مجموع الفتاوى، (7/195).


(�) سورة الإسراء الآية، ( 102).


(�) سورة النمل الآية، (14).


(�) سورة الحجر الآية، (36).


(�) انظر: شرح الطحاوية، (ص/314)، وحقيقة الإيمان للدكتور سعد بن ناصر الشـــثري 


 (ص/57).


(�) انظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية،(ص/116) ،وشرح الطحــاوية،(ص/314).


(�) تهذيب اللغة، (15/369).


(�) سورة المنافقون الآية، (1).


(�) سورة الحجرات الآية، (14).


(�) انظر: مسائل الإيمان، (ص/285).


(�) مجموع الفتاوى، (7/194).


(�) انظر: الفصل في الملل، (3/106)


(�) سبق تخريجه في (ص/142).


(�) انظر: مجموع الفتاوى، (7/293).


(�) سورة مريم، الآية، (54).


(�) أحكام القرآن، (2/414).


(�) سورة البقرة،، الآية، (260)


(�) انظر: مجموع الفتاوى، (15/178)، وشرح الطحاوية، (ص/318).


(�) أحكام القرآن، (2/414).


(�) العرض الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى  محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به. انظر: التعريفات للجرجاني ،(ص/192)، والحدود الأنيقة(ص/71) لأبي يحيى زكريا الأنصاري


(�) ينظر:الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر،(ص/33).


(�) بأج� XE "فهرس اللغة:بأج" � واحد:أي لون واحد، ومنه قولهم: اجعل البَأْجاتِ بَأْجاً واحداً، أي ضربا واحدا ولــونا 


 واحدا، يهمز ولا يهمز، وهمزه هو الفصيح وهو معرّب، وأصله بالفارسية باها، أي ألوان الأطعمة.


              انظر:الصحاح في اللغة ، (1 / 29) ، وتاج العروس،(5/407)،مادة (بأج� XE "فهرس اللغة:بأج" �)


(�)  مسألة الكلام النفسي من بدع الأشاعرة والماتريدية، ومؤدى هذا القــول عندهم أن القرآن


مخلوق، وقد رد السلف الصالح على هذه البدعة، وبينوا ضلال قائلها. وأوســـع كتاب أُلِّف في 


ذلك: التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث رد فيه بتسعين وجها على بطلان هذه المقولة. 


(�) هذا القول يشبه قول القدرية القائلين بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وهو قول باطل، انظر الرد عليه في (ص/410).  


(�) سورة المدثر، الآية، (31).


(�) سورة مريم، الآية، (76).


(�) سورة التوبة، الآية (124).


(�) سورة التوبة، الآية،(125).


(�) هذا من تقريرات المتكلمين، ويقصدون بذلك أن الله تعالى من أسمائه" المؤمن" أي المصدق، ثم يشرحون ذلك بأن إيمان الله تصديقه لنفسه ورسله بما جاءوا به، وإيمان العباد تصديقهم لمعبودهم ولرسله، ولجميع لوازم الإيمان، ومقتضياته. وهذا الكلام، وإن كان بعضه حقا، إلا أنه يجب البعد عنه وتركه، لأن السلف، لم يقولوا به. انظر: الغنية في أصول الدين، ص/173


(�) أحكام القرآن،(2/414-415).


(�) انظر: المسامرة بشرح المسايرة لابن أبي شريف، (ص/367)، وتحفة المريد على جوهرة التوحيد


  للباجوري، (ص/72).  


(�) فتح الباري، (1/61). 


(�)  صريح السنة، (ص/25).


(�)  التمهيد، (9/238)


(�) سورة الأنفال ، الآية، (2).


 (�)هو: أبو عبيد الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، القاسم بن سلام بن عبد الله، وُلد سنة،(157) 


ﻫ أخذ اللغة عن أبي عبيدة، وأبي زيد، وجماعة،وصنف التصانيف الموثقـة التي سارت بها الركبان


               ككتاب الغريب، والأموال، توفي سنة(224ﻫ) بمكة المكرَّمة، 


                              انظر: سير أعلام النبلاء (10/490).


(�) تفسير القرآن العظيم،(4/11).


(�) صحيح البخاري، ( ص/10)، في كتاب الإيمـان، باب زيادة الإيمـان ونقصانه.


(�) هو علي بن خلف بن عبد الملك أبو الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � القرطبي عني بالحديث عناية تامة، وشرح صحيـح 


البخاري من أهل العلم والمعرفة، والحافظ ابن حجر كثير الرجوع إلى شرحه في فتح الباري، توفي سنة، (449هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، (18/47)، والوافي بالوفيات، (21/56) 


 (�) شرح النووي على صحيح مسلم، (1/146).


(�) سبق تخريجه في(ص/145).


(�) هو: محمد بن إسحاق بن محمد أبو عبد الله الحافظ المعروف بابن منده مولده سنة، (310هـ) 


صاحب التصانيف منها: كتاب الإيمان، وكتاب التوحيد، توفي سنة، (395هـ). انظر: طبقات 


الحنابلة، (2/167)، وسير أعلام النبلاء، (17/28). 


(�) الإيمان لابن منده، (1/300)


(�) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، (ص/96) ضمن المجمــوعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي


قسـم العقيدة.


(�) سبق تخريجه في(ص/146).


(�) منهاج السنة النبوية، (5/205)، وانظر:الفتاوى، (11/654).


(�) انظر: روح المعاني (9/165).


(�) هم أتباع غسان الكوفي المرجئ، ولم أجد له ترجمة، انظر: الفرق بين الفرق،(ص/191)


(�) هم أتباع أبي عبد الله حسين بن محمد بن عبد الله النجار، عدَّه ابن النديم من متكلمة الجـبرية.


 وعده الذهبي من المعتزلة، وعده الأشعري من المرجئة.


   فدل ذلك على أن مذهبه خليط من عدة مذاهب، وهكذا البدع يدعو بعضها بعضا، حتى تخنق 


صاحبها، فتصرعه، ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري، (ص/137)، والفهرسـت لابن النديم،


 (ص/254)، وسير أعلام النبلاء، (10/554)، 


(�) هم أتباع عبد الله بن إباض من بني مرة بن عبيد بن تميم الذي خرج في دولة بني أمية أيام مروان بن محمد، فوجَّه إليه عبد الله بن محمد بن عطيه فقاتله، توفي سنة، (86هـ) 


                انظر: الملل والنحل،(ص/57)، والأعلام، (4/61).


(�) انظر: أصول الدين للبغدادي، (ص/252)، وتحفة المريد على جوهرة التوحيد للباجوري


  (ص/74).


(�) الفرق بين الفرق(ص/191). وزيادة الإيمان ونقصانه للأستاذ الدكتور عبد الرزاق� XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" � بن عبد المحسن البدر(ص/303).


(�) سورة الأنفال، الآية، (2).


(�) عمدة القاري،( 1/107).


(�) الفصل في الملل،( 3/110).


(�) شعب الإيمان،(1/60 ).


(�) فتح رب البرية بتلخيص الحموية، (ص/119). 


(�) زيادة الإيمان ونقصانه،(ص/317) بتصرف يسير.


(�) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر، (ص/33).


(�) ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض،(2 /43).


(�) هو:عالم اليمن ومحدثها: عبد الرزاق� XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" � بن همام بن نافع� XE "فهرس الأقوال:نافع" � الحميري مولاهم أبو بكر الصنــعاني، 


ولد سنة (126)ﻫ،روى عن الكبار،وأخرج له الستة، وقال البخــاري وغير واحد: كانــت 


وفاته سنة(210)ﻫ. ترجمته في:تهذيب التهذيب،(6/278).


(�) هو:الإمام الحافظ الثبت أبو يحيى المدني معن بن عيسى� XE "فهرس الأقوال:معن بن عيسى" � بن يحيى بن دينار القزاز مولى أشجع، وُلِد


 بعد الثلاثين ومئة ، قال أبو حاتم أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسـ� XE "فهرس الأقوال:معن بن عيسى" �ى، وكان ثقة كثير الحديث ثبتا مأمونا، توفي سنة (198)ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء،(9/304-306).


(�) هو عبد الله بن نافع� XE "فهرس الأقوال:نافع" � مولى بني مخزوم المعرف بالصائغ،كان صاحب رأي مالك،وأفقه أهل المدينة


  برأيه،ولزم مجلسه أكثر من ثلاثين سنة، توفي سنة، (186هـ)، ترتيب المدارك، (3/128)


(�) انظر: التمهيد، (9/252)


(�) ترتيب المدارك، (2/43).


(�) مجموع الفتاوى،(7/506).


(�) قال أبو الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � الأشعري : في مقالات الإسلاميين، (ص/132):"وزعمت الجهميـة...


  أن الإيمان لا يتبعض، ولا يتفاضل أهله فيه".


(�) ثبت ذلك من قول أبي حنيفة-رحمه الله- في الفقه الأكبر المنسوب إليه برواية ابنه حمـــاد 


بن أبي حنيفة،(ص/83) قال:والإيمان:هو الإقرار والتصـديق، وإيمان أهل السمــاء والأرض لا 


يزيد ولا ينقص، من جهة المُؤْمَن به، ويزيد وينقص من جهة اليقــين والتصديق، والمؤمنــون 


مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال"،وهذا التعريف عليه ملاحظات. 


                   انظر: زيادة الإيمان ونقصانه،(ص/326) وما بعدها، 


   قال مؤلفه بعد إيراد تلك الملاحظات،"وبكل الإنصاف في هذا، والحــق يقال:إن هذه تعــد 


هفوة لأبي حنيفة-رحمه الله وغفر له-وزلة قدم، وليس هو بالمعصــوم، ولكنها مغمورة- إن شاء 


الله- في بحر علمه وورعه وتحريه للخير والصواب، فهذا هو الحق إذا ما وزنت الأمور بميـــزان 


الكتاب والسنة، وابتعد عن العواطف الجياشة، والعصبيات المطغيـة، والأهواء المضلة، عصمـنا الله 


 من ذلك وحمانا بمنه وكرمه". 


    ويزاد على ذلك: أنه مجتهد،فإن أصاب فله أجران،وإن أخطأ فله أجر كما في الحديث، والخطأ مغفور بإذن الله تعالى.


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى(13/48):  "قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقيـنا 


 أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمـان


 لا يتبعض، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، فيكون أصحاب الذنــوب مخلدين في النار؛ إذا كان 


ليس معهم من الإيمان شيء".


(�) قال الزبيدي في إتحاف السادة المتقين،(2/256)" وقال أبو حنيفة وأصحابه: لايزيد الإيمـان


 ولا ينقص، واختاره أبو منصور الماتريدي، ومن الأشاعرة إمام الحرمين، وجمع كثير".


(�) انظر: العقيدة الأصفهانية، (ص/182).


(�) مجموع الفتاوى،( 7/223 ).


(�) قال الجوهري في الصحاح،(4/1506)" و الصديق مثال الفسيق الدائم التصديق ويكون الذي يصدق قوله بالعمل" فاستدرك عليه صاحب لسان العرب، (10 / 193)،بقوله"ولقد أساء التمثيل بالفسيق في هذا المكان " قلت: استدراك ابن منظور على الجوهري وارِد؛ لأن الصدق من المعاني التي جاء الشرع بالأمر بها، بينما الفسق جاء الشرع بالنهي عنه، والتنفير منه، فكيف يمثل المأمور به بالمنهي عنه؟ فكان الأولى الابتعاد عن ذلك، وإن اتفق اللفظان في الوزن!.


(�) انظر: شرح ألفاظ السلف ونقض ألفاظ الخلف، (ص/188-189) بتصرف.


(�) التبصير في معالم الدين، (ص/195).


(�) كقولهم: إن زيادة الإيمان ونقصانه مقيدة بوقت نزول القرآن الكريم،أما وقد أكمل الله الدين فلا نقصان ولا زيادة!  انظر: زيادة الإيمان ونقصانه،(ص/399-411).


(�) سورة فاطر، الآية، (32).


(�) التبصير في معالم الدين، (ص/198).


(�) انظر: تفسير ابن كثير  (3 / 731).بتصرف


(�) أخرجه البخاري، (ص/1008)، كتاب الطب،باب: من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتو،(ح:5704).  ومسلم،(ص/110)، كتاب الإيمان، باب موالاة المؤمنين، ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم،(ح:215)، واللفظ له. 


(�) الإيمان، (ص/179).


(�) أحكام القرآن،(2/414-415).


(�) أحكام القرآن،(2/416).


(�) سورة النور، (الآية، (63).


(�) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة،باب: السواك يوم الجمعة برقم، (887)، ومسلم في كتـاب 


الطهارة، باب:السواك برقم، ( 252).


(�) فتح الباري (2/375). ومعالم في أصول الفقه، (ص/398).


(�) انظر:أصول السرخسي، (1/16)، والقواعد والفوائد الأصولية لعلي بن عباس، (ص/159). 


 (�) انظر: التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي، (/ص30)، واللمع في أصول الفقه له، (ص/13).


(�) هو العلامة: أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني المعروف كأسلافه بالأمير من بيت الإمامة في اليمن، له نحو مئة مؤلف منها: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، توفي، سنة، (1182هـ)، الأعلام للزركلي، (6/38)  


(�) إجابة السائل شرح بغية الآمل، (ص/277).


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي،(2/162). وروضة الناظر،(ص/193).


(�) انظر:المستصفى،(ص/206) والإحكام للآمدي،(2/163)، وروضة الناظر،(ص/194).


(�)  انظر: المحصول لابن العربي،(ص/54-56).


(�) انظر: كشف الأسرار،(1/179).


(�) أحكام القرآن،(2/416).


(�) أخرجه أبو داود في$سننه#،(ص/285)،كتاب الجهاد،باب في نسخ نفـير العامة بالخاصة برقم 


(2506)  والطبري في "جامع البـيان"(14/254)،  وابن أبي حاتم في تفســيره،(6/1797) 


 والحاكم في "المستــدرك" (2/114)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبــي. 


   ورواه عن الحاكم تلميذه البيهقي"في السنن الكبرى"،(9/48)، كلهم من طريق زيد بن الحباب


الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي، قال: حدثني نجدة بن نفيع عن ابن عباس س ، 


     قلت: وهذا الأثر ضعيف، آفته: نجدة بن نفيع، فإنه مجهول، قال الذهبي:" لا يعرف" ميزان الاعتدال(4/445)،، كما في توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي( 3/197)، وعليه مشى الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، (10/374).


     وتبين بذلك أن موافقة الذهبي للحاكم في تصحيح هذا الإسناد، لا يُعَوَّل عليه،لما عُرف من تساهل الحاكم في@ المستدرك!، كما ذكره الحافظ ابن حجر، في@لسان الميزان!، ( 5/232)   وأورده السيوطي في@الدر المنثور! (5 / 72)، وزاد نسبته لابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه. وضعفه الألباني في @ضعيف سنن أبي داود! (ص/193).


(�) في قوله هذا إشعار  بضعف هذا الأثر، كما يفهم منه احترام رأي الآخر.


(�) سورة محمد،الآية، (38).


(�) أحكام القرآن، (2/417).


(�) هو: أبو إسحاق� XE "فهرس الأقوال:أبو إسحاق" � أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي� XE "فهرس الأقوال:الثعلبي" � النيسابوري المفسر المشهور وكان صادقا موثقا، بصيرا بالعربية، طويل الباع في الوعظ،شيخ أبي الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � الواحدي من مصنفاته: الكشف والبيان من تفسير القرآن،قال فيه شيخ الإسلام في المقدمة@ص/84!


" والثعلبي، هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير، من صحيح، وضعيف، وموضوع"،وله أيضا: عرائس المجالس في قصص الأنبياء، توفي سنة(427هـ)، 


   ينظر في ترجمته: وفيات الأعيان،(1/ 79-80)، وسير أعلام النبلاء،( 17/ 435) وطبقات الشافعية الكبرى، (4 / 27)


(�) انظر: الكشف والبيان من تفسير القرآن،(5/47)، ومعالم التنزيل،(ص/558)، ولباب التأويل في معان التنزيل، (3/268)، واللباب في علوم الكتاب،(10/93-94).


(�) انظر: إرشاد العقل السليم، (3/ 167).


(�) انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي، (1/464).


(�) انظر: جامع البيان، (14/ 254)،ومفاتيح الغيب ،(8/25)، والتحرير والتنوير، (10/199) 


(�) الكشاف، (2 / 421)، والمحرر الوجيز،( 3/34)،وتفسير النسفي،(2/158)،والتسهيل لعلوم التنزيل، (2/76)،والبحر المحيط (6 / 158)،والجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي،             ( 2/130)،ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، (8/471)،وروح المعاني،(7 / 228)، وتيسير الكريم الرحمن،(ص/337)،وفي ظلال القرآن لسيد قطب،(4/1655)، والوسيط لمحمد سيد طنطاوي (1/ 1953).


(�) سورة التوبة، الآية، (74).


(�) سورة النور، الآية، (19).


(�) ينظر: كشف الأسرار، (2/20)، والإبهاج للسبكي،(2/106)، والتمهـيد للأسنوي، (ص/


324)، والبحر المحيط للزكشي، (2/277)، ونثر الورود، (ص/256).


(�) سورة النساء، (الآية، (18)


(�) سورة المائدة، الآيتان، (36-37).


(�) أضواء البيان، (1/15-16).


(�) سورة التوبة، (الآية، (74).


(�) سورة النور، (الآية، (19).


(�) سورة التوبة، الآية، (39).


(�) سورة الفتح، الآية، (16).


(�) سورة الفتح، الآية، (25).


(�) سورة محمد، الآية، (38).


(�) أحكام القرآن،(2/417).


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه@مقدمة في أصول التفسير، (ص/70)  في اختلاف السلف 


 وأنه اختلاف تنوع. قال "الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، على  


سبيل التمثيل،وتنبيه  المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه، وخصوصا 


مثـل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ@الخبز! ،فأري رغيفا، وقيل له: هذا، فالإشارة إلى نوع 


هذا، لا على الرغيف وحده".  


(�) نوع من الشجر يسمى: الثُّمام، واحدته: ثمامة، انظر: العين،( 8/218)والمحكم والمحيط الأعظم (10/135).


(�) هذا الأثر أخرجه ابن سعد في @الطبقات الكبرى! (1/ 228-229)، ،والطبراني في المعجم 


الكبير (20 /443)، والبيهقي في @دلائل النبوة!،( 2/481-482) كلهم عن عون بن عمرو


 القيسي،قال: أخبرنا أبو مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم، وأنسبن مالك، والمغيرة بن شعبة 


فسمعتهم يتحدثون: أن النبي ع ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت في وجه فنبتت في وجه النبي ع،= 


=فسترته، وأمر الله العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم 


الغار، وأقبل فتيان قريـش، من كل بطن رجل بأسيافهم وعصيهم وهراواتهم حتى إذا كانوا من 


النبي ع، قدر أربعين ذراعـاً، نظر أولهم فرأى الحمامتين، فرجع فقال له أصحابه: ما لك! لم تنظر 


في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيـتين بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" �...."،وقال العقيـلي 


في الضعفـاء ، (3/422)"لا يتابع عليه عون، وأبو مصعب رجل مجهول"،       


 وأورد ابن كثير هذا الأثـر في كتابيه:  البدايـة والنهاية، (3/182)، والسيرة النبوية!(2/241)  


وقال: وهذا حديث غريب جدا،ولضعفه لم يورده في تفسيره. 


      ولهذا الأثر علل ثلاث إحداهما: ضعف عون بن عمرو،كما في ميزان الاعتــدال"(3/306)


 قال البخاري: منكر الحديث،مجهول. ثانيهما: جهالة أبي مصعب كما تقدم عن العقيــــلي، 


وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 306)، لا يعرف، وثالث العلل: هو مخالفة هذا الأثر لصريح القرآن؛إذ 


الله ـ قد أخبرنا أنه أيَّد رسوله ع بجنود لم تُرَ!، وما جاء في هذا الأثر كله أشياء حسية مرئية، فأين 


الثرى من الثريا، وينظر في هذه العلة: نقد المنقول والمحك المميز بين المـردود والمقبـول، (ص/73) 


لابن القيم. 


      وقد حكم الألباني على هذا الأثر بالنكارة فقال عقب إيراده:"منكر"،انظر:@ السلسلة الضعيفة و الموضوعة! ( 3/259 ).وخرَّجه عبد الرزاق� XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" � المهدي في تحقيقه لأحكام القرآن لابن العربي (2/419) فضعفه. 


(�) تغامر معناه: خاصم، وغاضب،وقال الخطابي: معناه خاصم فدخل في غمرات الخصـــومة، 


  ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي،(ص/112)، ومشارق الأنوار ( 2/135). 


(�) أخرجه البخاري،(ص/614) في كتاب فضائل أصحاب النبي ع ، باب قول النــــبي ع


"لو كنت متخذا خليلا" برقم، (3661).


(�) أحكام القرآن،(2/418-419).


(�) هو: مقاتل بن سليمان� XE "فهرس الأقوال:مقاتل بن سليمان" � بن بشر أبو الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � البلخي،كبير المفسرين يروي على ضعفه البيِّن عن مجاهد� XE "فهرس الأقوال:مجاهد" � وعطاء وابن سيرين، وقال البخاري: مقاتل لا شيء البتة،وقال الذهبي: أجمعوا على تركه،ورُوِيَ عن الإمام الشافعي أنه قال: الناس عيال على مقاتل بن سليمان� XE "فهرس الأقوال:مقاتل بن سليمان" � في التفسير،  توفي سنة(150هـ). ينظر في ترجمته: الأنساب للسمعاني، (2/337)، والمنتظم لابن الجوزي،(8/126-127)، والسير، (7/202) 


(�) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان� XE "فهرس الأقوال:مقاتل بن سليمان" �، (2/48)، وزاد المسير، (2/261)


(�) المصدر السابق،(2/261)


(�) تفسير الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" �،(14/261).


(�) الكشاف،(2/258).


(�) المحرر الوجيز،(3/36).


(�) تفسير ابن كثير ، (4/ 155).


(�) كابن جزي في التسهيل، (2/76)، والألوسي في روح المعاني، (10/100)،والسعدي في تيسير


 الكريم الرحمن، (ص/338) ومحمد الأمين الشنقيطي، في أضواء البيان، (7/397) وابن عاشــور 


 في التحرير والتنوير، (10/203-204).


(�) انظر: المحرر الوجيز،(3/36)، وروح المعاني(10/100)، والتحرير والتنوير(10/204) 


(�) سورة الفتح، (الآية:9).


(�) زاد المسير، (2/261).


� المصدر السابق،(2/261)، والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لابن حجــر


(1/ 190).


(�) هو: الإمام الحافظ:حبيب بن أبي ثابت� XE "فهرس الأقوال:حبيب بن أبي ثابت" �، واسم أبيه:قيس بن دينار، فقيه الكوفة أبو يحيى القرشي الأسدي مولاهم،روى عن ابن عمر� XE "فهرس الأقوال:ابن عمر" �، وأنس بن مالك،وروى عنه الأعمش،وابن جريج، وآخرون، كان رأس الثلاثة الذين تدور عليهم الفتيا في الكوفة، والآخران:هما: الحكم، وحماد، قال ابن المديني:"له نحو مائتي حديث"، أخرج له الجماعة، توفي سنة(109هـ)، 


   انظر : التاريخ الكبير، (2/313)، والجرح والتعديل (3/107)، والسير،(5/288).


(�) هو: الإمام العلامة، مفتي خراسان، شيخ الشافعية، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  التميمي، السمعاني� XE "فهرس الأقوال:السمعاني" �، المروزي، الحنفي، ثم الشافعي أخيرا.ولد سنة(426هـ)،له قدم راسخة في كثير من العلوم، من مصنفاته: قواطع الأدلة في أصول الفقه، والانتصار في الرد على المخالفين، وتفسيره الذي حققته الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، توفي ستة(489هـ). 


     ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء،(19/114-119)، وطبقات الشافعية الكبرى(5/ 335- 346)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، (1/273-275).


(�) انظر: تفسير السمعاني� XE "فهرس الأقوال:السمعاني" �، (2/311).


(�) انظر: زاد المسير، (2/261).


(�) انظر: التفسير الكبير، (16/53-54).


(�) كالقرطبي في جامع أحكام القرآن،(8/148)، وأبي حيان في البحر المحيط،(5/46)، وقال:" 


والظاهر أن الضمير عليه عائد على أبي بكر؛ لأن النبي  ع كان ثابت الجأش؛ ولذلك قال" ﯘ 


ﯙ ﯚ     ﯛ  ﯜﯝ      "


�) قال ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة(1/ 190)." 


أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا أبو بكر، ومن ثم من أنكر صحبته كفر إجماعا


(�) انظر: التفسير الكبير،(16/53-54).


(�) انظر: المحرر الوجيز،(3/36)، وتفسير ابن كثير،(4/155).


(�) مفاتيح الغيب،(12/114).


(�) التحرير والتنوير،(10/203-204)، وقال بعد تقرير اختياره:" وبهذا البيان تندفع الحيرة التي حصلت للمفسّرين في معنى الآية ، حتّى أغرب كثير منهم فأرجع الضمير المجرور من قوله :﴿ ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ﴾ إلى أبي بكر ، مع الجزم بأنّ الضمير المنصوب في﴿ ﯢ﴾ راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنشأ تشتيت الضمائر ، وانفكاك الأسلوب بذكر حالة أبي بكر ، مع أنّ المقام لذكر ثبات النبي ع وتأييد الله إيّاه ، وما جاء ذكر أبي بكر إلاّ تبعاً لذكر ثبات النبي ع ، وتلك الحيرة نشأت عن جعل﴿ ﯞ   ﯟ﴾  مفرّعاً على ﴿  ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ﴾ وألجأهم إلى تأويل قوله : ﴿ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ﴾ إنّها جنود الملائكة يوم بدر ، وكلّ ذلك وقوف مع ظاهر ترتيب الجمل ، مع الغفلة عن أسلوب النظم المقتضي تقديماً وتأخيراً".


     قلت: إن القائلين بعود الضمير إلى أبي بكر الصديق س وفيهم من قد عرفت- لم يقْدَمُوا على قولهم هذا إلا بدليل استبان لهم فمشوا في نوره، لا مجرد حَيْرَة كما رماهم به العلامة ابن عاشور� XE "فهرس الأقوال:ابن عاشور" �! وكيف لا! وقد أثبت لهم أنهم وقفوا مع ظاهر ترتيب الجمل، اللهم سلمنا وسلم منا!.


(�) القطع والائتناف، (ص/75).                                                            


(�) انظر: زاد المسير،(2/261)، وعزاه لابن الأنباري، والبحر المحيط، (5/45).


(�) سورة التوبة، الآية، (62). 


(�) انظر: المحرر الوجيز،(3/36)، والبحر المحيط،(5/45).


(�) قال ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضـــلال والزندقة(1/190)


"جلالة ابن عباسس قاضية بأنه لولا علم في ذلك نصا لما حمل الآية عليه مع مخــالفة ظاهرها له"


(�) أحكام القرآن،(2/418-419)، ويلاحظ أن ابن العربي لم يفسر الجنـــود في هذه الآية 


بالملائكة كما فسره الذين قالوا بهذا الترجيح، وهو الصحيح،بل تمسك بالأثر الضعيف الوارد في ذكر 


إنبات الشجرة على فم الغار، ونسج العنكبوت، ووجود وَكْر الحمامتين،فقال:" فما أضعف هذه 


الجنود في ظاهر الحس، وما أقواها في باطن المعنى" وقد بينت أن هذا الأثر، ضعيف في تخريجه هناك، 


والله أعلم. 





(�) هكذا ورد في جميع النسخ المطبوعة، والوارد في تفسير القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" �،(8/149):"وخرقـه"، ولعل 


الأصح،هو ما كان في نسخ أحكام القرآن، حيث أجمعت على لفظة"حيرة" يؤيد ذلك أن هـذه 


اللفظة جاءت في خلال سياق الكلام في الفقرة نفسها. والله أعلم.


(�) انظر: منهاج السنة،(8/365).


(�) أخرجه البخاري(ص/613)،كتاب فضائل أصحاب النبي ع باب منـاقب المهاجـرين 


وفضلهم برقم (3652) وأيضا برقم (3653)، ومسلم،(ص/1303) في كتاب الزهــد 


والرقائق، بـاب  في حديث الهجرة برقم (7521).


(�) سورة هود، الآية، (70)


(�) سورة طه، الآية، (67).


(�) يشير بذلك إلى أن الآية التي نصت على عصمة الله لنبيه ع من شر الناس لم تكن قـد 


نزلت بعد  وهي قوله تعالى:﴿ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ =


  =ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ ﴾ سورة المائدة (الآية:67)، ومما أجمع عليه أن سورة المائدة لم تنــزل


إلا بعد الهجرة، بل هي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، قال البغوي� XE "فهرس الأقوال:البغوي" � في بيان المقصود بالعصمة


(ص/389):" يحفظك ويمنعك من الناس، فإن قيل: أليس قد شج رأسه وكسرت رباعيته، وأوذي 


  بضروب من الأذى؟ قيل: معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك. وقيل: نزلت هذه الآية


 بعد ما شج رأسه؛ لأن سورة المائدة مـن آخر ما نزل".


(�) انظر: أحكام القرآن له،(2/338-340) الآية الخامسة والأربعون من سورة الأنفال.


(�) أحكام القرآن،(2/421).


(�) لقد عدَّدَ العلماء هذه الفضائل في هذه الآية، فزادت على عشر فضائل ،انظر:مفاتيح الغيــب


 (16/51-56)، ومنهاج السنة، (8/449-479)


(�) مفاتيح الغيب، (16/54)،


(�) سورة الأحزاب، الآية،(1).


(�) سورة القصص، الآية، (88).


(�) منهاج السنة، (8/457).


(�) سورة الذاريات،الآية، (28).


(�) سورة طه،الآيتان، (67-68).


(�) سورة العنكبوت، الآية، (33).


(�) سورة التوبة، الآية، (40).


(�) انظر: مفاتيح الغيب، (16/53)، ومنهاج السنة،( 8/464).


(�) سورة الأنعام، الآية، (33).


(�) سورة النحل، الآية(127).


(�) انظر: الفصل في الملل (1/493) بتصرف.


(�) مفاتيح الغيب، (16/55)


(�) قطعة من  الأثر الذي يُرْوَى مرسلا عن محمد بن سـيرين، وابن أبي مليكة: فرواه عبد الله ابن 


الإمام أحمد عن أبيه،في@فضائل الصحابة، (1/62) قال: قرأت على أبي ثنا وكيـع عن نافـع� XE "فهرس الأقوال:نافع" � بن 


عمر عن بن أبي ملــيكة قال: لما هاجر النبي ع خرج ومعه أبو بكر فأخذا ثور� XE "فهرس الأقوال:ثور" �.....فذكـره، 


   وذكره الحاكم في @المستدرك! (3/7)من طريق السري بن يحيى ثنا محمد بن سيرين قال : ذكر 


رجال على عهد عمر س فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر بقال : فبلغ ذلك عمر س فقال : و الله 


لليلة من أبي بكر خير من آل عمر و ليوم من أبي بكر خير من آل عمر لقد خرج رسول الله ع 


لينطلق إلى الغار و معه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه، وساعـة خلفه، حتى فطن له رسول 


الله ع فقال : يا أبا بكر مالك تمشي ساعة بين يدي وساعــة خلفي ؟ فقال : يا رسـول الله 


أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك...الأثر، وقال صحيح الإسناد على 


شرط الشيخين لولا إرسال فيه و لم يخرجاه،، وقال الذهبي: صحيح مرسل.


(�) انظر: منهاج السنة،(8/457-458).


(�) سورة الأحزاب، (الآية، (6)


(�) هو الصحابي الجليل أنس� XE "فهرس الأقوال:أنس" � بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي خدم رسول الله ع 


عشر سنين، توفي سنة، (92هـ)،وقيل في التي بعدها، وقد جاوز المائة.انظر: الاستيعاب، (ص/53)


 وتقريب التهذيب، (1/94). 





(�) أخرجه البخاري،(ص/6) في كتاب الإيمان، باب حب الرسول ع من الإيمان، برقـم،(15) 


 ومسلم (ص/40) في كتاب الإيمان،باب وجوب محبة رسول الله ع أكثر من الأهل والولد والناس


 أجمعين برقم (169)،واللفظ للبخاري، وهو عند مسلم بتقديم الولـد على الوالد.


(�) سورة الزمر، الآية، (30)


(�) سورة آل عمران،(الآية:144)


(�) أخرجه البخاري(ص/616) في كتاب فضـائل أصحاب النبي ع باب بدون ترجمة، برقـم 


(3668) ولم يخرجه مسلم، انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي، ( 4/194).


(�) الانتصـار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ليحي بن أبي الخـــير العمراني (3/855)، 


ومنهاج السنة النبوية،(8/452)،و المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي (ص/512).


(�) منهاج السنة النبوية، (8/84)


(�) أحكام القرآن، (2/:422). 


(�) سورة الأنفال، الآيتان، (15- (16)  


(�) سورة التوبة، الآيتان، (38-39).  


(�) انظر: الأم، (4/167)، وأحكام القرآن للجصاص، (4/311)، وبحر العلوم،(2/61) والحاوي 


 (14/144)، والمحلى، (7/291)، والمحرر الوجيز، (3/37)،  ونواسخ القرآن لابن الجوزي، (ص/ 


132، 176)،  ومفاتيح الغيب، (16/57)، والجامع لأحكـام القرآن، (8/150-151)والفتاوى 


الكبرى، (4/607)، وتفسير القرآن العظيم، (4/154)، وفتح القدير، (ص/573)، والنســـخ 


في القرآن ل:أ.د مصطفى زيد، (2/272).


(�) وهو قول السدي رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، (6/1803) 


(�) سورة التوبة، الآية، (91).  


(�) وهو قول ابن عباسس وعطاء الخرساني، ومحمد بن كعب القرظي، انظر: تفسير ابن أبي حاتم، 


(6/1803).  


(�) سورة التوبة، الآية، (122). 


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ للمقري، (ص/100).


(�) سورة النساء، الآية، (71). 


(�) سورة التوبة 


(�) فتح الباري،(6/46)، ما ذكرته هو قـول الحافظ ابن حجر في الآيتـين،لا ما ذكــره 


 صاحب كتاب" الروايات التفسيرية في فتح الباري" الدكتور عبد المجيد الشيخ عبد البـــاري 


   فإن الحافظ ابن حجر،قال: إن الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" � أخرج عن الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � البصري� XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري" �، وعكرمة أن قوله تــعالى:


+ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ_   منسـوخ بقوله تعالى: + ﯧ  ﯨ            ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ   _  ثم ذكر الحافظ أن الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" � تعقب ذلك-وهو كذلك- ثم قال:"والذي يظـهر أنهـا مخصوصة،وليست بمنسوخة" فأورد صاحب الكتاب المشار إليه كلام الحافظ هذا عند تفسير قوله تعالى: + ﭑ  ﭒ  ﭓ  _ ثم قال:"هكذا عزاه إلى الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" � عن الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � وعكـرمة، ولم أجده عنده عنهما"


   قلت: بل هو موجود عند ابن جرير الطبري� XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري" �؛ لكن عند تفسـير الآية التي ذكرها الحافــظ ابن حجر، لا عند الآية التي أوردها هو، ولعل ما وقع يرجع إلى توالي الآيتــين بفاصل آية واحـدة بينهما، التي أوردها الحافظ رقمها"39"، والتي ذكرها الدكتور برقم"41"،  وهي آية مسألتنا =  =والكمال لله ـ، وقارن بين ما جامع البيان، (14/255-256)،  وفتح الباري، (6/46) والروايات التفسيرية في فتح الباري، (1/520).


(�) انظر: فهم القرآن للحارث بن أسد المحاسبي، (ص/463)، وإعراب القرآن للنحاس (2/217)، والناسخ والمنسوخ للمقري،(ص/100)،، والإتقان في علوم القرآن، (1/656،660)، والناسـخ والمنسوخ للكرمي،(ص/118) (ص/118)، وأضواء البيان،  (2/145)، ورجحه بقوة. 


(�) انظر: فتح القدير، (ص/573)، وفتح الباري، (6/46) 


(�) أحكام القرآن، (2/:422). 


(�) انظر الكلام على خبر الواحد في (ص/423) من هذه الرسالة.  


(�) هكذا وردت هذه الكلمة في جميع النسخ المطبوعة للأحكام القرآن لابن العربي، وأشار عبد الرزاق� XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" � المهدي في تحقيقيه أن كلمة"الجيران"وردت في نسخة"العمران"،ويبدو أن كلمة "الجيران" الياء فيها مصحفة عن الباء ،والأصل "الجُبْرَان" بالباء  من جَبْر الناقص،وهو تكميله، كما تدل عليه عبارات الفقهاء في هذه المسألة. 


(�) كونه جاء من طريق واحدة لا يطعن فيه ما دام قد صح انظر: (ص/192) من هذه الرسالة. 


(�) أحكام القرآن، (2/423-424).  


(�) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" �،( ص/88)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،( 2/771-772 )


     ومما ينبغي التنبه له هنا أن مقصود المالكية بما عينه الشارع، هو ماورد في كتاب أمير المؤمنين: عمر بن الخطاب ( في الزكاة،وهويتوافق مع كتاب عمرو بن حزم( فالمالكية يذهبون إلى هذا الكتاب دون كتاب أبي بكر الصديق( في هذا الباب. 


     قال ابن القصار: "أخذ مالك فى ذلك بكتاب عمر بن الخطاب فى الصدقة، وفيه:  « فى خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين: بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين: ابنة لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين: حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين: جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين: ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة: حقتان طروقتا الفحل، فإن زاد على ذلك ففى كل أربعين: ابنة لبون، وفى كل خمسين حقة »، ولم يأخذ مالك بحديث أنس� XE "فهرس الأقوال:أنس" �، عن أبى بكر، ولا وجد العمل عليه بالمدينة، وأخذ بكتاب عمر فى الصدقة، وهو معروف مشهور عندهم بالمدينة".ينظر: فتح الباري لابن بطال (6 / 7).


     والفرق بين الكتابين يكمن في أن فوارق السن  تجبر بشاتين،أوعشرين درهما في كتاب أبي بكر الصديق(  عند من وجبت عنده سن معينة في الزكاة فلم توجد،وذلك بواحد من طريقين:إما أن= =يأخذ الساعي ما هو أعلى سنا، فيدفع هو الفارق للمزكي،وذلك واحد من أمرين:شاتان، أو عشرون درهما،وإما أن يقبل الساعي دون السن المتعين، فيدفع له المزكي الفارق،وكله طريقه التقويم.


   وكتاب عمر( الذي أخذ به الإمام مالك-رحمه الله- ليس فيه هذا التقدير والتقويم.


       قال القاضي عياض: "اعتمد مالك والعلماء والخلفاء قبلهم على ما في هذا الكتاب ولم يرد عن الصحابة إنكار شيء منه وهو الذي طلبه عمر بن عبد العزيز من آل عمر بن الخطاب مع الكتاب الذي كان عند آل عمرو بن حزم، وهذا يدل على أن الذي كان عند عمر هو الذي كان عند أبي بكر إذ لو كان خلافه لطلبه من آل أبي بكر كما طلبه من آل عمر وآل عمرو".ينظر: شرح الزرقاني ،(2/155).


(�) انظر: الحاوي الكبير، (3/179) والمجموع، (5/428).


(�) انظر: المقنع لموفق الدين ابن قدامة المقدسي، (6/448)  ومعه :الشرح الكبـير لأبي الفـرج عبد الرحمن بن محمد المقدسي، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.


(�) أخرجه البخاري، (ص/235) في كتاب الزكاة، باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ،برقم (1453).


(�) انظر: المهذب، (1/150)، والترجيح في مسائل الصوم والزكاة لبازمول، (ص/143).


(�) انظر: الغرة المنيفة  للغزنوي، (ص /55)، والمبسوط للسرخسي، (2/ 156).


(�) المقنع، ( 6/452) ومعه الشرح الكبير والإنصاف.


(�) سورة التوبة، الآية، (103). 


(�) الغرة المنيفة، (ص/53)، والمبسوط، (2/156).


(�) الغرة المنيفة، (ص/55).


(�) الغرة المنيفة، (ص/53). 


(�)  هو: أبو عبد الرحمن طاووس� XE "فهرس الأقوال:طاووس" � بن كيسان الخولاني الهمداني اليماني من أبناء الفرس أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � الأعلام التابعين سمع ابن عباس وأبا هريرة ب وروى عنه مجاهد� XE "فهرس الأقوال:مجاهد" � وعمرو بن دينار وكان فقيها جليل القدر نبيه الذكر، توفي حاجا بمكة قبل يوم التروية بيوم، وصلى عليه هشام� XE "فهرس الأقوال:هشام" � بن عبد الملك وذلك في سنة (106هـ) ،وقيل: قبل ذلك بسنتين،  انظر: صفة الصفوة لابن الجوزي، (2/284-290)، وفيات الأعيان لابن خلكان، (1/429-430)


(�) هوالصحابي الجليل: أبو عبد الرحمن معاذ� XE "فهرس الأقوال:معاذ" � بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي( شهد العقبة شابا أمرد، وبدرا، وسائر المشاهد، وبعثه رسول الله ( قاضياً إلى الجَنَد من اليمن، يعلم الناس القرآن ،وشرائع الإسلام، ويقضي بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن، من أعلم الأمة بالحلال والحرام، توفي( في طاعون عمواس سنة، (18)ﻫ، وقد ناهز الأربعين سنة.


         انظر: الاستيعاب، (ص/650-653 )، وسير أعلام النبلاء، (1/443-461)


(�) هكذا وردت كلمة (الخميص) بالصاد ،وذكره أبوعبيد بالسين، وعليه أهل اللغة،وهو: الثوب الذي طوله خمس أذرع، ويقال له: المخموس أيضا، وقيل:سمي خميسا؛لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له: الخِمْس،وخُرِّجَ معنى الصاد على أنه مذكر الخميصة،وهي كساء صغير، فاستعير للثوب.


  انظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، (4/135-136)، والنهاية،(1/533) 


(�) لبيس� XE "فهرس اللغة:لبيس" � أي ملبوس: فعيل بمعنى المفعول. فتح الباري، (3/366).


(�) ذكره البخاري، (ص/234) في كتاب الزكاة،باب:العرض في الزكاة،معلقا.  


(�) هو العلامة:أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحلـبي الأصل القاهـري الحنفي المعـروف       


 ببدر الدين العيني� XE "فهرس الأقوال:العيني" �،كانت ولادته في 17رمضان سنة،(762ﻫ) ،أخذ عن جماعة،و برع في علوم شتى، وله تصانيف جمة نافعة مثل عمدة القاري شرح صحيح البخاري،ورمز الحقائق شرح كنز الدقائق، وغير ذلك كثير ،مات في4 ذي الحجة سنة، (855)ﻫ .  انظر:رفع الإصر عن قضاة مصر للحافظ بن حجر،( ص/193-194)، والبدر الطالع  (2/293-294)، والأعلام، (7/163).


(�) انظر: عمدة القارئ، (9/4).  


(�) المحلى لابن حزم، (6/22). 


(�) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر، (3/366)، وقال:"..وفيه نظر؛ لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام،وقد بين له النبي( لما أرسله إلى اليمن ما يصنع". 


(�) المصدر السابق.


(�) انظر: مجموع الفتاوى، ( 25/46 ، 82-83 )


(�) الصحيح،’’الجبـران‘‘ بالباء كما سلف بيانه.


(�) أحكام القرآن، (2/425).  


(�) سورة البقرة، الآية، (271). 


(�) سورة هود، الآية، (6).


(�) أخرجه البخاري، (ص/224-225) في كتاب الزكاة باب وجوب الزكـاة برقم، (1395)، 


 ومسلم، (ص/31) في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم، (19) مـن


 حديث ابن عباس ب لما بعث النبي ع معاذا س، وفيه"... فأعلمهم أن الله افترض عليهم 


صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم".


 والفقهاء يذكرونه باللفظ الذي ذكره ابن العربي، وأورده ابن عبد البر في التمهيد كذلك بدون 


ذكر الإسناد، (4/101،119)، (14/263)، (16/194)، وأبان صنيع النووي في المجموع، (6/


218)، أن المقصود هو حديث ابن عباس ب الذي ذكرته، فيكون من الرواية بالمعنى؛    


وإن كان فيه ما فيه حيث صار ضمير المتكلم في أمرت للنبي ع  ولم يرد مسندا في الكتب الحديثية 


المتـاحة باللفظ الذي ذكره ابن العربي لذا جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما لفظه" لم نره في المصــادر الحديثية التي بين أيدينا بهذا اللفظ" (23/246).


              وانظر: أحكام القرآن، (1/285) تحقيق عبد الرزاق� XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" � المهدي.


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغني برقم (1630) بسند 


ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، قال فيه الحافظ ابن حجر: ضعيف في حفظه، 


 انظر: تقريب التهذيب،(1/447)، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني،(3/353) 


(�) هو الإمام الحافظ الفقيه أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوفي، توفي سنة، (96هـ)


                انظر: سير أعلام النبلاء، (4/520) وتقريب التهذيب، (1/60)


(�) انظر: الحاوي الكبير (8/478)، وشرح السنة(6/97).


(�) انظر: المصدر السابق(6/98).


(�) هكذا كُتبت كلمة"الحجة" في جميع النسخ المطبوعة،ويبدو لي أن الأصل في"الحجة"- الحاجة- كما ثبت ذلك في المصادر الأخرى.


    انظر: الموطأ للإمام مالك،(ص/301)، ومعالم التنزيل،(ص/567)، والفروق للقرافي، (3/16) 


(�) أحكام القرآن،(2/426-427).


(�) إن منشأ الخلاف المشار إليه متفق عليه بين الفقهاء، إلا ابن رشد، فقد نحا منحا آخر  


    فقال:"وسبب اختلافهم: معارضة اللفظ للمعنى فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم، والمعـنى 


يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة؛ إذ كان المقصود به سد الخلة، فكأن تعديدهم في الآية عند هـؤلاء 


إنما ورد لتمييز الجنس أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة، فالأول أظهر من جهة اللفـظ، 


وهذا أظهر من جهة المعنى".بداية المجتهد،(2/40).


(�) انظر:بدائع الصنائع للكاساني، (2/43). وتبيين الحقائق لفخر الدين الزيلعي، (1/299).


(�) انظر: شرح مختص خليل للخرشي، (2/212-213)، والذخيرة للقرافي، (2/140-141)


(�) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة،(1/ 332)، والروض المربع، (1/404).


(�) سورة البقرة، الآية، (271)


(�) هذا الاستدل مبني على أن لفظة"الصدقات"مقصود بها صدقة الفرض والنفل،أو صدقة الفرض فقط؛ أما على المعنى الثالث فالمقصود"بالصدقات" صدقة النفل، فلا يصلح دليلا لما ذهبوا إليه،انظر: جامع البيان،(5/584)، وتفسير القرآن العظيم، (1/703).والتسهيل لعلوم التنزيل،(1/93)، وفتح القدير، (ص/186). 


(�) أخرجه البخاري(ص/243) في كتاب الزكاة،باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا،حديث(1496). ومسلم (ص/31) كتاب الإيمان،باب الدعاء إلى الشهادتين، وشرائع الإسلام،حديث: (29).


(�) انظر: عون المعبود في شرح سنن أبي داود،(4/327)


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص،(4/343)، وشرح فتح القدير (2/265)، وبلغة السالك للصاوي،(1/430)، والمغني،(4/129).


(�) انظر: الأم للشافعي،(2/71)، والمجموع،(6/172)، وقد أيد ابن حزم الظـاهري هذا القول، 


في المحلى، (6 / 144) ،فقال: وقال بعضهم: يجزئ أن يعطى المرء صدقتــه  في صنف واحد منها، منها،واحتجوا بأنه لا يقدر على عموم جميع الفقراء وجميع المساكين، فصح أنها في البعض.


   قال أبو محمد: وهذا لاحجة لهم فيه، لقول رسول الله ع: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ولقول الله تعالى: + ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ_، سورة البقرة، ألاية، (286)


فصح أن ما عجز عنه المرء فهو ساقط عنه، وبقى عليه ما استطاع، لابد له من إيفائه، فسقط عموم 


كل فقير وكل مسكين، وبقى ما قدر عليه من جميع الأصناف، فان عجز عن بعضها سقط عنه أيضا


 ومن الباطل أن يسقط ما يقدر عليه من أجل أن سقط عنه ما لا يقدر عليه".


(�) سبق تخريجه في (198).


(�) أحكام القرآن،(2/426-427).


(�) انظر: المغني لابن قدامة،(9/333-334)، وقال ردا على من أوجب التعميم:               


    "وأظن من قال بوجوب دفعها على هذا الوجه إنما يقوله بلسانه،ولا يقدر على فعله، وما بلغنا أن النبي ع فعل هذا في صدقة من الصدقات ولا أحدا من خلفائه، ولا من صحابته، ولا غيرهم، ولو كان هذا هو الواجب في الشريعة المطهرة لما أغفلوه، ولو فعلوه مع مشقته، لنقل وما أهمل، إذ لا يجوز على أهل التواتر إهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله، سيما مع كثرة من تجب عليه الزكاة، ووجود ذلك في كل زمان، وفي كل مصر، وبلد، وهذا أمر ظاهر"ا.هـ


(�) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (2/169). 


(�) انظر: الذخيرة للقرافي، (3/140)، والمغني،(4/129).


(�) انظر: عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،(2/115).


(�)  أحكام القرآن،(2/428).


(�)  شرح صحيح البخاري لابن بطال،(3/556)


(�) الفرق بين الأجرة والرزق، أن كلا منهما بذل مال بإزاء المنافع من الغبر؛ ولكن الرزق من باب الإحسان لا المعاوضة، والأجرة من باب المعاوضة، انظر: الفروق للقـرافي، (3/3)


(�)  انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب،(1/442)،و المنتقى للباجي،(2/153).


(�)  انظر: الأم للشافعي،(2/71-72)، وروضة الطالبين للنووي،(2/327-328).


(�)  انظر: المغني ،(4/107)، والفروع لابن مفلح،(2/607).


(�)  انظر: العناية شرح البداية للبابرتي،(2/16-17)، والبناية شرح الهداية،(2/529).


(�)  انظر: المبسوط للسرخسي،(5/181)، وبدائع الصنائع للكاساني،(2/44).


(�)  انظر: الفروق للقرافي،(3/3).


(�)  انظر: أخذ المال على أعمال القرب لعادل شاهين،(1/260).


(�)  انظر: المبسوط،(5/181) بتصرف، والمحيط البرهاني للإمام برهان الدين،(4/164). 


(�)  انظر: شرح فتح القدير للسيواسي،(4/387)،والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، (2/509) 


  والحاوي الكبير للماوردي،(9/538)، وكشاف القناع للبهوتي (5/467 ).    


(�) انظر: أخذ المال على أعمال القُرَب،(1/260).


(�) انظر: عارضة الأحوذي،(2/115).


(�) انظر: كشاف القناع، (5/25) بتصرف.


(�) أخرجه البخاري،(ص/1233)،كتاب الزكاة،باب رزق الحكام والعاملين عليها برقم (7163)


 ومسلم،(ص/420)واللفظ له،في كتاب الزكاة،باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع، (1045)


(�)  نيل الأوطار للشوكاني، (4/231).


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، (ص/301) مرسلا عن عطاء� XE "فهرس الأقوال:عطاء" � بن يسار، ووصله أبـو داود 


 (ص/193) في كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني ح،(1636)، وابن ماجه 


(1/590) في كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة حديث(1841)، وصحــــحه الحاكم 


في المستدرك،( 1/ 566)، و الألباني في صحيح سنن أبي داود(1/308)حديث،(1440-1441)


(�) انظر: سبل السلام،(2/145)، وعون المعبود،(5/32).


(�) أحكام القرآن،(2/428).


(�)  حكيته بصيغة التمريض إشعارا بوجود الخلاف،انظر: الاستذكار، (3/207)


(�) هو: إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ابن أخت الإمام مالك قال 


الحافظ ابن حجر: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. وقال الدارقطني:"لا أختاره في الصحيح".


وقد أخرج له صاحبا الصحيحين توفي سنة (226ﻫ).


         انظر: ميزان الاعتدال،(1/223)، وتقريب التهذيب، (1/83).


(�) داود بن سعيد� XE "فهرس الأقوال:داود بن سعيد" � بن أبي زنبر الزنبري قرشي صحب الإمام مالكاً، وروى عنه الحديث، والفقـه 


كثيراً ويقال: إنه كان أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � أوصيائه! وكان كثير الحديث، وقد روى عنه جماعة من أصحاب مالك 


كمحمد بن مسلمة، وابن نافع� XE "فهرس الأقوال:نافع" � وغيرهما.


   قال الحاكم: "هو أول من أخذ الفقه عن مالك"،وكان ممن يخصـه مالك بالإذن عليه في أول من 


يأذن له، وهذه المناقب تشير إلى شهرته، ومع ذلك لم يذكر المتـرجمون له تاريخ ولادة، ولا وفاة، 


فيما وقفت عليه، انظر: الإكمال لابن ماكولا،(4/167)، وترتيب المدارك، (2/189)


(�) الاستقراء� XE "فهرس اللغة:الاستقراء" � مصطلح أصولي يعني: لغة التتبع، يقال: قرا الأمر، واقتراه، أي تتبعه، واصطــلاحا" 


تصَفُّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات"، كقولهم: الصلاة إما فرض، أو 


نافلة،وأيهما كان فلا بد من الطهارة،فاستقراء النصوص حكَم بتوقف جميع أنواع الصــلاة على 


الطهارة، انظر: البحر المحيط للزركشي،(4/321)، وكتاب الكليات (ص/146-147)،وتــاج 


العروس،(39/290)ونثر الورود على مراقي السعود،(2/566).


(�) السبر� XE "فهرس اللغة:السبر" � مصطلح أصولي،وهو، لغة:الاختبار، ومنه سبر الجرح إذا نظر ما غوره،واصطلاحا:"اختبار الأوصاف،ثم إبطال ما لا يصلح للعلية، واستبقاء ما يصلح لها"وهو مسلك من مسالك العلة في القياس وللأصوليين ثلاث طرق في التعبير عنه: السبر� XE "فهرس اللغة:السبر" � فقط-وعليه جرى ابن العربي هنا-،أو التقسيم فقط، أو   هما معا، وهو الأكثر عندهم، مثل قوله تعالى:﴿  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﴾،سورة الطور الآية،(35) فحصر أوصاف المحل في الأقسام الثلاثة قطعي، لا شك فيهن؛ لأنهم إما إن يخلقوا من غير شيء أو يخلقوا أنفسهم، أو يخلقهم خالق غير أنفسهم،  لا رابع ألبتة، وإبطال القسمين الأولين قطعي لا شك فيه، فيتعين أن الثالث حق لا شك فيه، وقد حذف في الآية لظهوره  فدلالة هذا السبر� XE "فهرس اللغة:السبر" � والتقسيم على عبادة الله وحده قطعية لا شك فيها، انظر: البحر المحيط للزركشي،(4/200)، والإتقان،(2/285)، ونثر الورود،(2/485)، وأضواء البيان،(4/51).        


(�)  أحكام القرآن،(2/428).


(�) انظر: الأم،(2/86)، والمعونة،(1/442)  وبدائع الصنـائع،(2/44)، والمغـني، (4/107) 


والمجموع6/188) (9/314)، والمبسوط للسرخسي،(3/9)، وشرح الزقاني على مختصـر خليل 


(2/314)، وشرح منتهى الإرادات، (1/455). 


(�) انظر:المبسوط، (2/428) وبدائع الصنائع، (2/44).


(�) انظر:الاستذكار،(3/221)، وشرح الزقاني على مختصر خليل، (2/314). 


(�) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي، (ص/139)، والمهذب، (1/171).


(�) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة، (2/696)، والإنصاف، (3/239).


(�) سورة التوبة، الآية(60).


(�) انظر: أحكام القرآن،(2/428)، والجامع لأحكام القرآن، (8/168).


(�) انظر: المهذب، (1/171)، والمجموع، (6/174)


(�) نقله عنه القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" � في تفسيره، (8/178)، وانظر:  البحر المحيط، (5/60)


(�) الأم للشافعي،(2/75)، وانظر: روضة الطالبين،(2/328)


(�) انظر: الفروع لابن مفلح(2/460)، والإنصاف، (3/239)


(�)  انظر: المهذب،(1/171)، وغاية البيان شرح زبد ابن رسلان،(ص/150)


(�) جامع البيان،(14/312) والجامع لأحكام القرآن،(8/168)، والمنتقى شرح الموطأ، (2/169)


(�) هو: قبيصة بن المخارق� XE "فهرس الأحاديث:قبيصة بن المخارق" � بن عبد الله العامري، الهلالي،أبو بشر، وفد على النبي ع ،وروى عنـه 


من أهل البصرة، اختلف في صحبته، وصححها البخاري، أسد الغابة، (4/365)، والإصابة، (5/410)


(�) انظر: أخرجه مسلم،(ص/418) كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة،حديث(1044)


(�) انظر: مجموع الفتاوى،(25/72)،واللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام أبي يحيـــى 


زكـريا بن مسعود الأنصاري، (1/377)، والمبدع شرح المقنع، (2/430).


(�) المهذب، (1/171)


(�) انظر: المغني، (9/314)


(�) انظر: المهذب للشيرازي،(1/171)، والمجموع،(6/174).


(�) انظر: المهذب،(1/171)، والمجموع،(6/174)


(�) انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، (1/504)، وإعلام الموقعين، (2/279).


(�) تقدم تفسير مصطلحي الاستقراء� XE "فهرس اللغة:الاستقراء" � والسبر في(ص/207).


(�) أحكام القرآن،(2/428)


(�) وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين،انظر: فتاوى في أحكام الزكاة له،(ص/333) جمـع


  وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان.


(�)  أحكام القرآن،(2/428).


(�) انظر: تفسير السمعاني� XE "فهرس الأقوال:السمعاني" � (2/321).


(�) انظر: الاستذكار،(3/211).


(�)  أخرجه مسلم، (ص/74) في كتاب الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا،برقم 


(145)، وهو من أفراد مسلم، انظر:الجمع بين الصحيحين، (3/300).


(�) أحكام القرآن، (2/433).


(�) المصباح المنير،(ص/18).


(�)  وقيل هم أربعة أصناف، الصنفان اللذان ذكرتهما، والثالث: من يقاتل من يليه من الكفار، والرابع: من يقاتل من يليه من مانعي الزكاة، فيعطون إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث لبعد المشقة أو كثرة المؤنة، أو غير ذلك. انظر: مغني المحتاج، (3/309).


    ويظهر أن القول بأنهم صنفان أقوى؛ لأن الصنف الثالث، والرابع يمكن تخريجهما على طريقين: الأول: أنهم غزاة لمن يليهم من الكفار، أو مانعي الزكاة، وماداموا كذلك فلهم سهمهم بنص آية أهل الزكاة،لقولهـ" وفي سبيل الله"،


   والثاني: أن يقال: إن الصنف الرابع جمع وصفين: الجهاد لما تقدم والعمل على جِبَايَة الزكاة، والعاملون عليها، لهم أجرهم بنص التنـزيل ، وبناء على ماتقدم فعَدُّ هذين الصنفين من المؤلفة القلوب أمر لا يظهر لي قوته، وانظر: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر الدمياطي،(2/ 215) والله ولي التوفيق.


(�) بداية المجتهد،(2/41).


(�) وهو قول:عكرمة والشعبي والثوري، وإسحاق بن راهويه، انظر: معالم التنـزيل،(ص/566).


(�) انظر: المبسوط لمحمد بن الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � الشيباني،(2/180) وبدائع الصنائع (2/45).


(�) انظر:التلقين،(1/170)، والاستذكار،(2/211).


(�) انظر: الأم،(2/69)، والحاوي الكبير،(3/387).


(�) انظر: المغني،(4/316)، والإنصاف،(3/228).


(�) سورة الإسراء،(الآية:29)


(�)  سبق تخريجه في (ص/197).


(�) انظر: اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي (ص/60)، ومذكرة في أصول الفقه للشيخ 


 الشنقيطي، (ص/179)، ومعالم في أصول الفقه، (ص/248)


(�) ثبت ذلك في غزوة حنين كما في حديث رافع ابن خديج قال:" أعطى ع أبا سفيان بن حرب 


وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل وأعطى عباس 


بن مرداس دون ذلك..."الحديث أخرجه البخاري،(ص/734)كتاب المغازي،باب غزوة الطائف،ح 


(4336)، ومسلم كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام،برقم، (1060).


(�) انظر: حاشية ابن عابدين،(2/342)،و روح المعاني (10/122)، وفقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي،(2/605).


(�) انظر: اللمع في أصول الفقه، (ص/61)، وأبحاث فقهيه في قضايا الزكاة المعاصرة،د: سليمان 


الأشقر وآخرون (2/677).


(�) انظر: الأم،(2/69)، والتلقين،(1/170)، وبدائع الصنائع (2/45).


(�)  تفسير آيات الأحكام لمناع القطان، (ص/366).


(�)جامع البيان،(14 / 316)،وانظر: تفسير القرآن العظيم، (4 / 167)، وعمدة القاري،(18/ 270).


(�) انظر: قواطع الأدلة في الأصول،(2/274)، والمنخول للغزالي،(ص/346).


(�) انظر: تفسير آيات الأحكام لمناع القطان،(ص/366).


(�) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، (ص/114)، وجواهر العقود للسيوطي (1/394).


(�) انظر: الحاوي الكبير، (8/500)، والمنهاج للنووي، (1/ 297).


(�) انظر: المغني، (9/316)،والإنصاف للمرداوي، (3/228).


(�) سورة التوبة،الآية، (60)


(�)  انظر: المغني،(9/316).


(�) سبق تخريجه في (ص/214).


(�) أخرجه البخاري،(ص/733) في كتاب المغازي،باب غزوة الطائف برقم ،(4330)، ومسلم،


(ص/428) في كتاب الزكاة،باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام برقم، (1061).


(�) انظر: أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، (2/670).


(�) أخرجه البخاري،(ص/737) كتاب المغازي،باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن،برقم، (04351)


(�) انظر: بدائع الصنائع، (2/45)، وزاد المعاد، (3/486).


(�) سبق تخريجه في(ص،211).


(�) أحكام القرآن، (2/433).


(�) انظر:الأموال، (ص/722).


(�) انظر: جامع البيان، (14/ 316).


(�) انظر:السيل الجرار، (2/57-58).


(�) سورة الإسراء، الآية، (29)


(�) مجموع الفتاوى، (33/94)


(�)  زاد المعاد، (3/486).


(�)  أحكام القرآن،(2/433).


 (�) انظر: البناية في شرح الهداية،(3/189)، والكافي لابن عبد البر،(ص/144).والروض المربـع     


  (1/34)


(�) الأم،(2/76). وانظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الخير اليمني، (3/437-438).


(�) لم أجد من نسب هذا القول إلى الزهري ممن تقدم ابن العربي،اللهم إلا من نقله عنه كالقرطبي


 (8/181)، والقرافي، في الفروق، (3/16). 


(�) قلت ذلك،لورود نصوص في التنويه بمنزلة عمار المساجد، كقوله تعالى:﴿  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  


         ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  


     ﮮ  ﮯ ﮰ ﴾ التوبة، الآية، (18) ففي هذه الآية الشهادة لهم بالإيمان،انظر: تفسير القرآن 


العظيم (4/119).


(�)  أحكام القرآن،(2/433).


(�)  هو الصحابي علي بن أبي طالب س كما في النكت والعيون، (2/376)


(�) انظر: الأم ،(2/69)، والمهذب،(1/171).


(�) انظر: بدائع الصنائع،(2/45)،وعمدة القاري (9/44)


(�) انظر:مختصر اختلاف الفقهاء للجصاص أحمد بن محمد بن سلامة، (1/482)، وبداية المجتهـد 


 (2/43).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، (8/182)، والبحر المحيط، (6 / 179).


(�) انظر: المدونة الكبرى، (2/578)


(�) انظر: الأم،(2/85)، والمبسوط للسرخسي،(3/9).                      


(�) الأحكام،(2/434).


(�) انظر: لسان العرب،(1/428)ومختار الصحاح،(ص/106) مادة: رقب


(�) انظر: النهاية،(1/678)،و المصباح المنير (1/234)، مادة رقب


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص،(4/326)، والبحر الرائق،(2/259)،وفتح الباري، (5/146)


(�) انظر: الأم ، (2/69)ن والمجموع، (6/188).


(�) انظر: المغني، (9/319)، والإنصاف، (3/228).


(�) انظر: جامع البيان، (14/317)، وتفسير السمعاني� XE "فهرس الأقوال:السمعاني" � (2/321).والوجيز للواحدي،( 1/147)


(�) انظر: المغني، (9/319).


(�) سورة التوبة، الآية (33). 


(�) انظر:أحكام القرآن للجصاص(5/181)،والمبسوط للسرخسي (7/207)، وأضواء البيــان، 


(2/234) 


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند،(4/ 299)،وابن حبان في صحيحه،(2/97)وصححه الحاكم في المستدرك،(2/236)،وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند : إسناده صحيح، رجاله ثقات،وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، (1/ 30).


 انظر: نيل الأوطار، (2/235)


(�) انظر: مفاتيح الغيب، (16/89). 


(�) سورة النور، الآية، (33)


(�) انظر: المدونة الكبرى، (2/578)، والمعونة للقاضي عبد الوهاب، (1/270).


(�)  انظر: مســائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح، (ص/146)،ومختصر الخرقــي 


(ص/92).


(�) انظر: الأموال لأبي عبيد، (ص/723) وفتح الباري، (3/389)، ونيل الأوطار، (4/234) 


(�) سورة النساء، الآية، (92).


(�) انظر:الإشراف على نكت مسائل الخلاف،(1/421-422)، والذخيرة، (3/147).


(�)  انظر: الأموال (ص/722).


(�) المصدر السابق،(ص/723)، وفتح الباري،(3/389).


(�) انظر: المجموع،(6/189) وفتح الباري،(3/389)، قلت:إن القول "بأن شراء العبد يتيسـر  


في كل وقت بخلاف الكتابة" لا يدعمه الواقع المعاصر حيث جَفَّتْ منابع الرق الصحيح في العصر 


الحاضر.


(�)  سورة التوبة، الآية، (60).


(�) المجموع، (6/189)،وانظر:مصارف الزكاة وتمليكها في ضـوء الكتاب والسنة، (ص/284) 


(�)  المجموع (6/189)


(�) الأموال لأبي عبيد، (ص/791)، وفتح الباري، (3/389)


(�) انظر: قواعد التفسير للسبت،(2/127)، وقواعد الترجيح للحربي، (2/527).


(�) انظر: المحلى (6/149).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (28/274)


(�) انظر: آداب المشي إلى الصلاة،(ص/48).


(�) انظر: فتح القدير،(ص/580)، ونيل الأوطار،(4/234-235)، وسيل الجرار،(2/58).


(�) انظر: تيسير الكريم الرحمن، (ص/341)


(�) انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لأبي زيد، (2/285).


(�) الأحكام،(2/434).


(�) سورة التوبة، الآية، (60) 


(�) انظر: النوادر والزيادات،(2/285)، ومواهب الجليل،(2/350)، ومنح الجليل،(2/90)


(�)  انظر: الكافي في فقه ابن حنبل، (1/334). ومنار السبيل،(1/202).


(�) كشيخي الإسلام ابن تيمية،ومحمد بن عبد الوهاب، والسعدي، وغيرهم.


(�)  المغني،(9/321-322).


(�) الجامع لأحكام القرآن، (8/183).


(�) انظر: مواهب الجليل،(2/350)، ومنح الجليل،(2/89).


(�) انظر: الإنصاف، (3/228).


(�)  انظر: الخراج لأبي يوسف،(ص/196)، ومصنف ابن أبي شيبة،(6/497)


(�)  سورة التوبة، الآية، (60).


(�) الأحكام، (2/434).


(�) انظر: مجموع الفتاوى، (28/274)


(�) انظر: آداب المشي إلى الصلاة، ( ص/48)


(�) انظر: تيسير الكريم الرحمن ، (ص/341). 


(�)  انطر: تفسير البيضاوي (1/454). وروح المعاني، (2/47).


(�) انظر: النوادر والزيادات،(2/285)، وجامع الأمهات،(1/165)، وقال:"إن كمل عتقه أجزأ"


(�) الأحكام،(2/434)


(�) انظر: الشرح الكبير، (1/496)، ومنح الجليل (2/89)، وجواهر الإكليل،(1/195).


(�) انظر: روضة الطالبين (12/230)،وخبايا الزوايا للزركشي (ص/341).


(�) انظر: مصارف الزكاة وتمليكها، (ص/300).


(�) قال القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" � في تفسيره، (8/182)"ولأن الله عز وجل لما ذكر الرقبة دل على أنه أراد العتــق الكامل"


(�) انظر: النوادر والزيادات، (2/285)


(�) روضة الطالبين، (12/230)، وخبايا الزوايا للزركشي، (ص/341).


(�)  سورة التوبة، الآية، (60)


(�) السفاهة: خفة الرأي في مقابلة ما يراد منه من المتانة والقوة، انظر: التعاريف،( ص/ 406)


(�)  الأحكام،(2/434)


(�)  انظر: أحكام القرآن للجصاص،(4/328)،والحاوي للماوردي،(8/508)،وروضة الطالبـين 


(2/317)،والتاج والإكليل، (2/35)،  والمحرر في الفقه، (1/223)، والمغني، (9/323)


(�)  انظر: المجموع، (6/195)، ونهاية المحتاج، (6/157) ومصارف الزكاة وتمليكها،(ص/316)


(�)  انظر: مفاتيح الغيب، (16/90)، والمجموع،(6/195).


(�) سورة الأعراف، الآية، (31).


(�) المغني، (9/323)، والمجموع،(6/195).


(�) المصدران السابقان،وانظر: روح المعاني (10/123).


(�) الأحكام، (2/434)


(�) هو: الإمام العلامة فقيه الديار المصرية، أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكنــدراني 


المالكي الشهير بابن المواز صاحب التصانيف المشهورة من كبار علماء المالكية، أخذ المذهـــب  


أعلام المالكية كعبد الله بن عبد الحكم،وعبد الملك بن الماجشون،وغيرهما،توفي سنة،(269هـ)   انظر:تاريخ الإسلام للذهبي، (21/250)، و سير أعلام النبلاء (13/6).


(�) انظر:  الذخيرة (3/148).


(�) سورة الأحزاب، الآية:(6).


(�) أخرجه البخاري،(ص/840)،كتاب التفسير،باب:﴿ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﴾ برقـم


 (4781).


(�) الأحكام،(2/434)


(�)  انظر: جواهر الإكليل،(1/195).


(�)  انظر: روضة الطالبين،(2/320)، والمجموع،(6/200)


(�)  انظر: الإنصاف للمرداوي (3/234)


(�) التوبة، الآية، (60). 


(�) انظر: الإنصاف للمرداوي، (3/234).


(�) منح الجليل (2/90) بتصرف يسير.


(�) انظر: الهداية شرح البداية (1/113)، البحر الرائق (2/261).


(�) انظر: الذخيرة (3/148).


(�) انظر: روضة الطالبين،(2/320).


(�) انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه للكوسج المروزي (1/270)، والمغني، (4/126).


(�)  انظر: تبيين الحقائق، (1/300)


(�)  المغني (4/126) 


(�)  الناقل لهذا الإجماع هو: أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه"الأموال"  (3 / 418):


 قال:وإنما افترق الحي والميت أن يكون الميت غارما؛ لأن الدين الذي أدانه قد تحول على غيره، وهو 


الوارث، فإن كان على الميت وفاء بدينه كان في ميراثه، وكان ذلك عليه دون الصدقة ، وإن لم يكن 


 له مال، فليس على وارثه شيء وليس بغارم ؛ لأنه هو الذي ادان هذا الدين، وقد أجمعت العلمـاء


 أن لا يعطى من الزكاة في دين ميت".


(�) أخرجه البخاري،(ص/333)،كتاب البيوع،باب من أنظر معسرا،ح،(2078)،ومسلم(684) في كتاب المساقاة والمزارعة، باب فضل إنظار المعسر، برقم، (1562).


(�) أخرجه البخاري،(ص/383) كتاب في الاستقراض،وأداء الديون...باب من أخذ أموال الناس 


يريد أداءها أو إتلافها، (2387)،وهو من أفراد البخاري،انظر: الجمع بين الصحيحين (3/243).


(�) فتح الباري، (5/66).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين،(6/235-236).


(�) لقد جانب القاضي ابن العربي الصواب بقوله"وما جاء قط بإعطاء الزكاة في الحج أثر"


     فقد ورد أثران صحيحان عن ابن عباس، وابن عمر ش بجواز إعطاء الزكاة في الحج، ذكرهما أبو عبيد القاسم بن سلام في"الأموال" (ص/723)،وترجم البخاري بأثر ابن عباس ب تعليقا   في كتاب الزكاة باب: قول الله تعالى:﴿ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ ﴾ ،وصحح الحافظ ابن حجر الأثرين معا. انظر: فتح الباري، (3/388).


(�) الأحكام، (2/435).


(�) هو: المبارك بن محمد بن محمد مجد الدين أبو الســعادات القاضي مولده سنـة، (544هـ)  


صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، وجامع الأصول، توفي سنة، (606هـ). 


                        انظر: سير أعلام النبلاء، (21/488).


(�)  النهاية،(1/752).


(�) هذا الاتفاق الذي ذكرته أقصد به بصفة خاصة الأئمة الأربعة،فلم ينقل عن أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � منهم أنه قال:إن الجهاد ليس مصرفا من مصارف الزكاة،وإليه رمى ابن العربي بقوله:" ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزو من جملة سبيل الله".                                         =


    = قال ابن قدامة:" هذا الصنف السابع من أهل الزكاة، ولا خلاف في استحقاقهم،وبقاء حكمهم،ولا خلاف في أنهم الغزاة في سبيل الله" .المغني، (9/328).


    ولكن خالفهم الإمام أحمد،فأجاز صرف الزكاة في الحج،فهو لم ير قصر "سبيل الله"على الغزو، بل عدَّاه إلى الحج لنصوص اعتبرت الحج من "سبيل الله"وهو قول ابن عباس، وابن عمر ش وقال به الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � البصري� XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري" �، وإسحاق بن راهويه،ومحمد بن الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" �،رحمة الله على الجميع.


    انظر: الاستذكار (3/213)،ومعالم التنـزيل،(ص/567)،والمغني،(9/328)، وتفسير القر آن العظيم، (4/169)، وفتح الباري، (3/388).


(�) انظر: الأم،(2/72)، والاستذكار (3/213)، وأحكام القرآن للجصاص (4/329)وشرح السنة (6/94)،واختلاف الأئمة العلماء، (1/218)،وبداية المجتهد،(2/43)، والمغني،(9/328). وتبيين الحقائق (1/298).


(�)  انظر: المبسوط للسرخسي (3/10)،والمغني، (9/328)، والمجموع، (6/201)


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، (1/610) في كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها برقم، (615)، وأبو داود، (ص/193)في كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة= =وهو غني برقم، (1635-1636) مرسلا كما أخرجه مالك، وموصولا عن أبي سعيد الخدري س كما أخرجه ابن ماجه، (1/590) في كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة، برقم، (1841).        


    وأخرجه الحاكم في المستدرك، (1/566) مرسلا وموصولا، وقال: في الموصول:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس� XE "فهرس الأقوال:أنس" � إياه عن زيد بن أسلم"، 


   ثم ذكره مرسلا، فقال:" هذا من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح فقد يرسل مالك في الحديث ويصله أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده"، وقال الألباني:" إسناده صحيح مرسلاً ومسنداً، ورجح طائفة من الأئمة المسند، وصححه جماعة؛ منهم ابن خزيمة، وابن الجارود، والحاكم، والذهبي". صحيح أبي داود، (5/337).


(�) المجموع (6/201)


(�) انظر: المبسوط للسرخسي (3/10)،والأموال،(ص/723)، ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه 


عبد الله (ص/151), ومعالم التنـزيل، (ص/567)، والإنصاف، (3/235).


(�) انظر:المحلى، (6/151).


(�) انظر: مجموع الفتاوى،(28/274)


(�) مسند أحمد بن حنبل، (6 /375)،برقم،( 27151).وهو حديث صحيح بهذا السياق، انظر: 


 إرواء الغليل، (3/375).


(�) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/332) "اختلف في اسمه، فقيل: زياد، وقيل: عبد الله 


بن عنمة بمهملة ونون مفتوحتين، وقيل غير ذلك، له صحبة وحديثان هذا أحدهما"،وقال في الإصابة 


 (4/201):"والحق أنه لا يعرف اسمه".


(�) ذكره البخاري تعليقا،(ص/238) في كتاب الزكاة باب: قول الله تعالى:﴿ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ ﴾ ،ترجمة رقم،(49).


(�) ذكره البخاري،(ص/238) في كتاب الزكــاة باب: قول الله تعالى:﴿ ﮩ  ﮪ  ﮫ    


ﮬ  ﮭ  ﮮ ﴾ ووصله أبو عبيد في"الأموال"(ص/723).


                وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح، (3/331).


(�) انظر: المغني،(9/329),والمجموع (6/201)


(�) انظر: فتح الباري (3/332)


(�) قواعد الترجيح عند المفسرين،(1/172).


(�) لقد سبق  التنبيه على ما في آخر كلام القاضي ابن العربي هذا من الهفوة،ويزاد على ما تقدم أن وصفه كلام من أجاز صرف الزكاة في الحج بأنه" يخرم قانون الشريعة" قول مبالغ فيه،فالأمر قصاراه اجتهاد من كلا الطرفين على ضوء نصوص محتملة،وعندئذ فلا يقصد أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � من العلماء الربانيين أن يأتي باجتهاد غايته خرم قانون الشريعة، والله ولي التوفيق.


(�) الأحكام، (2/435).


(�) سبق تخريجه في(ص/236). 


(�) سورة الأنفال، الآية، (41). 


(�) الأحكام،(2/435-436)


(�) انظر: البحر الرائق (2/260)، والمغني، (9/326-327)


(�) المدونة الكبرى، (2/299)، والأم (2/72)، والكافي لابن عبد البر، (1/114)، والمجموع (6/202)والمغني، (9/327)،و مطالب أولي النهى، (2/146).


(�) سبق تخريجه في(ص/236).


(�) المغني،(9/327)، وانظر: المجموع (6/202).


(�) انظر: البحر الرائق، (2/260)، وحاشية ابن عابدين (2/343)، وروح المعاني، (10/123)


(�) سبق تخريجه في(ص/197)


 (�) بدائع الصنائع (2/46). 


(�) سبق تخريجه في(ص/236).


(�) المبسوط للسرخسي، (3/10).


(�) هو: أبوبكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الحنفي صاحب كتاب:"بدائع الصنائع في ترتيب 


الشرائع" فقيه حنفي من محققي المذهب، توفي سنة، (587هـ) طبقات الحنفية، (2/244).  


(�) بدائع الصنائع (2/46)، وقد سبقه إلى هذا التأويل البعيد الجصاص في أحكــام القـرآن، 


 (4/330)


(�) سبق تخريجه، في (ص/197).  


(�)  انظر: التمهيد، (5 / 97).


(�) البحر المحيط (5/61).


(�) سبق تخريجه في (ص/236). 


(�) الروضة الندية،(1/306-307)


(�) أحكام القرآن، (2/435). 


(�)  انظر: قواطع الأدلة في الأصول (1/440 -444)،ومذكرة في أصـول الفقه،(ص/89-92)  


  ومعالم في أصول الفقه،(ص/264-265).


(�) الأحكام،(2/435-436)


 (�) أخرجه مسلم،(ص/410)،كتاب الزكاة،باب: الحث على الصدقة، ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار، برقم، (1017).


(�) أخرجه البخاري،(ص/583) في كتاب الأنبياء،باب ما ذكر عن بني إسرائيل،برقم، (3464) 


 واللفظ له، ومسلم،(ص/1284)،كتاب الزهد والرقائق،باب: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر برق


 برقم (2964). 


(�) الأحكام، (2/436).


(�)  إن اشتهار الحال بين الناس يقوم مقام البينة لحصول العلم، أو الظن،انظر: المجموع، (6/192).


(�) انظر: المحررالوجيز، (3/50)، والمغني،(9/310)، (9/319)، (9/326-327), والمجموع 


 (6/184)، (6/188)، (6/191-192)، والذخيرة (3/150)،ومواهـب الجليل (2/342).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن، ( 8/187-189)، والمصادر السابقة.


(�) أي لبسوا النمار� XE "فهرس اللغة:النمار" � بعد أن قطَّعوها، وشقوها أزرا بينهم.  غريب الحديث للخطابي، (2/297)  


(�) النمار� XE "فهرس اللغة:النمار" � بكسر النون جمع نمرة وهي شملة مخططة من صوف كانت من مآزر الأعراب.


        انظر: مشارق الأنوار، (2/13). وغريب الحديث لابن الجوزي، (2/437) 


(�) جمع عباءة، ضرب من الأكسية، انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين، (ص،83)


(�) سورة النساء، الآية، (1)


(�) سورة الحشر، الآية (18).


(�) هذه الكلمة لها معنيان: أحدهما معناه: فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه، والثاني: شبهه في حسنه، ونوره بالمذهبة من الجلود، وجمعها مذاهب، وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود، وتجعل فيها خطوطا مذهبة يرى بعضها أثر بعض. مشارق الأنوار، (1/271)، وشـرح


 النووي على صحيح مسلم، (7/103).


(�) سبق تخريجه في (ص/244).


(�) سبق تخريجه في (ص/244).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" �، ( 8/187-189).


(�) الأحكام، (2/436).


(�) انظر: المحرر الوجيز، (3/50)، والمغني، (9/ 332)، والمجموع، (6/191-192)، والفروع (2/471)، (2/473).


(�) أحكام القرآن، (2/436) .


(�) أحكام القرآن، 02/437-438)  


(�) انظر: الأم،(2/80).


(�) انظر: الإجماع لابن المنذر(ص/46)، والمغني،(4/98 ،100)، وكفاية الأخيار (ص/195).


(�) انظر: المصادر السابقة،والروض المربع،(1/407)،و الشرح الكبير للدردير، (1/499)


(�) الاختيارات الفقهية،(ص/61، 72، 104)،ومجموع الفتاوى (25/90-91).


(�)  المجموع (6/219)


(�) الأحكام، (2/437).


(�) انظر:مجموع الفتاوى (25/90-91)،وفتاوى في أحكام الزكاة لابن عثيمين،(ص/414-


415)


(�) أخرجه البخاري،(ص/238) في كتاب الزكاة،باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجــر    


برقم،(1466)، ومسلم،كتاب الزكاة،باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج. (1000).


(�) الأحكام،(2/438).


(�) انظر: مصارف الزكاة وتمليكها، (ص/586).


(�) انظر: المدونة الكبرى،(2/298)،المبسوط للسرخسي،(2/181)،وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي� XE "فهرس الأقوال:السمرقندي" �،(1/303)، والمهذب (1/176)،و المجموع (6/231)والمغني،(4/99)،ومنار السبيل لابن ضويان،(1/205).


(�) انظر: ومختصر المزني (1/159)،و الحاوي الكبير (8/534) الكافي لابن عبد الـبر(ص/115) 


والمبسوط للسرخسي،(3/11)،والإفصــاح عن معاني الصحاح،(3/67)،و الذخيرة (3/141)


 و مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده (1/333). 


(�) انظر: المغني،(4/99)،وقال عن هذه الرواية،"وهي الظاهرة عنه-الإمام أحمد-،رواهـــا عنه 


الجماعة"،  ولكن الوزير ابن هبيرة اعتبر رواية المنع، هي الأظهر فقال: "وعن أحمد رويتان:أظهرهما 


لا يجوز، والأخرى كالجماعة" الإفصاح عن معاني الصحاح، (3/67).


(�) سبق تخريجه في (ص/249).


(�) فتح الباري، (3/387).


(�)  المغني،(4/99)، وقال:وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله:"ولا لمن تلزمه مؤنته"مختصر الخرقي (ص/92) 


(�) انظر: الهداية شرح البداية، (1/113).


(�) سبق تخريجه في (ص/249).


(�) هو:سلمان بن عامر بن أوس الضبي، قال مسلم بن الحجاج:"ليس في الصحابة ضــبي غيره،


فاستدرك عليه الحافظ ابن حجر بثبوت الصحبة لجماعة من الضبيين، توفي في خلافــة معاوية س 


وقيل: قُتِل يوم الجمل وهو ابن مائة سنة،وضعَّفه الحافظ ابن حجر،وصوَّب الأول.


                انظر: الإصابة (3/140)، وتهذيب التهذيب (4/120)


(�) أخرجه الترمذي،(ص/220) في كتاب الزكاة،باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة،وحسَّنه ح(657). وابن ماجه،(1/591) في كتاب الزكاة،باب فضل الصدقة،ح(1844)،و النسائي، (5/92) كتاب الزكاة باب،الصدقة على الأقارب برقم  (2582)،والإمام أحمد،  (4 / 17) برفم (16272)،وصححه الألباني،في مشكاة المصابيح، (1/ 437) برقم (1939).


(�) نيل الأوطار (4 /248-249)


(�) انظر: المدونة الكبرى (2/298).


(�) الأحكام،(2/438).


(�) هذا هو الصحيح عن الإمام مالك أنهما رويتان،وجعلهما بعضهم ثلاثا،وإنما هي رويتان:المنـع، 


والجواز ففسر بعضهم المنع بعدم الإجزاء،وحمله الآخرون على الكراهة،ورواية الجـواز مقيدة أيضا 


كما سيأتي انظر: التاج والإكليل (2/354)، ومنح الجليل (2/93).


(�) انظر:مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1/480)،و الهداية شرح البداية (1/113)       والمغني،(4/101)، و الشرح الكبير للدردير (1/499)، ومنح الجليل (2/93).


(�) أحكام القرآن للجصاص (4/339) والمبسوط،(3/11)،والمغني،(4/101).


(�) هو: وأبو ثور� XE "فهرس الأقوال:ثور" �: إبراهيم بن خالد الكلبي من أهل بغداد فقيه فاضل من أصحاب الشافعي، قال ابن حبان� XE "فهرس الأقوال:ابن حبان" �: كان أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � أئمة الدنيا فقها وعلما، وورعا وفضلا، صنف الكتب، وفرع على السنن، وذب عنها، يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب،توفي سنة،(240هـ). الأنساب (5/85)،والأعلام  (1/37)


(�) وهذه الرواية مقيدة بأن لا يستعين بما تعطيه على الإنفاق عليها،انظر:الإفصاح،(1/223).


(�) انظر: المحلى، (6/152)والحاوي الكبير، (8/537-538)،وبدائع الصنائع، (2/40)، وفتاوى السعدي،(1/199)، والمغني،(4/101)،والجامع لأحكام القرآن� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" �، (8/190).


(�) سبق تخريجه.


(�) انظر: الهداية شرح البداية، (1/113).


(�) انظر: المغني،(8/102)،وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" �،(8/190)،و شرح الزركشي (1/366).


(�) الأموال (ص/700)


(�)  المغني،(4/102).وقال ابن قدامة بعد إيراده لهذا الدليل العقلي:"والاستدلال بهذا أقوى من الاستدلال بالنصوص لضعف دلالتها" .


(�) انظر: فتح الباري،(3/387)،والروضة الندية،(1/314).


(�) الأحكام،(2/438).


(�) لم أهتد لترجمته.


(�)  المِرَّة� XE "فهرس اللغة:المِرَّة" � بكسر الميم وتشديد الراء: القوة والشدة،والمراد بذلك هنا:الكسب والعمل، الفائــق، (3/362)، انظر: مشارق الأنوار، (1/738).


(�) أخرجه أبو داود،(ص/193)كتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة، برقم ( 1634)،


والترمذي، (ص/219)، كتاب الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة،برقم(651)،وقال:حسن 


ثم قال:"وإذا كان الرجل قويا محتاجا، ولم يكن عنده شيء، فتصدق عليه أجزأ عن المتصـدق عند 


أهل العلم،ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم على المسألة"، والنسائي،(3/266)،كتــاب 


الزكاة،باب:إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها،(؛:2598)،وغيرهم كثير،وصححه الألبــاني 


في الإرواء، (3/381).


(�) هذه الزيادة هي محل الغرابة، أما أول الحديث فقد سبق البيان أنه صحيح.


(�) الأحكام،(2/438-439).


(�) سورة التوبة، الآية، (60).


(�) سورة البقرة، (الآية، (173).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/333-334)، وشرح ابن بطال� XE "فهرس الأقوال:ابن بطال" �،(3/523)


(�) سورة المعارج، (الآية:24-25)


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/333-334) والإفصاح، (1/222)                                 


(�) أخرجه مسلم،(ص/419) في كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة برقم ( 1044)


(�) انظر: الإفصاح(1/222)، المغني،(9/306،309)،والمهذب،(1/175)،والمجموع،(6/176-


178)،والفتاوى الكبرى (4/28)،و التاج والإكليل (2/342)،و مواهب الجليل (2/346)،وفقه 


الزكاة للقرضاوي، (2/559)


(�) سبق تخريجه في (ص/255)


(�) أخرجه أبو داود،(ص/193) كتاب الزكاة،باب من يعطي من الصـدقة برقم،( 1633) 


والنسائي، (3/267).كتاب الزكاة باب مسألة القوي المكتسب،(ح:2599)،والإمام أحمد في المسند،(4/224)،قال ابن كثير عن إسناد هؤلاء الأئمة:"إسناد جيد قوي" تفسير ابن كثير(4/166) وقال ابن عبد الهادي،في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق،(2/188)"حديث إسناده صحيح،= =ورواته ثقات، قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادا انتهى"،= وصححه الزيلعي في نصب الراية،(2/401)،وقال صاحب مجمع الزوائد، (3/92)"رجاله رجال الصحيح"، وصححه الألباني في الإرواء، (3/381).


(�) أحكام القرآن للجصاص (4/333)، وشرح ابن بطال� XE "فهرس الأقوال:ابن بطال" �،(6 / 66)، وشرح معاني الآثار.


(�) انظر:شرح ابن بطال� XE "فهرس الأقوال:ابن بطال" �،(6 / 66)، الجامع لأحكام القرآن (8/173)، الجوهر النقي لابن التركماني، (7/14).                       


(�) سورة الذاريات، الآية (19).


(�) الأموال، (ص/667)


(�) الأحكام، (2/438-439).


(�) انظر: الحاوي الكبير، (8/487).


(�) الأحكام، (2/439)


(�) بداية المجتهد، (2/42).


(�) انظر: شرح السنة،(6/86)


(�) انظر: المدونة الكبرى،( 2/295) و الكافي لابن عبد البر، (ص/115)، والمجمـوع،(6/181)     


  والإقناع للشربيني، (1/230)، والمغني، (4/121-122)، والفروع،(2/445).


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن،(8/172)


(�) سبق تخريجه في (ص/197).  


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/331) ،و بدائع الصنائع (2/48).


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر (4/101)،و شرح السنة،(6/86).


(�) أخرجه أبو داود في سننه،(ص/192) كتاب الزكاة،باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى برقم 


(1626)، والترمذي، (ص/218) كتاب الزكاة،باب ما جاء: من تحل الزكاة برقم،(649) وحسنه 


والنسائي، (ص/279) كتاب الزكاة،باب:حد الغــنى، برقم، (2592)، وابن ماجه، (1/589) 


كتاب الزكاة،باب من سأل عن ظهر غنى برقم،(1840)، وسبب تحسين هذا الحديث،هو وجـود 


حكيم بن جبير في سنده، فقد ضعفه علماء الحديث؛ لكن تابعه على هذا الحديث زبيد بن الحارث 


كما في  التحقيق في أحاديث الخلاف (2/60)،وانظر:تقريب التهذيب،(1/192)وعلى هذه المتابعة 


بنى الترمذي تحسينه لهذا الحديث، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح، (1/ 416).


(�) انظر: التمهيد لابن عبد البر (4/98)


(�) انظر: الأموال، (ص/664)، وفتح الباري، (3/400)


(�) أخرجه الإمام مالك في الموطأ،(2/476)، كتاب الصدقة،باب ما جاء في التعفف عن المسألة 


برقم  (2/476)،وأبو داود،(ص/192) في كتاب الزكاة باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى 


برقم (1627)،والنسائي،(ص/280) في كتاب الزكاة،باب:إذا لم له دراهم وكان له عدلها برقم


 (2595)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (4/ 296).


(�) التمهيد، (4/105).


(�) الأحكام، (2/439).


(�) المصدر السابق، (2/439).


(�) انظر: روضة الطالبين،(2/324)، والمجموع،(6/181)، والإنصاف، (3/238).


(�) سبق تخريجه في (ص/257).


(�) معالم السنن، (2/238).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/403)،و مصنف عبد الرزاق� XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" � (4/150).


(�) انظر: الأم،(2/88)، والمغني،(4/123)، والمجموع،(6/181)، ومواهب الجليل (2/348)،  والإنصاف للمرداوي (3/238).وجواهر الإكليل،(1/194).


(�) أخرجه البخاري، (ص/956) في كتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة على أهــله، 


وكيف نفقات الرجل؟برقم( 5357)، ومسلم،(ص/777) في كتاب الجهاد والسير،باب: حكـم 


الفيء، برقم، ( 4577)


(�) انظر: بدائع الصنائع،(2/48-49)، وبداية المبتدي،(ص/38)،و الهداية شرح البداية (1/114).


(�) وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن الصالح العثيمين-رحمه الله-:"عمن وجبت عليه الزكاة لوجود 


النصاب عنده؛ ولكنه فقير، فهل تحل له الزكاة؟ فأجاب: ليس كل من تجب عليه الزكاة لا تحل لـه 


  الزكاة، فيكون هو يُزَكِّي،ويُزَكَّى عليه" فتاوى في أحكام الزكاة، (ص/340).


(�) انظر:الأموال لأبي عبيد، (ص/678)، والمحلى، (6/156)، والمغني، (9/310)، والروضة الندية، (1/305)، وفقه الزكاة للقرضاوي، (2/573)، ومصاف الزكاة، (ص/185).


(�) الأحكام، (2/439).


(�) أخرجه مسلم(ص/437) في كتاب الزكاة،باب ترك استعمال آل النبي ع على الصدقة،1072


(�) أحكام القرآن، (2/439-440)


(�) أحكام القرآن، (2/439-440)


(�) انظر: الأم،(2/81)،وأحكام القرآن للجصاص،(4/335)،و بدائع الصنائع (2/49)، والمجموع (6/217)،والمغني،(4/109)،وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" �،(8/191)،والذخيرة (3/142)، والمبدع (2/434)،ومواهب الجليل (2/344)، الدراري المضية للشوكاني (ص/218).


(�) سبق تخريجه في (ص/265).


(�) انظر: شرح معاني الآثار (3/281)، والسيل الجرار (2/67).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص،(4/335)،وشرح فتح القدير( 2/272)، والذخيرة (3/142)، والمجموع،(6/217)، ومنح الجليل (2/85)، وجواهر الإكليل، (1/194)،


(�) انظر: المجموع، (6/217). 


(�) أحكام القرآن،(2/439-440)


(�) انظر: المغني،(4/109)، وتفسير القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" �،(8/191).


(�) هذا البيت هو ختام الأبيات التي نظمها أبو الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � الحصار في  السور المدنية المتفق عليها، والمختلف فيها،وقبله:


     وما سوى ذاك مكي تنـزله ... فلا تكن من خلاف الناس في حصر


        نقل هذه الأبيات برمتها السيوطي في الإتقان، (1/61).


(�) انظر: تخريجه في (ص/269).  


(�) أحكام القرآن، (2/440-441)


(�) انظر: الأم،(2/81)،وأحكام القرآن للجصاص،((4/335)،والمبسوط للسرخسي (3/12)،والتمهيد لابن عبد البر(3/92) ،والمغني،(4/117)، والذخيرة(3/142)، والمجموع (6/232)والإنصاف،(3/257)، ونيل الأوطار (4/242)،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/494)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، (ص/473).


(�) انظر:الأم،(4/56) وقال ابن عبد البر مؤيدا ذلك:"ومما يدلك على صحة ذلك أن عليا والعباس وفاطمة ش وغيرهم تصدقوا وأوقفوا أوقافا على جماعة من بني هاشم، وصدقاتهم الموقوفة معروفة مشهورة" .التمهيد لابن عبد البر( /93).


(�) هو: جعفر بن محمد� XE "فهرس الأقوال:جعفر بن محمد" � بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله القرشي الهاشمي المعروف بالصادق ولد سنة(80هـ)،وهو الإمام الذي تزعم الرافضة الانتساب إليه،وهو منهم براء قال الذهبي:" وكان يغضب من الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهرا وباطنا= =هذا لا ريب فيه، ولكن الرافضة قوم جهلة، قد هوى بهم الهوى في الهاوية، فبعدا لهم" توفي،سنة،(148هـ)، سير أعلام النبلاء (6/255-269)،وتقريب التهذيب (1/136).


(�) الأم، (4/56)،و التمهيد لابن عبد البر،( /93)، و سنن البيهقي الكبرى (6/183).


(�) انظر: المحلى (9/161)،والمجموع(6/232)،وشرح فتح القدير (2/273) والمنتقى شرح الموطأ(2/115)، ومواهب الجليل (3/397)،و الإنصاف للمرداوي (3/257)،ونيل الأوطار،(4/242)،والروضة الندية،(1/131).


(�) سبق تخريجه في (ص/265).


(�) أخرجه أبو داود،(ص/195) في كتاب الزكاة باب الصدقة على بني هاشم برقم،(1653),وما بعده، والنسائي في السنن الكبرى (1/422) برقم،(1339)،وصححه الألباني، في صحيح وضعيف سنن أبي داود،(4/153).


(�) سبق تخريجه في (ص/265).


(�) انظر: المحلى،(9/161)، والسنن الكبرى للبيهقي، (7/30)، ونيل الأوطار،(4/240)، وعون 


 المعبود (5/50).


(�) الأحكام، (2/440-441). 


(�) انظر: عارضة الأحوذي، (2/116).


(�) سبق تخريجه في (ص/265).


(�) أخرجه البخاري،(ص/1166) في كتاب الفرائض،باب مولى القوم من أنفسهم،وابن أخت القوم منهم،برقم،(6761)،(6762)


(�) هو  أبو رافع� XE "فهرس الأقوال:أبو رافع" � مولى رسول الله ع ، والأشهر أن اسمه: أسلم كان قبطيا، توفي في أول خلافـة 


على س على الصحيح. انظر: الاستيعاب، (ص/805)، وتقريب التهذيب، (2/421).  


(�) أخرجه أبو داود،(ص/195) في كتاب الزكاة،باب الصـدقة على بني هاشم برقم،(1650) 


    بسند صحيح،والترمذي،(ص/220)في كتاب الزكاة،باب ما جاء في كراهية الصـدقة للنبي ع 


   برقم(656) وقال:حديث حسن صحيح،والنسائي،(ص/281) في كتاب الزكاة،باب مولى القوم 


   منهم، (2612)،وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة،(4/149).


 (�) الأحكام، (2/440-441).


 (�) سبق تخريجه في حاشية رقم (2) من هذه الصفحة.


(�) انظر: شرح معاني الآثار (3/281)،و أحكام القرآن للجصاص (4/336)،وبدائع الصـنائع 


(2/49)  والتمهيد لابن عبد البر (3/91)،و شرح السنة،(6/103)، والجامع لأحكام القــرآن


(8/191)، والمجموع (6/218)،ومواهب الجليل (3/397)، والإنصاف للمرداوي (3/256).


(�) سبق تخريجه في (ص/271).


(�) الأحكام،(2/440-441)، وأحكام القرآن للجصاص (4/336).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص(4/336)والاستذكار (8/613)،والحاوي الكبير،(8/497) وشرح السنة(6/103)، والمغني،(4/110)،والمجموع (6/218)،والإنصاف للمرداوي (3/256).


(�) الأحكام،(2/440-441).


(�) انظر: شرح السنة (6/103)، والمغني،(4/110)،والذخيرة (3/143)،ومنح الجليل،(2/85) 


(�) المغني، (4/110)، 


(�) انظر: و شرح معاني الآثار (3/281)والمحلى، (6/147)،والتمهيد لابن عبد البر (3/91)، والجامع لأحكام القرآن (8/191)،ومواهب الجليل (3/397)، وسبل الســلام، (2/149).


 ونيل الأوطار (4/243)،


(�) الأحكام، (2/440-441).


(�) الأحكام ،(2/441).


(�) انظر: الاستذكار (8/613)،وفتح القدير،(2/272)، وحاشية ابن عابدين (2/350)،وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص/473)،ونيل الأوطار،(4/240)،والروضة الندية،(1/311).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/335)،والفتاوى الكبرى (4/457)وشرح فتح القدير (2/272)،وحاشية ابن عابدين (2/350)،وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص/473).


(�) أخرجه أبوبكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي،في كتاب الفوائد(الغيلانيات)برقم،(278)  


وذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث، (ص/175) في النوع السابع والثلاثين، ثم قال:" رواة هـذا  


الحديث كلهم هاشميون" فالحديث ضعيف، وقد اتهم بعض رواته. انظر: نيل الأوطـار،(4/240)


 والروضة الندية، (1/312).   


(�) انظر: نيل الأوطار، (4/240)، وقد أطال الرد على من قال بالجواز.


(�) سورة التوبة، الآية، (60).  


(�) سبق تخريجه في (ص/197).


(�) أحكام القرآن، (2/441-442).


(�) انظر: الاختيار،(1/122)،وفتح القدير،(2/279-280).


(�) انظر: الهداية شرح البداية (1/115).


(�) انظر: المغني،(4/131)،والإنصاف،(3/200-201)،وجواهر الإكليل،(1/198).


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر،(ص/115)،ومنح الجليل (2/97).


(�) سبق تخريجه في (ص/197).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/342)، وتبيين الحقائق،(1/305) 


(�) سبق تخريجه،وتفسير غريبه في (ص/194).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/342)،و الهداية شرح البداية (1/115)


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن،(8/176)،وكأنه نقله من ابن العربي،ولم أجد أحدا ذكـر هذا 


 القول غيره -فيما وقفت عليه-،إلا من نقله عنه،ولم يذكر دليل هذا القول!


(�) انظر: المجموع، (6/159)و(6/221)، ومغني المحتاج،(3/118)، وأسنى المطالب، (1/403).


(�) انظر: المحرر في الفقه، (1/225)،والمبدع، (2/407).


(�) سبق تخريجه في (ص/197).


(�) انظر: المغني، (4/131-132)، وكشاف القناع، (2/263)، وشرح الزركشي (1/374).


(�) الأموال لأبي عبيد (ص/710)،وانظر: المغني،(4/132).


(�) انظر: الفروع،(2/425)،والإنصاف،(3/201).قلت:ولكن لو قيل:إن المرابط يعطَى باعتباره 


ممن له سهم في الزكاة بنص الآية،وقد احتاج بعد طول مكثه في الرباط،لكان لهذا أيضا وجه.والله 


أعلم.


(�) انظر: الفتاوى الكبرى (4/453)،والإنصاف، (3/201).


(�) الأحكام، (2/441-442).


(�) انظر:الفتاوى الكبرى، (4/453)، والسيل الجرار،(2/79-80)، ومجموع فتاوى ورسائــل 


ابن عثيمين، (18/203)، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، (12/71)، وفقه الزكاة  


(819-820)، والترجيح في مسائل الصوم والزكاة، (ص/168).








(�) هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر أبو زيد� XE "فهرس الأقوال:أبو زيد" � المالكي، رأى الإمام مالكا، ولم يرو عنه، وأكثر 


من الأخذ عن ابن القاسم، مولده سنة، (160هـ)، وتوفي سنة، (234هـ)، انظر: ترتيب المدارك


 (2/565). 


(�) هو: علي بن زياد� XE "فهرس الأقوال:علي بن زياد" � أبو الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � العبسي التونسي أول من أدخل موطأ الإمام مالك للمغرب، كان أفقه أهل إفريقية في وقته، توفي سنة، (183هـ)، الإكمال لابن ماكولا، (1/524). 


(�) انظر: المجموع، (9/316).   


(�) انظر: الذخيرة، (4/403).   


(�) أحكام القرآن، (4/443). 


(�)فال شيخ الإسلام ابن تيمية،" ...إن اللعب والهزل والمزاح في حقوق الله غير جائز فيكون جد   القول في حقوقه، وهزله سواء، بخلاف جانب العباد..."، الفتاوى الكبرى، (3/151).


(�) أما تفريعات تلك الأقوال فلتراجع في مطولات المذاهب، وكثير منها مذكور هنا.


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر،(ص/200)، وبدائع الصنائع، (2/310)، والكافي في فقه حنبل، 


(3/29)،والمجموع، (9/316)، والذخــيرة،(4/403)، والفتاوى الكبرى، (3/149)والمحرر في 


الفقه (2/53)، ونهاية المحتاج،(6/443)، وكشف المخدرات، (2/583).


(�) انظر: الوسيط للغزالي، (5/386)، وجامع الأمهات، (1/295) والفتاوى الكبرى،(3/149)


 و الذخيرة (4/403).


(�) انظر: بدائع الصنائع، (5/176)، والمجموع، (9/164)، والفتـــاوى الكبرى، (3/150)، 


ومواهب  الجليل، (3/423). 


(�) أخرجه أبو داود، (ص/249) في كتاب الطلاق باب في الطلاق على الهزل برقـم، (2194)


 والترمذي، (ص/369) في كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، برقـم


 (1186)، وقال:" هذا حديث حسن غريب" وابن ماجة، (1/658) في كتاب الطلاق باب مـن


 طلق أو نكح أو راجع لاعبا برقم، (2039)، والحاكم في المستـدرك، (2/216)، وقال:"هـذا 


 حديث صحيح الإسناد"، وفي إحدى طرقه" العتاق" بدلا عن "الرجعة"،؛ ولكنه منقطع، كلهــم 


 من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء� XE "فهرس الأقوال:عطاء" � بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة� XE "فهرس الأقوال:أبي هريرة" � س أنرسول 


 الله ع ،قال: فذكره... وعبد الرحمن بن حبيب فيه كلام، وللحديث شاهد مرسل، وقد سبق أن 


 الترمذي حسنـه، وحسنه الألباني كذلك في الإرواء، (6/228)، وانظر: الاستذكار، (5/542).


(�) انظر: نيل الأوطار، (7/21) 


(�) أخرجه البخاري، (ص/1) في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ع 


 برقم، (1) ومسلم، (ص/853) في كتاب الإمارة باب قوله ع" إنما الأعمال بالنية...ح(1907).


(�) انظر: الفتاوى الكبرى، (3/150)، وسبل السلام، (3/176)، ونيل الأوطار، (7/21). 


(�) أحكام القرآن، (4/443). 


(�) الفتاوى الكبرى، (3/150)، وانظر: إعلام الموقعين، (3/124)، ومرقاة المفاتيح، (6/391).


 


(�) التثريب� XE "فهرس اللغة:التثريب" �: هو التعيير بالذنب،والتوبيخ به،ومنه قوله تعالى:﴿  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﴾ سورة يوسف،الآية:(92)،ومنع التثريب� XE "فهرس اللغة:التثريب" � هنا معناه: لا يلوم الأمة،ولا يوبخها بعد إقامة الحد عليها في الزنا،انظر: العين،(8/222)،مادة( ث،ر،ب)،و تفسير غريب ما في الصحيحين،(1/321)،والنهاية،(1/206)


(�) أخرجه البخاري،(ص/345) في كتاب البيوع،باب بيع العبد الزاني،برقم،(2152)،والذي 


بعده، ومسلم،(ص/755) في كتاب الحدود،باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا،برقم،(4445).


(�) الأحكام،(2/444)


(�) انظر: المفردات،(ص/366)،والقاموس المحيط،(1/939)،وتاج العروس،(20/243-244)


(�) انظر: المحرر الوجيز،(3/284)،و تفسير الثعالبي،(2/155)، والتسهيل لعلوم التنزيل،(2/80)


(�) انظر: تفسير السمعاني� XE "فهرس الأقوال:السمعاني" �،(2/328)،ومشارق الأنوار،(2/134)،وزاد المسير،(2/278).


(�) سورة المنافقون، الآية، (8).


(�) الأحكام،(2/445).


(�) سورة التوبة، الآية، (74)  


(�) أخرجه ابن حاتم في تفسيره،(6/1843) بسند صحيح، وله شاهدان:عن ابن عباس، وأنس بن   


   مالك(  أخرجهما ابن أبي حاتم، (6/1842-1843)،وانظر: الدر المنثور(4/240-241) 


   والاستيعاب في بيان الأسباب،(2/291)   


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" � في"جامع البيان"(14/364)مرسلا عن قتادة� XE "فهرس الأقوال:قتادة" � بسند صحيح،والسيوطي،في الدر   


   المنثور، (4/241)،وانظر:الاستيعاب في بيان الأسباب، (2/293).                                       


(�) هو: الضحاك� XE "فهرس الأقوال:الضحاك" � بن مزاحم الهلالي أبو محمد،وقيل أبو القاسم،من أوعية العلم،ولا سيما  التفسير، 


   لقي التابعين،وفي روايته عن الصحابة  ( خلاف شديد, توفي سنة، (102هـ).


             انظر:سير أعلام النبلاء، (4/598)، وتهذيب التهذيب،(4/397).


(�) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص/ 169)، والنكت والعيون(2/283)،وزاد المسير،(2/279).


(�) سورة التوبة، الآية، (74).  


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" �, وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على جامع البيان، (14/363).


             وانظر:الدر المنثور،(4/241)، والاستيعاب في بيان الأسباب،(2/293).


(�) انظر:إرشاد العقل السليم,(4/84), وفتح القدير،(ص/586), وروح المعاني،(10/138).


(�) سورة آل عمران، الآية، (42).


(�) الأحكام، (2/445).


(�) انظر: الذخيرة (10/230).  


(�) انظر:الحاوي الكبير ، (13/152).





(�) أحكام القرآن،(2/445).


(�) انظر: العين:(5/255)وتهذيب اللغة (9/298)،وتاج العروس (25/418) مادة,(زندق)  


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء ،(3/501)، وأحكام القرآن للجصاص (3/274),والحاوي الكبير ،(13/152)


(�) وسئل الإمام مالك رحمه الله عن الزندقة، فقال:" ما كان عليه المنافقون على عهد رسول الله (   من إظهار الإيمان، وكتمان الكفر، هو الزندقة عندنا اليوم، قيل لمالك، فَلِمَ يُقْتل الزنديق؟ ورسول الله ( لم يقتل المنافقين! وقد عرفهم، فقال: إن رسول الله ( لو قتلهم بعلمه فيهم، وهم يظهرون الإيمان لكان ذريعة إلى أن يقول الناس يقتلهم للضغائن، أو لما شاء الله غير ذلك، فيتمنع الناس من الدخول في الإسلام"، التمهيد لابن عبد البر (10/154).


(�) بغية المرتاد،(ص/338)


(�) انظر:الحاوي الكبير (13/151)، وكفاية الأخيار،(1/)496وجامع الأمهات،(1/513)،والذخيرة (10/230)، وتبيين الحقائق،(3/293)،والدر المختار،(4/242)،   ومطالب أولي النهى(6/292) 


(�) سورة البقرة، الآية، (160).


(�) المغني،(9/269)،والفتاوى الكبرى،(1/111)


(�) أخرجه البخاري،(ص/1193) في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين،وقتالهم،باب حكم المرتد والمرتدة ،واستتابتهم، برقم، (6922).


(�) الحاوي الكبير، (13/152)


(�) انظر: شرح السنة، (1/69)، وتبيين كذب المفتري لابن عساكر, (ص/44).


(�) سورة المنافقون، الآية، (2).


(�) جامع البيان:(23/394).


(�) أخرجه البخاري،(ص/7) في كتاب الإيمان،باب:﴿ ...ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ            


ﯞ        ﯟ...ﯠ  ﴾ برقم،(25)،وفي مواضع أخرى من صحيحه،ومسلم،(ص/32) في كتاب الإيمان 


باب:الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله...برقم،(124)، وما بعده.


(�) شرح السنة، (1/69)،وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم،(1/ 92).


(�) أحكام القرآن،(2/445)


(�) إعلام الموقعين،(3/131)


(�) انظر: معالم التنزيل، (ص/573). 


(�) انظر : النكت والعيون،(2/384) .


(�) ستأتي ترجمته عند إيراد القصة بكاملها.


(�) الأحكام،(2/448) .


 (�) هو:الصحابي الجليل، ثعلبة بن حاطب� XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب" � بن عمرو بن عبيد البدري الأنصاري،آخى النبي ج بينه 


وبين معتب بن عوف بن الحمراء، قيل فيه قصة منع الزكاة،وأنه من المنافقين،فنزلت الآيات الواردة 


 في المتن إخبارا عنه،توفي في خلافة عثمان س.انظر:الاستيعاب،(ص/105).


    قال الحافظ ابن حجر" والبدري، اتفق على أنه ثعلبة بن حاطب� XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب" �، وقد ثبت أنه صلى ع قال: لا يدخل النار أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � شهد بدرا، والحديبية، وحكى عن ربه، أنه قال" لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد= =غفرت لكم، فمن يكون بهذه المثابة، كيف يعقبه الله نفاقا في قلبه، وينزل فيه ما نزل، فالظاهر أنه غيره، والله أعلم".قلت يشير بذلك إلى رجل آخر ترجم له باسم:ثعلبة بن حاطب� XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب" � أو أبي حاطب الأنصاري،انظر: الإصابة،(1/400).


(�) سورة التوبة، الآية، (103) 


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" � في جامع البيان،(14/370-371)، وابن أبي حاتم في تفــسيره،(6/1847، 


1849)،والطبراني في المعجم الكبير،(8/218-219)برقم،(7873)، والبيهقي في شعب الإيـمان 


(4/79-80) برقم،(4357).                                                                        


     وقال بعد إيراده:"وفي إسناد هذا الحديث نظر، وهو مشهور فيما بين أهل التفسير، والله أعلم"،كلهم من طريق معاذ� XE "فهرس الأقوال:معاذ" � بن رفاعة عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة� XE "فهرس الأقوال:أبي أمامة" � الباهلي به،وقد ضعف المحدثون هذا الحديث سندا ومتنا.                                      


     منهم الحافظ العراقي� XE "فهرس الأقوال:الحافظ العراقي" �،قال في"المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار،(3/272):رواه الطبراني بسند صعيف"،وقال الحافظ ابن حجر في الفتح،(3/313) بعد أن ذكر من استدل به على كون الزكاة فرضت في السنة التاسعة-وهو مردود-؛لأنها سنة فرضية الجزية،قال:"لكنه حديث ضعيف لا يحتج به"،وقال في الكاف الشافي في تخريج أحاديث الكشاف،(ص/77)بعد أن ذكر سند من أخرجه عن أبي أمامة� XE "فهرس الأقوال:أبي أمامة" � الباهلي:"وهذا إسناد ضعيف جدا" وللحديث طريقان آخران عن ابن عباس،والحسن البصري،وكلاهما ضعيف. 


     وانظر:فضلا،لا أمرا،"السلسلة الضعيفة و الموضوعة"(4/111)،وقد أُلِّفت رسالتان في رد هذه القصة،"الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب� XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب" �"،لسليم بن عيد الهلالي،والأخرى"ثعلبة بن حاطب� XE "فهرس الأقوال:ثعلبة بن حاطب" � الصحابي المفترى عليه".لعداب الحمش.  


                          فلتراجعا للأهمية.والله أعلم.   


(�) عزاه ابن الجوزي في زاد المسير،(2/282) لابن عباس س من رواية الكلبي عن أبي صالح،وأن الرجل المبهم هو: الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة س وهذا السند باطل لعلتين:


 أولاهما:وكفى بها حجة، كونه من رواية الكلبي،وقد شهد على نفسه بأن كل ما حدثه عن أبي صالح فهو كذب كما في التاريخ الكبير،(1/101)،والمجروحين لابن أبي حاتم،(2/255).


    ثانيها: أبو صالح: اسمه:باذام مولى أم هانئ ضعيف مدلس،انظر: تقريب التهذيب،(1/102).


وهذا الطريق من أوهى طرق التفسير عن ابن عباس س ،انظر:العجاب في بيان الأسباب(1/209)، والإتقان،(1/471).


(�) هو معتب بن قشير� XE "فهرس الأقوال:معتب بن قشير" �، مصغرا، وقيل:معتب بشير، بن مليل الأوسي الأنصاري، شهدا بدرا وأحدا


  وكان قد شهد العقبة، قيل بنفاقه-والله أعلم-وبرأه منه ابن هشام� XE "فهرس الأقوال:هشام" � كما يأتي في تخريج هذا الأثر


                انظر: الاستيعاب، (696)، والإصابة، (6/175).


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" �،(14/374-375) مرسلا عن الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � البصري� XE "فهرس الأقوال:الحسن البصري" �،والمرسل من قسم الضعيف، وذكر ثعلبة فيه غير صحيح لما سبق،ومعتب بن قشير كذلك بدري بريء من النفاق.


      انظر: سيرة ابن هشام� XE "فهرس الأقوال:هشام" �،(1/522)وقال فيه بعد ذكر ثعلبة،ومعتب بن قشير ش 


                "وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم" .


(�) عزاه ابن الجوزي،(2/283)للضحاك مرسلا،ولا يصح متنا لذكر ثعلبة،ومعتب بن قشير فيه م


(�) المحلى، (11/207-208).


(�) انظر: الوجيز للواحدي، (1/474)، والمحرر الوجيز (3/61)، والتفسير الكبير،(16/110)


والتسهيل لعلوم التنزيل،(2/81)،وتيسير الكريم الرحمن،(ص/345).ومن الغريب أن شيخ   الإسلام ابن تيمية ذهب إلى ذلك،فقال:" كما أن ثعلبة لما سأل النبي ع أن يدعو له بكثرة المال، ونهاه النبي ع عن ذلك مرة بعد مرة، فلم ينته حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة".اقتضاء الصراط المستقيم،(ص/348).


(�) انظر: إرشاد العقل السليم، (4/85)،وروح المعاني، (10/144)


(�) انظر:سورة النساء،الآيتان،(145-146)


(�) انظر: الشهاب الثاقب، (ص/21-32).  


(�) سورة التوبة، الآيات، (74-76)  


(�) أخرجه سعيد بن منصور في سننه،(5/260)،والطبري في جامع البيان،(14/376)،


      وسنده صحيح كما قرر ذلك، أحمد شاكر، وانظر:الاستيعاب، (2/300).  


  


(�) انظر: الكافي لابن عبد البر، (ص/265) 


(�) وقد بين القرافي المالكي فساد قياس،اليمين،والطلاق على الإيمان،والكفر في كتابه:الفروق،     


   (1/96) .فقال: " ووجه الفساد: 


أن هذا إنشاء، والكفر لا يقع بالإنشاء وإنما يقع بالإخبار والاعتقاد.


وكذلك الإيمان والاعتقاد من باب العلوم والظنون لا من باب الكلام وهما بابان مختلفان فلا يقاس أحدهما على الآخر. 


ومن وجه آخر هو أن الصحيح في الإيمان أنه لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد، بل لا بد من      النطق باللسان مع الإمكان على مشهور مذاهب العلماء... فينعكس هذا القياس على قائسه على هذا التقرير، ويقول:وجب أن يفتقر إلى اللفظ قياسا على الإيمان بالله تعالى؛إن سلم له أنه واحد، فكيف وهما مختلفان, والقياس إنما يجري في المتماثلات"                                                      


(�) الأحكام،(2/448-449) 


(�) قال سيخ الإسلام ابن تيمية: إن أصل النـزاع في المسألة:إنما وقع لكونهم رأوا عزما جازما         لا يقترن به فعل قط، وهذا لا يكون إلا إذا كان الفعل مقارنا للعزم، وإن كان العجز مقارنا للإرادة امتنع وجود المراد؛ لكن لا تكون تلك إرادة جازمة، فإن الإرادة الجازمة لما هو عاجز عنه ممتنعة أيضا، فمع الإرادة الجازمة يوجد ما يقدر عليه من مقدمات الفعل، ولوازمه وإن لم يوجد الفعل نفسه" مجموع الفتاوى، (10/763)


(�) قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان البركتي، (ص/237)،وانظر: مجموع الفتاوى،(10/763).


(�) انظر: الأم،(5/261)،والحاوي الكبير،(10/150)،والمحلى،(10/199)،والكافي لابن        عبد البر،(ص/265)،ومجموع الفتاوى،(10/746)،والإنصاف للمرداوي،(8/498).


(�) أخرجه البخاري،(ص/942) في كتاب الطلاق،باب الطلاق في الإغلاق،والكره،برقم(5269)


     ومسلم،(ص/67)في كتاب الإيمان،باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب،إذا لم تستقر، برقم،(201).


(�) سنن الترمذي،(ص/369) كتاب الطلاق،باب فيمن حدث نفسه بطلاق امرأته،ح(1185). 


(�) فتح الباري، (5/191).  


(�) المصدر السابق،( 9/284).


(�) انظر:المحلى،(10/199)،والكافي لابن عبد البر،(ص/265)،وفتح الباري،(9/305). 


(�) الأحكام،(2/448-449). 


(�) سبق تخريجه، في (ص/281).  


(�) انظر:الحاوي الكبير، (10/150). 


(�) هو: الإمام العلامة المحدث الأديب الرحال:أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي    البستي،من أوعية العلم،صاحب التصانيف في الحديث،وغيره ،منها: معالم السنن،وغريب الحديث،ومن شعره:    ما دمت حيا فدار الناس كلهم      فإنما أنت في دار المـداراة  


                         من يَدْرِ دارى ومن لم يدر سوف    يرى عما قليل نديما للندامات  


توفي-رحمه الله-سنة، (388هـ)، انظر: وفيات الأعيان،(1/299), وتذكرة الحفاظ (3/1018).


(�) ذكره البخاري ،(ص/195) في كتاب: العمل في الصلاة،باب:تفكر الرجل في الصلاة تعليقا    


               ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في الفتح، ( 3/108). 


(�) انظر: فتح الباري، (9/306) بتصرف.


(�) انظر:مجموع الفتاوى،(10/720-769), وكتابه: التحفة العراقية في الأعمال القلبية.  


(�) الأحكام،(2/449). 


(�) سورة الإسراء،الآية، (102)  


(�) سورة النمل، الآية، (14). 


(�) درء تعارض العقل والنقل،(8/440)،وقال في موضع آخر:" فأما إثبات خالقين للعالم متماثلين فلم يذهب إليه أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � من الآدميين" المصدر السابق، (5/156)،


(�) المصدر نفسه،(7/403-404)  


(�) سورة البقرة، الآية، (22).  


(�) سورة الزخرف، الآية، (87)  


(�) سورة يونس، الآية، (31). 


(�) جامع البيان، (1/371-372).  


(�) سورة يوسف، الآية، (106). 


(�) جامع البيان،الآية،(16/288). 


(�)  المصدر السابق،(16/289).


(�) التمهيد،(18/90-91)  


(�) انظر:الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، (5/104)،ومفاتح الغيب،(16/111)،وشـرح 


الطحاوية، (ص/28-29)، وعقيدة العرب في وثنيتهم، (ص/158-160) لعبد الرحمن بن يحـيى       


المعملي ضمن مجموع رسائل له. 


(�) الأحكام،(2/449).  


(�) سورة آل عمران، الآية، (180) 


(�) الحشر، الآية، (9)  


(�) سورة الحشر،الآية،(9) 


(�) انظر:حجة القراءات لابن زنجلة،(ص/203)،والقاموس المحيط،(1/342)،مادة،شحح  


(�)  اختاره القرطبي� XE "فهرس الأقوال:القرطبي" �، في الجامع لأحكام القرآن، (4/293)  


(�)انظر:تهذيب اللغة،(3/255-256)وزاد المسير،(4/259)،والنهاية في غريب الحديث(1/846) 


     ولسان العرب، (2/495)،وتاج العروس، (6/497-501).


(�) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم،(ص/49) 


(�) وهو اختيار ابن جرير الطبري� XE "فهرس الأقوال:ابن جرير الطبري" �،انظر:جامع البيان،(23/285) 


(�) اختاره الحافظ ابن حجر في الفتح،(13/20)  


(�) هو قول ابن مسعود� XE "فهرس الأقوال:ابن مسعود" � س انظر:تفسير ابن حاتم،(10/3347), وعمدة القاري،(14/118).


(�) سورة آل عمران،الآية،(180) 


(�) انظر: جامع البيان، (7/432-433)، والبحر المحيط،(3/133). 


(�) سورة الحشر،الآية،(9). 


(�) أحكام القرآن،(1/353).  


(�) أخرجه مسلم(ص/1129) في كتاب البر والصلة،باب: تحريم الظلم،برقم، (2078).  


(�)  الجامع لأحكام القرآن،(4/293)


(�)  انظر:أحكام القرآن للجصاص، (3/163)، والتفسير الكبير، (16/111)،و البحر المحيط   (3/133)


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند،(3/4)،وقال الهيثمي في مجمع الزوائد،(3/94):" رواه أحمد وأبو يعلى، والبزار بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح"،وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند": إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش فمن رجال البخاري"،وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب،(1/200)،وفي غاية المرام في تخريج الحال والحرام، (ص/266). 


(�) انظر: تفسير السمعاني� XE "فهرس الأقوال:السمعاني" � (5/455)،


(�) سورة النساء،الآية، (127)  


(�) مجموع الفتاوى، (18/333).  


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند،(2/159)، وأبو داود(ص/199) في كتاب الزكاة باب في الشح 


  برقم،(1698)،والحاكم في المستدرك،(1/576)،وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 


(�) الزهد والورع والعبادة، (ص/30). 


(�) مدارج السالكين، (2/291)  


(�) انظر: معالم التنزيل،(ص/342)،والجامع لأحكام القرآن،(4/293)،و شرح النووي على  صحيح مسلم (16/134)،وتفسير الثعالبي،(4/285)والدر المنثور (8/108)،والإتقان،(1/578)،


 وروح المعاني (28/53)،وأضواء البيان،(8/204)


(�) هذا مجمل، فإن بعض المعاصي الواقعة بالجوارح لا شك في كفر فاعلها، إذا توفرت الشروط 


وانتفت الموانع مثل: السجود للصنم. وللسلف فيه تفصيل بين، انظر: التكفير وضوابطه، ص/108 


(�) أخرجه البخاري،(ص/9) في كتاب الإيمان،باب علامات المنافق،برقم،(34)،ومسلم،(ص46)


   في كتاب الإيمان،باب خصال المنافق،برقم،(106) 


(�) هذا الإطلاق سبق التعليق على ما فيه، انظر: حاشية (3) من هذه الصفحة. 


(�) هذا الإطلاق فيه ما سبق التنبيه عليه في حاشية (3) في الصفحة السابقة.  


(�) هو حذيفة� XE "فهرس الأقوال:حذيفة" � بن اليمان أبو عبد الله الصحابي الجليل، صاحب سر رسول الله ع حيث عيـن له 


المنافقين، وكان حذيفة� XE "فهرس الأقوال:حذيفة" � يعرفهم من أجل ذلك، وكان عمر س ينظر إليه عند موت من مات منهم، 


فإن لم يشهد جنازته حذيفة� XE "فهرس الأقوال:حذيفة" � لم يشهدها عمرب توفي سنة، (368هـ) الاستيعاب، (ص/138). 


(�) أخرجه البخاري،(ص/1225) في كتاب الفتن باب:إذا قال عند قوم شيئا، ثم خرج فقال 


   بخلافه برقم،(7114)  


(�) أخرجه الترمذي،(ص/742) في كتاب الإيمان عن رسول ع باب ما جاء في ترك الصلاة برقم


    (2626)،والنسائي،(ص/66) في كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة برقم،(463)،وابن 


ماجة في كتاب الصلاة والسنة فيها،باب ما جاء فيمن ترك الصلاة،برقم،(1078)،وغيرهم كثير،


وقال الترمذي عقب إيراده،هذا:"حديث حسن صحيح غريب"،وقال الحاكم في المستدرك(1/48):


             "حديث صحيح الإسناد،لا تعرف له علة بوجه من الوجوه".


(�) أخرجه مسلم، (ص/49) في كتاب الإيمان،باب تسمية العبد الآبق كافرا برقم، (68). 


(�) انظر: سنن الترمذي،(ص/745)  


(�) الأحكام،(2/452-453)  


(�) سبق تخريجه في (ص/308). 


(�) انظر:شرح النووي على صحيح مسلم،(2/46). 


(�) سنن الترمذي، (ص/745).   


(�) شرح النووي على صحيح مسلم،(2/46). 


(�) المصدر السابق (2/47) 


(�) الأحكام،(2/452). 


(�) انظر: فتح الباري،(1/113). 


(�) انظر:المصدر السابق. 


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال،(1/93),وشرح النووي على صحيح مسلم،(2/46) 


(�) أخرجه البخاري،(ص/9) بهذا اللفظ:"آية المنافق ثلاث:إذا حدث كذب،وإذا وعد أخلف،وإذا 


  ائتمن خان" في كتاب الإيمان،باب علامات المنافق برقم،(32)،وأخرجه مسلم،(ص/46-47)


  في كتاب الإيمان،باب:خصال المنافق،برقم،(59)بدون آخره:"ومن كانت فيه خصـلة منهن كان 


  فيه ثلث النفاق"، أما هذا السياق الذي أورده مقاتل بن حيان،فلم أجد من تابعه عليه.        


               انظر: سنده في شرح صحيح البخاري لابن بطال، (1/93). 


(�) سورة المنافقون،الآية، (1).  


(�) سورة التوبة،الآيات، (75-77). 


(�) سورة الأحزاب، (72). 


(�) إلى هنا انتهى سياق الحديث عند ابن بطال� XE "فهرس الأقوال:ابن بطال" � في شرحه على صحيح البخاري، (1/94).  


(�) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال،(1/93-94)  


(�) الأحكام،(2/451-452)  


(�) فتح الباري للحافظ ابن حجر،(1/113)،و تحفة الأحوذي،(7/323)


(�) فالمعنى أن السجود للصنم، والاستهانة بالقرآن الكريم، وغيرهما من الأعمال الكفرية يكفر صاحبها كفرا مخرجا من الملة؛ لأنها لا يمكن أن تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته، وإخلاصه، ومحبته. انظر: أعلام السنة المنشورة، (ص/181)، وضوابط التكفير، (ص/109). 


(�) الأحكام،(2/452). 


(�) سنن الترمذي،(ص/745).   


(�) فتح الباري،(1/113) 


(�) معارج القبول شرح سلم الوصول للحافظ الحكمي،(3/1020). 


(�) انظر: الحجة على أهل المدينة، (3/277-280) 


(�) انظر: الأم (7/138)


(�) انظر: تخريجه في (ص/316) من هذه الرسالة. 


(�) قال ابن عبد البر في الاستذكار، (6/188): وروي ذلك عن النبي ع من وجوه كثيرة؛ إلا أنها عند أهل الحديث معلولة،ومنهم من يصحح بعضها".                                              


  والظاهر أن الأحاديث الواردة في هذه المسألة عضد بعضها بعضا فصححها جمع من المحدثين كما  سيأتي بيان ذلك عند الاستدلال.                                               


(�) أحكام القرآن، (2/454-455).  


(�) انظر:بداية المجتهد،(2/124). 


(�) يقصد العلماء بالتعميم في هذا الباب،مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها،فهي طالق،أو كل عبد 


   أملكه،فهو حر،فهذا الكلام عام في الجنس،والنوع،والزمان والمكان،،ومثال التخصيص:كل امرأة


   بكر أتزوجها من بلد كذا بعد عشرين عاما من الآن، فهي طالق،أوكل عبد أسود أملكه من بلد 


   كذا بعد سنة، فهو حر، انظر:الاستذكار،(6/187)، وبداية المجتهد،(2/124).


(�) انظر: الأم (7/138)، وبداية المجتهد،(2/124)،والمغني، (13/488)،والعدة، (2/92). 


(�) أخرجه الترمذي،(ص/368) في كتاب الطلاق،واللعان عن رسول الله ع باب ما جاء:لا    طلاق قبل النكاح برقم،(1183)،                                                                 


  وقال عقب إخراجه:" وفي الباب عن علي، و معاذ� XE "فهرس الأقوال:معاذ" � بن جبل، و جابر، و ابن عباس، و عائشة. 


    قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو: ‘حديث حسن صحيح‘ وهو أحسن شيء روي   في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ع وغيرهم, رُوِى ذلك عن علي بن أبي طالب،و ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، والحسن،وسعيد بن جبير، و علي بن الحسين، و شريح، وجابر بن زيد، وغير واحد من فقهاء التابعين، وبه يقول الشافعي".


     وأخرجه ابن ماجة،(1/660) في كتاب الطلاق باب:لا طلاق قبل النكاح برقم،(2047)، وبرقمين بعده،وصححه الحاكم،ووافقه الذهبي،في المستدرك،(2/22)،وقال الحاكم:"أنا متعجب = =من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث،ولم يخرجاه في الصحيحين، فقد صح على شرطهما حديث  ابن عمر� XE "فهرس الأقوال:ابن عمر" �،وعائشة،وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله ش "


    قلت: ولكن ترجم به البخاري،(ص/941) في كتاب الطلاق،: باب:"لا طلاق قبل النكاح"   فذكر من قال به من العلماء. 


(�) انظر: الحجة لمحمد بن الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � الشيباني،(3/277),وبدائع الصنائع،(3/21)،والهداية شــرح


    البداية، (1/250).  


(�) سورة المائدة، الآية: (1).  


(�) أحكام القرآن للجصاص، (5/232-233). 


(�) انظر:المدونة،(6/88)،والاستذكار،(6/187)،والقوانين الفقهية،(ص/174) ،وجواهر الإكليل


     (1/482-483).


(�) عارضة الأحوذي، (3/124).  


(�) انظر: المجموع، (17/61). 


(�) أحكام القرآن،(2/454)،وقال ابن عبد البر في الاستذكار،(6/190):" أما الأحاديث عن الصحابة والتابعين القائلين بأنه لا يقع الطلاق قبل النكاح،كلها ثابتة صـــحاح، من كتاب          عبد الرزاق� XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" �، وكتاب بن أبي شيبة، وكتاب سعيد بن منصور، وغيرها من الكتب؛ ولولا كراهة التطويل لذكرناها".


(�) عارضة الأحوذي، (3/124).  


(�) أخرجه البخاري،(ص/219) في كتـاب الجنائز،باب ما يكره من الصـلاة على المنافقـين


  والاستغفار للمشركين، برقم،(1366)،ومسلم بنحوه،(ص/1211) في كتاب صفات المنافقين 


  وأحكامهم،باب صفات المنافقين،برقم،(7027). 


(�) هو أبو بكر الدقاق� XE "فهرس الأقوال:الدقاق" � محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي، كان فاضلا عالما بعلوم كثيرة   وله كتاب في الأصول على مذهب الشافعي،ومما اشتهر به بين الأصوليين قوله:إن مفهوم اللقب  حجة،خلافا للجمهور،ولد سنة،(306هـ)،وتوفي، سنة(392هـ)،انظر: طبقات الشافعية للقاضي     شهبة،(1/167).


(�) هو أبو بكر محمد بن الحسن� XE "فهرس الأقوال:محمد بن الحسن" � بن فورك� XE "فهرس الأقوال:بن فورك" � المتكلم الأصولي الأديب،له نحو مائة مصنف في مختـلف 


  العلوم،وجرت له مناظرات مع مخالفيه، قتله السلطان محمود إثر قوله:"كان رسول الله ع أما اليوم 


 فلا،فأمر بقتله بالسم"،وذلك سنة،(406هـ)، انظر:وفيات الأعيان، (2/360)،وسير أعلام النبلاء 


(17/275). 


(�) سورة المنافقون، الآية، (6). 


(�) أحكام القرآن،الآية،(2/456-457). 


(�) كالطبري، (14/394)، والماوردي في النكت والعيون،(2/386)، والسمعاني (2/332)، وابن الجوزي في زاد المسير،(2/284)، وقال: "هذا قول المحققين"، وغير هؤلاء كثير.


(�) سورة التوبة، الآية، (80)  


(�) سورة التوبة،الآية،(84).  


(�) أخرجه البخاري،(ص/801-802) في كتاب التفسير،وبوَّب له بآية مسألتنا برقم(4670) 


   وفي باب:﴿ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ... ﴾ برقم،(4672)، ومسلم بنحوه، (ص/1211) 


   في كتاب صفات المنافقين، وأحكامهم،باب صفات المنافقين،برقم،(7027). 


(�) فتح الباري،(8/191) 


(�) سورة المنافقون،الآية،(6) 


(�) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس،(ص/523-525)،والناسخ والمنسوخ للمقري،(ص/75) 


(�) سورة التوبة،الآية،(84).  


(�) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم،(2/257-258) بتصرف  


(�) انظر:تفسير الصنعاني (2/284)، وجامع البيان،(23/400)، والناسخ والمنسوخ للنحاس 


           (ص/523)، وزاد المسير،(2/284)، وفتح الباري، (8/188).


(�) المصدر السابق، (8/188)  


(�) انظر: زاد المعاد، (3/237).  


(�) انظر: جامع البيان،(23/397)،ومعالم التنزيل،(ص/1316)،والمحرر الوجيز،(5/314) وتفسير 


 القرآن العظيم، (8/127)، والمحرر في أسباب النزول، (2/1016). 


(�) ومن المعلوم أن الاستغفار للكفار لا يجوز بغض النظر عن الآية التي نحن بصددها، لقوله تعالى:ﭽ ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ سورة التوبة. 


(�) فتح الباري،(8/191-192).  


(�) سورة التوبة، الآية، (84). 


(�) أحكام القرآن،(2/457-458). 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن،(8/221) 


(�) سورة الطلاق، الآية، (6). 


(�) سورة الحجرات، الآية، (6).  


(�) انظر:الفقيه والمتفقه،(1/234)،والمعونة في الجدل لآبي إسحاق الشيرازي، (ص/36)،والبحر 


   المحيط للزركشي، (3/96)،ومذكرة في أصول الفقه، (ص/285). 


(�) سورة التوبة،الآية، (84).  


(�) مجموع الفتاوى، (1/165). 


(�) الفتاوى الكبرى (4/363).  


(�) أخرجه مسلم،(ص/384) في كتاب الجنائز باب في التكبـــير على الجنازة برقم،(2209) 


والحديث وارد في موت النجاشي ملك الحبشة،واسمه:أََصحمة.انظر: المصدر نفسه.  


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن،(8/221).  


(�) انظر: المعتمد لمحمد بن علي البصري، (1/282),وإرشاد الفحول،(ص/303).


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص، (4/351)  


(�) الذخيرة، (2/475) 


(�) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تنبيه على ربط الكلام بعضه ببعض في دلالة الألفاظ:


     "فإذا حملت  هذا اللفظ على البيان كنت قد وفيت المقتضى حقه من الاقتضاء وصنت الكلام الذي يميز بين الحلال والحرام عن الإهدار والإلغاء فأين هذا ممن يأخذ بما يحتمله أول اللفظ ويهدر آخره وينسب المتكلم به إلى العي واللغو". مجموع الفتاوى،(31/135).


(�) المحصول، (ص/105) بتصرف. 


(�) أحكام القرآن،(2/458).  


(�) هذا اللفظ غريب، قال الحافظ ابن حجر في "تخريج الكشاف"(2/299):لم أره هكذا،وأصله أخرجه الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" �..."، وأخرجه الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" �،(14/410)من حديث طويل عن قتادة� XE "فهرس الأقوال:قتادة" � بلفظ:" وإني لأرجو أن يسلم به ألفٌ من قومه"،وذكره الزجاج بصيغة التمريض،انظر: معاني القرآن للزجاج،(2/463)، ومعالم التنزيل،(ص/575)، وزاد المسير، (2/286).


(�) هو سنيد بن داود،لا صاحب السنن،إذ الأثر غير موجود عنده،وسيأتي بيان ذلك عند التخريج.


(�) أخرجه سنيد في تفسيره كما في "تخريج الكشاف:(2/299)،ورواه عبد بن حميد عن ابن عباس 


  س كما في عمدة القاري، (8/54)،وآخره:"فلم يطف"وانظر: أحكام القرآن لابن العربي بتخريج 


   عبد الرزاق� XE "فهرس الأقوال:عبد الرزاق" � المهدي، (2/458)


(�) أحكام القرآن،(2/458). 


(�) انظر: تخريج هذه الأقوال فيما سبق. 


(�) فتح الباري،(8/187)،وانظر: عمدة القاري،(18/273).  


(�) أحكام القرآن،(2/458). 


(�) سورة التوبة،الآية،(91).  


(�) هو أبو إسحاق� XE "فهرس الأقوال:أبو إسحاق" � إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصـرة حماد بن زيد الجهضمي 


الأزدي مولاهم من أئمة المالكية، استوطن بغداد، وتولى قضاءها إلى أن توفي من كتبه،"معـاني  


القرآن" و"أحكام القرآن"،ولد سنة، (199هـ)،وتوفي سنة،(282هـ).


    انظر: تاريخ بغداد، (6/284)، وترتيب المدارك، (4/276)، وسير أعلام النبلاء،(13/339).  


(�) أورد النحاس� XE "فهرس الأقوال:النحاس" � هذا القول بنصه كما هو هنا،انظر: إعراب القرآن للنحاس،(2/230). 


(�) أحكام القرآن،(2/460-461). 


(�) انظر: البحر المحيط، (5/86)، وإعراب القرآن لابن سيده، (5/309).


(�) هو أبو محمد،يعقوب� XE "فهرس الأقوال:يعقوب" � بن إسحاق بن زيد الحضرمي مقرئ البصرة،أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � أئمة القراءات العشر 


   المتواترة،أخرج له مسلم،وأبو داود،والنسائي،وابن ماجه،توفي بالبصرة سنة،(205هـ) 


     انظر: التاريخ الكبير للبخاري،(8/399)، وطبقات القراء الكبار للذهبي،(1/157) 


                          وتقريب التهذيب، (2/384).  


(�) انظر:حجة القراءات لابن زنجلة،(ص/321), والنشر في القراءات العشر،(2/210)،وإتحاف 


   فضلاء البشر،(ص/305-306)،وشرح الإمام السمنُّودي على متن الدرة،(ص/130-131). 


(�) انظر:المحرر الوجيز،(3/70)،والبحر المحيط،(5/86). 


(�) هو: الصحابيس أبو عقيل العامري،لبيد بن ربيعة� XE "فهرس الأقوال:لبيد بن ربيعة" � بن مالك،أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � الشعراء الفرسان في الجاهلية


  وكان شجاعا سخيا،وهو الذي وصف النبي ع شطر بيت له بأنه: أصدق كلمة قالها الشــاعر


  كلمة لبيد:  ألا كل شيء ما خلا الله باطل....


  ومن شعره في الإسلام:  ما عاتب المرء اللبيب كنفسه   والمرء يصلحه الجليس الصالح� XE "فهرس القبائل:ما عاتب المرء اللبيب كنفسه   والمرء يصلحه الجليس الصالح" �  


 توفي،سنة،(41هـ)،انظر:الاستيعاب لابن عبد البر(ص/639-641)،والإصابة،(5/675-679).


(�) انظر: ديوانه، (ص/74).  


(�) انظر: زاد المسير، (2/288).


(�) انظر: مفاتح الغيب للرازي، (16/126).  


(�) انظر: كتاب العين، (2/94)، وتهذيب اللغة،(2/183), والمحكم والمحيط الأعظم، (2/72).  


(�) انظر: المحرر الوجيز، (3/70). 


(�) انظر: الكشاف، (2/285)


(�) سورة التوبة، الآية، (94).  


(�) انظر:(ص/329) من هذا البحث، وقد ذكرت في ترجمته فيما مضى أن له كتابا في أحكـام 


  القرآن، ومنه نقل ابن العربي كما يظهر، وللأسف الشديد ظل هذا الكتاب مفقــودا حينا من 


الدهرحتى منَّ الله بإخراج جزء منه على يد،د: ’عامر حسن صبري’ يبدأ ببعض آيات من سـورة 


النساءوكذا في سورة المائدة،ثم يقفز إلى سورة المؤمنون،والكتاب مطـبوع ومتداول، والآيـة التي 


نحــن بصدها الآن في عداد المفقود حسب علمي؛ لأنها من سورة التوبة، إلا أن له مختصرا للإمام 


أبــي  الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري المالكي البصري،(ت:344هـ)، ويقع في(325) 


ورقـة يُحَقَّق في جامعة محمد بـن سعود الإسلامية بالرياض، من قِبَل أستاذيْن.


     انظر:مقدمة تحقيق أحكام القرآن للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق للدكتور عامر حسن


      صبري،،(ص/48)،ط، (1) دار ابن حزم، (1426هـ) .


(�) انظر: المحرر الوجيز،(3/70). 


(�) كالطبري،في جامع البيان،(14/416)،وابن عطية في المحرر الوجيز، (3/70)، والــرازي في 


مفاتيح الغيب، (16/127), وابن كثير في تفسير القرآن العظيم، (4/198). 


(�) هو الصحابي الجليل،أبو نجيح العرباض بن سارية� XE "فهرس الأقوال:العرباض بن سارية" � السلمي،س،كان من أهل الصفة،سكن الشام، 


ومات بها سنة(75هـ)، أخرج له أصحاب السنن الأربعة، انظر: الاستيعاب،(ص/590)  والإصابة 


(4/482).   


(�)  لم أقف على ترجمته بعد بحث طويل في الكتب التي ترجمت للصحابة ش  .


(�) الصحيح:"أبو ليلى"،الصحابي الجليل: عبد الرحمن بن كعب بن عمرو الأنصاري المازني س 


شهد أحدا،والخندق،وما بعدهما،توفي في آخر زمن عمر س .انظر: الإصابة، (4/355).     


    أما ابن أبي ليلى، فهو من كبار التابعين، واسمه:عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار، وقيل:داود بن بلال الأنصاري المتوفي سنة،(82هـ)، وله ابن اشتهر بهذه الكنية أكثر من أبيه،اسمه:محمد، تولى قضاء الكوفة ثلاثا وثلاثين سنة، وهو قرين للإمام أبي حنيفة، توفي سنة،(148هـ).انظر:وفيات الأعيان، (2/61، 319)، وسير أعلام النبلاء، (4/262)،وطبقات المفسرين للداودي، (1/269)


(�) أورد الماوردي في"النكت والعيون"،(2/392) هذه الأقوال الخمـسة بهذا السياق،إلا أنه ذكر 


مكان "ابن أبي ليلى" أبا ليلى،وهو الصحيح،وقد صرَّح باسم هذا الصحابي الطـــبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" �ُّ في"جامع  


البيان،(14/422)، وابن الجوزي في"زاد المسير"، (2/289)،وهو: عبد الرحمن بن كعب س 


  وقد سبقت الترجمة لهما،ولعل ما وقع عند ابن العربي تصرف من النساخ سببه الاشتراك في الاسم.  انظر: الهامش السابق في الصفحة التي قبل هذه.


(�) النهب� XE "فهرس اللغة:النهب" � بفتح النون،وتسكين الهاء معناه هنا:الغنيمة، انظر: النهاية،(2/808)،ولسان العرب 


    (1/773). مادة، (نهب)


(�) أخرجه البخاري،(ص/748) في كتاب المغازي باب غزوة تبوك،،برقم،(4415)،ومسلــم


 (ص/728) في كتاب الأيمان، باب: ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو 


خير، ويكفر عن يمينه، برقم، (1649).


(�) أحكام القرآن،(2/460). 


(�)  أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره،(6/1861)، وضُعِّف سنده،انظر:الاستيعاب، (2/318)    


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" � في"جامع البيان"(14/420)، وابن أبي حاتم في تفسيره،(6/1861).وسنده 


صحيح،انظر: الاستيعاب، (2/318) . 


(�) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي من التابعين،وليس له في الكتب إلا هذا  


    الحديث،توفي سنة،(110هـ) انظر: تهذيب التهذيب،(6/215)


(�) هو:حجر بن حجر الكلاعي الحمصي،مقبول من الثالثة، انظر: تقريب التهذيب،(1/157). 


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند،(4/126)،وأبو داود،(ص/504) في كتاب السنة باب:لزوم 


  السنة برقم،(4607)، وابن حبان في صحيحه، (1/178-179) برقم،(5)، وصححه الألباني،


   في السلسة الصحيحة، (2/648)،وانظر:الاستيعاب في بيان الأسباب، (2/320-321). 


(�) أخرجه الطبري� XE "فهرس الأقوال:الطبري" � في"جامع البيان" (14/421)، وابن أبي حاتم في تفسيره، (6/1862)، بسند 


    صحيح إليه.


(�) انظر: المحرر الوجيز، (3/71)،والجامع لأحكام القرآن، (8/228)،والبحر المحيط،(6/211)


     والجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي، (3/205). 


(�) وهؤلاء،كانوا سبعة نفر: من بني عمرو بن عوف:سالم بن عُمَيْر ،ومن بني واقف: هَرَمي بـن 


   عمرو،ومن بني مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب،ويكنى أبا ليلى،ومن بني المُعَلى:سلمان بن 


   صخر ومن بني حارثة:عبد الرحمن بن يزيد، أبو عبلة،وهو الذي تصدق بعرضه فقبله الله منـه، 


   ومن بني سَلمة: عمرو بن عَنَمة، وعبد الله بن عمرو المزني،،واختلف في أسماء بعضهم.


        انظر: جامع البيان،(14/423)،وزاد المسير،(2/289)،وتفسير القرآن العظيم،(4/199).


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: الاستيعاب في بيان الأسباب، (2/322). 


(�) انظر: تفسير ابن حاتم، (2/1863)،وغالبها لم تصح.انظر:الاستيعاب،(2/318-319).  


(�) سبق تخريجه، (ص/333) 


(�) التحرير والتنوير، (10/296). 


(�) سبق تخريجه، في (ص/333). 


(�) انظر:الإتقان في علوم القرآن،(1/127)، والمحرر في أسباب النزول، (1/113)، ودراسات في 


 التفسير وعلوم القرآن، لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بكر آل عابد، (ص/58).


(�) سورة التوبة،الآية، (91).  


(�) أحكام القرآن،(2/461). 


(�) انظر: مجموع الفتاوى، (11/437)،ومفتاح دار السعادة،لابن القيم، (2/44)، 


(�) انظر: المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصري (2/315)،وقد بين ابن القيم اللوازم الباطلة 


لهذا القول بنفَس طويل كعادته بلغت ثمانية عشر وجها، انظر:مفتاح دار السعادة،(2/ 52-56). 


(�) سورة الإسراء،الآية، (15).  


(�) انظر:الإحكام للآمدي، (1/119).


(�) المصدر السابق، (2/42) 


(�) انظر: منهاج السنة، (1/78)، ومجموع الفتاوى، (8/97). 


(�) سورة الإسراء، الآية، (15).  


(�) مجموع الفتاوى، (8/434-436) بتصرف يسير .


(�) أحكام القرآن، (2/461). 


(�) سورة الأعراف، الآية، (32).  


(�) أحكام القرآن، (2/243).


(�) معالم أصول الفقه، (ص/333-334). 


(�) أحكام القرآن، (2/461). 


(�) المصدر السابق، (2/461).  


(�) سورة التوبة،الآية، (91) 


(�) انظر:المبسوط لمحمد بن الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � الشيباني،(4/ 501)،و الأم،(6/56)،ومختصر اختلاف العلمـاء (5/146)، والحاوي للماوردي، (4/343)،والمحلى،(8/145)،(11/21-22), والاستذكــار، (8/186-187)، وبداية المجتهد،(2/239)،  والعدة،(2/234).،والإنصاف،(6/243).


(�) انظر: كتاب الآثار لأبي يوسف،(ص/220)،والمبسوط للشيباني، (4/501)، ومختصر    اختلاف العلماء (5/146)وبدائع الصـنائع، (7/305)،وحاشية ابن عابدين،(6/565).


(�) كمحمد بن أبي ليلى،والثوري،وحماد بن أبي سليمان،وطاوس، وعطاء،وعمرو بن دينار،وعامر 


 الشعبي� XE "فهرس الأقوال:الشعبي" �،والزهري رحمهم الله تعالى، ونُسِب لابن مسعود س، انظر: المحلى، (11/21-22)


 والاستذكار، (8/186-187)    


(�) انظر: المحلى، (8/145)/وتبيين الحقائق،(2/67)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر


(2/565)، وهو قول عطاء� XE "فهرس الأقوال:عطاء" �، والحسن البصري، انظر:مصنف ابن أبي شيبة،(5/401).


(�) أخرجه البخاري،(ص/244) في كتاب الزكاة،باب في الركاز الخمس برقم،(1499)،ومسلم


  (ص/758) في كتاب الحدود، باب جرح العجماء،والمعدن، والبئر جبار، برقم، ( 4465)


(�) سورة البقرة، الآية، (195).  


(�) سورة التوبة،الآية، (91). 


(�) المحلى، (8/145-146) بتصرف يسير. 


(�) أحكام القرآن،(2/461).  


(�) انظر: الأم،(4/162)،والحاوي الكبير،(14/118)،والكافي لابن عبد البر،(ص /206)، وبدائع   


 الصنائع، (7/98)،الكافي في فقه ابن حنبل،(4/253)،وشرح فتح القدير،(5/443)والمحرر في الفقه


  (2/170) 


(�) سورة التوبة، الآية، (91).  


(�) مواهب الجليل،(2/509). 


(�) انظر:المصدر نفسه، (2/509-510)، وجواهر الإكليل، (1/228).  


(�) مواهب الجليل،(2/509). 


(�) انظر:مواهب الجليل، (2/509)،وجواهر الإكليل، (1/228).   


(�) تيسير الكريم الرحمن، (ص/348).  


(�) أحكام القرآن، (2/461).  


(�) الكافي،(ص/206)،وانظر:مواهب الجليل،(2/509). 


(�) سورة التوبة،الآية، (94).  


(�) المؤوف: هو من أصابته الآفة،وهي كل عارض مفسد لما دخل عليه،انظر:المحكم،(10/549)، 


  والأفعال لعلي بن جعفر السعدي،(1/63)،ولسان العرب،(9/16). 


(�) أحكام القرآن، (2/462). 


(�) المصدر السابق.  


(�) مجموع الفتاوى، (5/195).  


(�) سورة هود،الآية، (37)  


(�) سورة طه،الآية، (39). 


(�) سورة القمر،الآية، (14). 


(�) الصواعق المرسلة، (1/255). 


(�) سورة التوبة،الآية،(105). 


(�) سورة الشعراء،الآية،(218). 


(�) انظر:مجموع الفتاوى،(6/228)،(13/133) والصواعق المرسلة،(4/1334)، وشرح العقيدة    الواسطية لابن عثيمين،(ص/209-210).


(�) شرح الطحاوية،(ص/153). 


(�) منهاج السنة النبوية (3/341).


(�) ممن ذكر هذا التواتر:أبو الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � الأشعري في الإبانة،(ص/49) والآجرى في الشريعة،(2/981)  


    والالكائي في شرح أصول الاعتقاد،(3/470)،وانظر:شرح الطحاوية، (ص/158-159).


(�) سورة القيامة،الآية،(22-23)  


(�) انظر: جامع البيان،(24/71)،وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم،(ص/337-380)


(�) سورة المطففين، الآية، (15).  


(�) شرح أصول اعتقاد أهل السنة،(3/468).  


(�) شرح أصول اعتقاد أهل السنة،(3/506)،والاعتقاد للبيهقي،(1/131)،والمسائل العقدية التي 


 حكى فيها ابن تيمية الإجماع جمعا ودراسة،إعداد: خالد بن مسعود الجعيد،وآخرَين،(ص/507). 


(�) سورة  يونس،الآية، (26). 


(�) أخرجه مسلم،(ص/92) في كتاب الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم برقم،


   (181)،


(�) انظر:الاعتقاد للبيهقي،(ص/123)،وشرح قصيدة ابن القيم،(2/302)  


(�) أخرجه البخاري،(ص/93)،في كتاب مواقيت الصلاة،باب: فضل صلاة العصر،برقم،(554) 


  ومسلم،(ص/255) في كتاب المساجد،باب:فضل صلاتي الصبح والعصر،والمحافظة عليهما(633).


(�) شرح قصيدة ابن القيم،(2/567-568)  


(�) انظر: مجموع الفتاوى،(6/512)،والمسائل العقدية،(ص/507-510)  


(�) أخرجه مسلم،(ص/1268) في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب:ذكر ابن صياد،(2931). 


(�) انظر: الفرق بين الفرق، (ص/94)،ولمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة للجويني، 


   (ص/115)، والحجة في بيان المحجة ،(1/196).


(�) مجموع الفتاوى، (6/147-148).  


(�) سورة التوبة، الآية، (94).  


(�) سورة طه، الآية، (46) 


(�) سورة مريم، الآية، (42)  


(�) مجموع الفتاوى، (6/228)  


(�) انظر: مقالات الإسلاميين، (ص/157)  


(�) سورة الأنعام، الآية، (103). 


(�) انظر: تلبيس الجهمية،(2/404)، 


(�) المصدر نفسه،(1/554).  


(�) انظر:قواعد العقائد للغزالي(ص/171)،والملل والنحل للشهرساني(ص/43)والمواقف،(3/172) 


(�) انظر: مجموع الفتاوى،(16/84-86)،وشرح الطحاوية،(ص/160). 


(�) أخرجه البخاري،(ص/1279)،في كتاب التوحيد،باب قول الله تعالى: ﴿  ﭙ  ﭚ    ﭛ    ﭜ   ﭝ      ﭞ  ﭟ        ﴾ برقم،(7435).


(�) مقالات الإسلاميين، (ص/439)،وبغية المرتاد، (ص/472).  


(�) سبق تخريجه، (ص/350). 


(�) مجموع الفتاوى، (6/512).  


(�) سورة الأعراف، الآية، (143).  


(�) مجموع الفتاوى، (5/490). 


(�) انظر: معالم أصول الدين للرازي،(ص/75)  


(�) انظر: رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن� XE "فهرس الأقوال:الحسن" � الأشعري، (ص/303). 


(�) انظر: المواقف، (3/203)، وشرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني،(2/116). 


(�) سورة الأحزاب، الآية، (44) 


(�) هو:أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد الظفري الحنبلي أحد� XE "فهرس الأماكن:أحد" � الأعلام،وفرد زمانه،كان معتزليا،ثم    


 تاب عن ذلك وصحت توبته،وصنف في الرد عليهم ومن مصنفاته:الانتصار لأهل الحديث،والواضح


 في أصول الفقه،كان مولده سنة،(431هـ)،وتوفي سنة،(513هـ)،انظر:المقصد الأرشد لابـن 


  مفلح،(2/245)،ولسان الميزان،(4/243). 


(�) أحكام القرآن،(2/453).  


(�) انظر: الشريعة للآجري، (2/981)،،والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية للعكبري، (3/75)


   والاعتقاد للبيهقي، (ص/123)، ومعارج القبول، (1/343).     


(�) مدارج السالكين، (2/86).  


(�) هو العلامة: أبوبكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري، شيخ الأدب، صاحب التصانيف 


منها: الجمهرة في اللغة، والمقصورة، مولده سنة، (223هـ)،كان آية من الآيات في قوة الحفـظ، 


توفي سنة، (321هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، (15/96)، وبغية الوعاة، (1/76). 


(�) أحكام القرآن،(2/464). 


(�) انظر: لسان العرب،(1/586)،والدر المصون، وهمـع الهـوامع، (1/172). 


(�) أحكام القرآن، (2/464). 


(�) انظر: تهذيب اللغة، (6/206)، وتاج العروس، (3/334)، 


(�) انظر: تهذيب اللغة، (2/218)،والمحكم، (2/126)،ولسان العرب، (1/586)،ومختار الصحاح


(ص/177)،والمصبح المنير، (2/400)،والقاموس المحيط، (1/198) مادة:(عرب).


(�) انظر: طلبة الطلبة، (ص/188)، ومشارق الأنوار، (2/72)، والكليات، (ص/642).  


(�) انظر:المفردات في غريب القرآن،(ص/331)،ولسان العرب(1/587)والمصباح المنير،(2/400) 


(�) انظر:لسان العرب، (1/587)، ومختار الصحاح، (ص/177). 


(�) انظر: تاج العروس،(3/333).  


(�) ولعل هذا هو سر ما ذكره الأزهري� XE "فهرس الأقوال:الأزهري" � في تهذيب اللغة،(2/218) قال:" والأعرابي إذا قيل له يا عربي فرح بذاك، وهش له، والعربي إذا قيل له يا أعرابي: غضب له".                               


    ويُفْهم من فرح الأعرابي إذا قيل له يا عربي أن فيه إثباتا لأصله،حيث سكن مكانا اختلط فيه العربي بغيره، وأنه إذا كان ساكنا للمدن لا يقبل أن يطلق عليه وصف’’الأعراب‘‘لإشعاره بالنقص، وأما أن يفهم أنَّ العربي إذا سكن البادية لا يقال له’’أعرابي‘‘ فهذا ممنوع لمناقضته لكتاب الله تعالى. والله أعلم.


(�) انظر: لسان العرب،(1/586)، وهمـع الهـوامع، (1/172)،وقال في  في موضع آخر:"ومثال الغالب أعراب؛فإنه جمع لمفرد لم يُنطَقْ به، وجاء على وزن غالب في الجموع لأن أفعــــالا قلَّ        في المفردات جدا". المصدر السابق (3/385).


(�) المقتضب للمبرد، (3/150)،والمفصل للزمخشري،(ص/264)،وأسرار العربية للأنباري،(ص/


325)


(�) أحكام القرآن،(2/464).  


(�) سورة التوبة،الآية،(97). 


(�) تهذيب اللغة،(2/218).  


(�) الذخيرة،(2/250) 


(�) وذلك لما رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ع  إذا أمر أميرا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال؛ أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام،فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين،وعليهم ما على المهاجرين،فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين،ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين... الحديث"، (ص/768) في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بأداب الغزو، وغيرها برقم، (1731).


(�) أحكام القرآن،(2/471). 


(�) انظر: المبسوط للشيباني، (1/20)،والمغني، (3/71-72)، والمجموع، (4/243). 


(�) أخرجه مسلم،(ص/271) في كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة برقم، (1532).  


(�) سورة التوبة، الآية، (99).  


(�) انظر: البحر الرائق،(1/370). 


(�) هو: لاحق بن حميد بن سعيد أبو مجلز� XE "فهرس الأقوال:أبو مجلز" � السدوسي البصري، أسند عن بعض الصحابة، وأرسل 


عن آخرين منهم، توفي سنة، (109هـ). انظر: تهذيب التهذيب، (11،151).  


(�) انظر:المدونة، (1/84)، والأوسط، (4/157) المبسوط للسرخسي، (1/41). 


(�) أحكام القرآن، (2/471)، وانظر: الذخيرة، (2/250)، والبحر الرائق، (1/370)  


(�) أحكام القرآن، (2/471). 


(�)  الحضارة ضد البداوة،، وفيهما لغتان الفتح والكسر. اتظر: غريب القرآن للخطابي، (1/344)


(�) انظر:التلقين، (2/536). 


(�) انظر: أحكام القرآن للجصاص،(2/229-230). 


(�) أحكام القرآن، (2/471-472).  


(�) انظر: الأم،(6/209)،ومختصر اختلاف العلماء،(3/338)وأحكام القرآن للجصاص(2/229- 


 230)، والمغني، (14/149-150)، والدراري المضية، (1/422).


(�) سورة التوبة، الآية، (99).


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء، (3/339)، وأحكام القرآن للجصاص، (2/230)


(�) أخرجه أبوداود،(ص/266)،في كتاب الصوم،باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان


 برقم(2340)،والترمذي(ص/229) في كتاب الصوم،باب ما جاء في الصوم بالشهادة برقم(690)


 والنسائي،(ص/236) في كتاب الصيام،باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان


وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك،برقم(2112-2113)،واللفظ للترمذي،واختلف


في هذا الحديث بين كونه موصولا،أو مرسلا،فصححه الحاكم في المستدرك،(1/586) على أن الحديث موصول، قائلا:"قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب،وحماد بن سلمة،وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه"،وذهب أكثر العلماء إلى تضعيفه لإرساله،وهو قول أبي داود،والترمذي، وغيرهما من المحدثين والفقهاء،انظر: الاستذكار، (3/281) وإرواء الغليل، (4/15).


(�) انظر: الحاوي الكبير، (117/212).  


(�) انظر:النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح (2/301).


(�) والمنع مقيد عند المالكية بأن تكون الشهادة في الحضر؛ كما في منح الجليل، (8/419). 


(�) انظر:التلقين،(2/536)،والمغني،(14/149-150)والذخيرة(10/284)،وفقه السنة،(3/437)  


(�)أخرجه أبوداود(ص/399) في كتاب الأقضية باب شهادة البدوي على أهل الأمصـار برقم 


 (3602)،وابن ماجة،(2/793)،في كتاب الأحكام،باب من لا تجوز شهادته،برقم،(2367). 


(�) فقه السنة،(3/438). 


(�) أحكام القرآن، (2/471). 


(�) سورة الطلاق،الآية، (2).  


(�) أحكام القرآن للجصاص، (2/230) بتصرف يسير .


(�) انظر المصدر السابق، (2/230)،والحاوي الكبير، (17/213) 


(�) انظر: مختصر اختلاف العلماء، (3/339)، وأحكام القرآن للجصاص، (2/230).  


(�) الحاوي الكبير، (17/212-213). 


(�) انظر: نيل الأوطار،(9/204)، والدراري المضية، (1/422). 





